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المسائل التنظيمية ومسائل أخرى   أولا �
الدول الأطراف في الاتفاقية    ألف �

ـــاريخ اختتــام الــدورة الثامنــة والعشــرين للجنــة  حـتى ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وهـو ت - ١
مناهضـة التعذيـب، كـانت هنـاك ١٣٩ دولـة طرفـا في اتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغــيره مــن 
ـــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. وكــانت الجمعيــة العامــة قــد  ضـروب المعاملـة أو العقوب
اعتمدت الاتفاقية في قرارها ٤٦/٣٩ المؤرخ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤، وبدأ نفاذهـا 

في ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧. 
ومنـذ صـدور التقريـر الأخـير، أصبحـت آيرلنـدا وسـانت فنســـنت وجــزر غرينــادين،  - ٢
وليسـوتو، ومنغوليـا، ونيجيريـا، أطرافـا في الاتفاقيـة. كمـا أن بيـلاروس سـحبت تحفظـها علــى 
المادة ٢٠ من الاتفاقية. وقدمت كل من أذربيجان وسيشيل الإعلان المنصـوص عليـه في المـادة 
٢٢ من الاتفاقية، وقدمت أوغندا الإعلان المنصوص عليه في المادة ٢١، وقـدم كـل مـن ألمانيـا 
ـــين المنصــوص عليــهما في المــادتين ٢١ و٢٢. وتــرد في المرفــق  وآيرلنـدا وكوسـتاريكا الإعلان
الأول ذا التقرير قائمة بالدول التي وقعت على الاتفاقية أو صدقت عليـها أو انضمـت إليـها. 
وترد في المرفق الثاني قائمة بـالدول الأطـراف الـتي أعلنـت عـن عـدم إقرارهـا بصلاحيـة اللجنـة 
المنصوص عليها في المـادة ٢٠ من الاتفاقية. كما ترد في المرفق الثالث قائمة بـالدول الأطـراف 

التي قدمت الإعلانات التي نصت عليها المادتان ٢١ و٢٢ من الاتفاقية.  
ويـــــرد نـــــص الإعلانـــــات والتحفظـــــات والاعتراضـــــات الـــــتي أبدـــــا الــــــدول  - ٣
الأطـــراف فيمـــا يتعلـــق بالاتفاقيـــة في الوثيقـــــة CAT/C/2/Rev.5. ويمكــــن الحصــــول علــــى 
أحدث المعلومات في هذا الصدد من موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الشـبكة العالميـة 
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دورتا اللجنة   باء � 
ـــد  عقـدت لجنـة مناهضـة التعذيـب دورتـين منـذ اعتمـاد تقريرهـا السـنوي السـابق. وق - ٤
عقــدت الــدورة الســابعة والعشــرون للجنــة ( الجلســات ٤٨٥ إلى ٥٠٢) في مكتــب الأمـــم 
المتحــدة في جنيـف مـن ٢١ إلى ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، وعقـــدت الــدورة الثامنــة 
والعشـرون (الجلسـات ٥٠٣ إلى ٥٢٨) في الفـترة مـن ٢٩ نيســـان/أبريــل إلى ١٧ أيــار/مــايو 
٢٠٠٢. ويـرد عـرض لمـداولات اللجنـة أثنـاء هـاتين الدورتـين في المحـاضر الموجـزة الخاصـة ــا 

 .(CAT/C/SR.485-528)
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الانتخابات والعضوية والحضور أثناء الدورتين   جيم �
وفقا للمادة ١٧ من الاتفاقية، عقد الاجتماع الثامن للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة في  - ٥
ـــد أعيــد  مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف، وذلـك يـوم ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ وق
ـــة التاليــة أسمــاؤهم لفــترة عضويــة مــن أربــع ســنوات تبــدأ في  انتخـاب أعضـاء اللجنـة الأربع
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢، وهـم: السـيد سـيد قاسـم المصـري (مصـر)، السـيد أولي فيديـل 
راسموسين (الدانمرك)، والسيد الكسـندر م. يـاكوفليف (الاتحـاد الروسـي)، والسـيد يـو مانجيـا 

(الصين). وانتخب السيد فرناندو مارينيو مينينديز (إسبانيا) للفترة نفسها.  
وحضر جميع الأعضاء الدورة السابعة والعشرين للجنة، ما عدا الســيد أنطونيـو سـيلفا  - ٦
أنريكس غاسبار الـذي انتـهت فـترة عضويتـه في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. وحضـر 
جميـع الأعضـاء الـدورة الثامنـة والعشـرين. ولم يحضـر السـيد كامـارا جلسـات الفريـــق العــامل 

السابق للدورة الثامنة والعشرين.  
 

التعهد الرسمي المقدم من العضو المنتخب حديثا   دال � 
في الجلسة ٥٠٣ المعقودة في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، قدم السـيد مـارينيو مينينديـز،  - ٧
العضو المنتخب حديثا التعهد الرسمي المفروض عند توليه مهامه بمقتضى المادة ١٤ مـن النظـام 

الداخلي.  
 

انتخاب أعضاء المكتب   هـاء �
في الجلســة ٥٠٣ المعقــودة في ٢٩ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢، انتخبــت اللجنــــة أعضـــاء  - ٨
المكتب التالية أسماؤهم لفترة عضوية من سـنتين، وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة 

والمادتين ١٥ و١٦ من النظام الداخلي:  
السيد بيتر بيرنز   الرئيس:

السيد جبريل كامارا   نواب الرئيس:
السيد اليخاندرو غونزاليس بوبليتي 

السيد يو مانجيا  
السيد سيد قاسم المصري   المقـرر:
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جدولا الأعمال   واو � 
في الجلسـة ٤٨٥ المعقـــودة في ١٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، اعتمــدت اللجنــة  - ٩
C)، بوصفها  AT/C/63) البنود التالية المدرجة في جدول الأعمال المؤقت المقدم من الأمين العام

جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين:  
إقرار جدول الأعمال.  - ١

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.   - ٢
تقديم الدول الأطراف التقارير بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية.   - ٣

النظــر في التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجــــب المـــادة ١٩ مـــن  - ٤
الاتفاقية. 

النظر في المعلومات الواردة بموجب المادة ٢٠ من الاتفاقية.   - ٥
النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية.   - ٦

وفي الجلسة ٥٠٣ المعقودة في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ اعتمدت اللجنة البنـود التاليـة  - ١٠
المدرجة في جدول أعمالها المؤقت المقدم من الأمــين العـام وفقـا للمـادة ٦ مـن النظـام الداخلـي 

(CAT/C/68) بوصفها جدول أعمال دورا الثامنة والعشرين: 
افتتاح ممثل الأمين العام للدورة.   - ١

التعهد الرسمي المقدم من عضو اللجنة المنتحب حديثا.   - ٢
انتخاب أعضاء مكتب اللجنة.   - ٣

إقرار جدول الأعمال.   - ٤
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى.   - ٥

تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية.  - ٦
ـــن  النظــر في التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجــب المــادة ١٩ م - ٧

الاتفاقية.  
النظر في المعلومات الواردة بموجب المادة ٢٠ من الاتفاقية.   - ٨

النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية.  - ٩
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الإجراءات التي اتخذـا الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين ولجنـة  - ١٠
حقوق الإنسان في دورا الثامنة والخمسين. 

تقرير اللجنة السنوي عن أنشطتها.   - ١١
الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء الاتفاقية.  - ١٢

 
الفريق العامل   زاي � 

في الــدورة الخامســة والعشــرين المعقــودة في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، قـــررت  - ١١
اللجنة، وفقا للمـادتين ٦١ و١٠٦ مـن نظامـها الداخلـي، أن تنشـئ اعتبـارا مـن فـترة السـنتين 
٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ فريقا عاملا يتكون من أربعـة مـن أعضائـها، يعقـد دورة مدـا خمسـة أيـام 
ـــة علــى هــذا  في الأسـبوع السـابق لكـل دورة مـن دورات اللجنـة. وقـد وافقـت الجمعيـة العام
الطلـب في قرارهـا ١٤٣/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ والمعنـون "التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". 
وقبـل انعقـاد الـدورة الثامنـة والعشـرين، اجتمـع الفريـق العـامل في الفـترة مــن ٢٢ إلى  - ١٢
٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ من أجل النظر في البلاغات المقدمة بموجب المادة ٢٢ مــن الاتفاقيـة، 
وإصدار توصيات إلى اللجنة. وكان الفريق العامل مشكلا مـن السـيد بـيرنز، والسـيد كمـارا، 

والسيد غونزاليس بوبليتي، والسيد ياكوفليف. 
 

التعاون بين اللجنة والمقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان   حاء � 
عقد اجتماع في ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٢ بين اللجنة والسـيد تيـودور فـان بوفـن، المقـرر  - ١٣
الخــاص للجنــة حقــوق الإنســان. وتبــادلت اللجنــة والمقــرر الخــاص وجــهات النظــر بشـــأن 
صلاحيتهما وأنشطتهما. واتفقت اللجنة والمقرر الخاص على مواصلة تبادل المعلومات وتعزيـز 
التعـاون والتنسـيق بينـهما وبخاصـة بصـدد: (أ) البلـدان الـتي زارهـا المقـــرر الخــاص أو بموجــب 
إجراءات التحقيق التي تجريها اللجنـة (المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة)؛ و(ب) الحـالات الفرديـة الـتي 

يجوز أن تتناولها بصفة مبدئية اللجنة والمقرر الخاص كل في نطاق صلاحيته.  
 

مشاركة أعضاء اللجنة في اجتماعات أخرى   طاء � 
أبلغ عدد من الأعضاء اللجنة عـن مشـاركتهم في اجتماعـات شـتى خـلال الفـترة قيـد  - ١٤
النظر. وعليه، قدم السيد راسموسين تقريرا موجزا إلى اللجنة عـن مشـاركته في اجتمـاع نظمـه 
صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب المفوض السـامي لحقـوق الإنسـان عـن تطبيـق حقـوق 
الإنسـان علـى الصحـة الإنجابيـة والجنسـية مـن ٢٥ إلى ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ وفي جلســـة 
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الاستماع العامة عن صكوك وإجراءات مكافحة التعذيـب الـتي نظمتـها لجنـة حقـوق الإنسـان 
والمساعدة الإنسانية التابعة للبرلمان الألماني في ١٧ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١. وقـدم السـيد 
بيرنز معلومات عن نتيجة الاجتمـاع الثـالث عشـر لرؤسـاء الهيئـات المنشـأة بمعـاهدات حقـوق 
الإنسـان، الـذي عقـد في مكتــب الأمــم المتحــدة في جنيــف مــن ١٨ إلى ٢٢ حزيــران/يونيــه 
٢٠٠١ وأبلغ السيد بيرنز والسيدة غاير والسيد مافروماتيس اللجنة عن مشـاركتهم في المؤتمـر 
العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، 
الذي عقد في ديربن، جنـوب أفريقيـا، مـن ٣١ آب/ أغسـطس إلى ٧ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. 
وقـدم السـيد مافرومـاتيس تقريـرا عـن مشـاركته في الـــدورة العاشــرة للفريــق العــامل المفتــوح 
العضويـة التـابع للجنـة حقـوق الإنسـان بشـأن وضـع مشـــروع بروتوكــول اختيــاري لاتفاقيــة 

مناهضة التعذيب، الذي عقد من ١٤ إلى ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
 

إدخال تعديلات على النظام الداخلي وطرائق العمل   ياء � 
اضطلعت اللجنة، في جلستها الثامنـة والعشـرين، بتنقيـح نظامـها الداخلـي. وأدخلـت  - ١٥
تعديـلات علـى المـواد ١٢ (بدايـة مـدة العضويـة لأعضـاء اللجنـة)، والمـادة ١٦ (مـــدة عضويــة 
أعضـاء مكتـب اللجنـة) والمـادة ٦١ (إنشـاء الهيئـات الفرعيـة)، والمـادة ٦٤ (تقـــديم التقــارير)، 
والمادة ٦٥ (عدم تقديم التقارير)، والمادة ٦٦ (حضور الدول الأطراف عند دراسـة التقـارير)، 
والمادة ٦٨ (استنتاجات وتوصيات اللجنة). كما أدخلـت تعديـلات علـى إجـراءات النظـر في 
الشكاوى المقدمة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية (المـواد ٩٦ إلى ١١٥ مـن النظـام الداخلـي)، 

على المبين في الفصل الخامس من هذا التقرير. ويرد نص المواد المعدلة في المرفق العاشر. 
كنتيجة لهذه التعديلات، قررت اللجنة، في جملة أمور، إنشاء آلية للتعـامل مـع الـدول  - ١٦
الـتي لا تقـدم تقـارير أو الـدول الـتي تقدمـها ولكنـها لا ترسـل ممثلــين إلى اجتماعــات اللجنــة. 
وبالإضافة إلى ذلك، تعديل المادة ٦٨ المتعلقة بتعيين مقررين لمتابعة الاسـتنتاجات والتوصيـات 
بشأن تقارير الدول الأطراف. وقررت اللجنة أن يلتمس هؤلاء المقررون معلومات عـن تنفيـذ 
ـــة  الدولـة الطـرف وامتثالهـا لاسـتنتاجات وتوصيـات اللجنـة بشـأن التقـارير الأوليـة لتلـك الدول
الطرف أو تقاريرها الدورية أو غـير ذلـك مـن التقـارير و/أو حـث الدولـة الطـرف علـى اتخـاذ 
التدابير المناسبة لهذه الغاية. ويقدم المقررون تقارير إلى اللجنة عن الأنشطة الـتي يضطلعـون ـا 
عمـلا ـذه الصلاحيـة. ثم عينـت السـيدة غـاير والسـيد غونزاليـس بوبليـتي (مناوبـا) كمقرريــن 

لمتابعة الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بتقارير الدول الأطراف. 
 



602-64705

A/57/44

بيان اللجنة بشأن أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١    كاف � 
اعتمـدت اللجنـة، في جلسـتها ٥٠١، المعقـودة في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ٢٠٠١،  - ١٧

البيان التالي: 
�في رسالة مؤرخة ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، التمس مفـوض الأمـم 
المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان آراء لجنـة مناهضـة التعذيـب بشـــأن مســألة ضمــان 
الحفاظ على حقوق الإنسان المشمولة بصلاحيتها بوضوح تام علـى ضـوء اسـتجابات 

شتى الدول بصدد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
�وقررت لجنة مناهضة التعذيب، بوازع من هـذا الطلـب، أن ترسـل بصـورة 

مباشرة إلى الدول الأعضاء في اتفاقية مناهضة التعذيب البيان التالي: 
�تديــــن لجنــــة مناهضــــــة التعذيـــــب بصـــــورة قاطعـــــة هجمـــــات 
١١ أيلـول/سـبتمبر الإرهابيـة، وتعـرب عـن بـالغ تعازيـها في الضحايـا، وهـــم 
ـــدول الأطــراف في اتفاقيــة  مواطنـو زهـاء ٨٠ بلـدا، بمـا في ذلـك كثـير مـن ال
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية 
أو المهينـة. وتـدرك اللجنـة التـهديد الخطـير الـتي يتعـرض لهمـا الســـلم والأمــن 
الدوليان نتيجة هذه الأعمال الإرهابية الدولية، حسبما تـأكد في قـرار مجلـس 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١. وتلاحــظ  الأمـن ١٣٦٨ (٢٠٠١)، المـؤرخ في ١٢ أيل
اللجنـة أيضـا أن مجلـس الأمـن حـدد، في قـراره ١٣٧٣ (٢٠٠١)، المــؤرخ في 
٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، ضرورة مكافحة التهديدات التي تسببها الأعمـال 

الإرهابية، بكافة الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 
�وتذكِّـر لجنة مناهضة التعذيب الدول الأطراف في الاتفاقية بالطـابع 
غـير القـابل للانتقـاص لمعظـم الالتزامـات الـتي تعـهدت ـا في تصديقـها علــى 

الاتفاقية. 
�وتمثل الالتزامات الواردة في المواد ٢ (التي بموجبها "لا يجوز التذرع 
ـــب")، و١٥ (حظــر اعتبــار  بـأي ظـروف اسـتثنائية أيـا كـانت كمـبرر للتعذي
الاعترافــات المنتزعــة بــالتعذيب كدليــل، إلا إذا كــان ذلــك ضــد مرتكــــب 
التعذيـب)، و١٦ (حظـر ضـروب المعاملـة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 

أو المهينة)، ثلاثة من مثل هذه الأحكام ويجب مراعاا في كافة الظروف. 
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�إن لجنة مناهضة التعذيب على ثقـة مـن أن أيـا كـانت الاسـتجابات 
التي صدرت من الـدول الأطـراف بصـدد خطـر الإرهـاب الـدولي، فـإن هـذه 
الاسـتجابات يجـب أن تكـــون متســقة مــع الالتزامــات الــتي تعــهدت ــا في 

تصديقها على اتفاقية مناهضة التعذيب.� � 
وأرسلت نسخة من هذا البيان إلى كل دولة طرف في الاتفاقية.  - ١٨

 
الإعلان المشترك بمناسبة اليوم الدولي الذي أعلنته الأمـم المتحـدة لدعـم ضحايـا  لام �

 التعذيب، ٢٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢  
في ضوء الأهمية التي تعلقـها اللجنـة علـى اعتمـاد بروتوكـول اختيـاري للاتفاقيـة ينشـأ  - ١٩
بموجبـه نظـــام دولي للزيــارات الوقائيــة إلى أمــاكن الاحتجــاز، قــررت اللجنــة توقيــع إعــلان 

مشترك، في سياق اليوم الدولي، الذي سيركز على هذه القضية. وفيما يلي نص الإعلان: 
�ترحب لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني 
ـــب  بموضـوع التعذيـب ومجلـس أمنـاء صنـدوق الأمـم المتحـدة الطوعـي لضحايـا التعذي
ومفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان الـــذي 
اتخذته في دورا الثامنة والخمسين بالموافقة على نص البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة 
مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســــانية 
أو المهينة، وبتقديم توصيته إلى الس الاقتصادي والاجتمـاعي باعتمـاده. وكـان هـذا 

القرار نتيجة عملية مفاوضات ومشاورات استمرت على مدى عشر سنوات. 
�ويتوخــى الــبروتوكول الاختيــاري مســـاعدة الـــدول الأطـــراف في تنفيـــذ 
التزاماا بموجب الاتفاقية لمنع التعذيب بالنص على إنشاء آليات دوليـة ووطنيـة فعالـة 
لزيارة الأماكن التي يكون فيـها أشـخاص محرومـين أو يمكـن أن يكونـوا محرومـين مـن 
حريتهم. وأثبتت زيارات هــذه الأمـاكن مـن قبـل فـرق مسـتقلة متعـددة التخصصـات 
أا طريقة فعالة إلى حد كبـير لمنـع معاملـة المحتجزيـن بصـورة تنتـهك المعايـير الدوليـة. 

وينبغي التأكيد على أدوار الحماية والوقاية التي تضطلع ا هذه الآليات. 
�وبمناسبة يوم الأمم المتحـدة الـدولي لدعـم ضحايـا التعذيـب، نناشـد الـدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة والس الاقتصادي والاجتمـاعي والجمعيـة العامـة أن تـولي 
ـــها الجــاد والفــوري وأن تتحــرك  مسـألة وضـع بروتوكـول اختيـاري للاتفاقيـة اهتمام

صوب الاعتماد النهائي لهذا الصك. 
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�ونعرب أيضا عن تقديرنا ونواصل دعمنـا للـدول ومنظمـات اتمـع المـدني 
الـتي تكـرس جـهودها لإـاء ممارسـة التعذيـب والـتي تضطلـع بأنشـطة تسـتهدف منعــه 

وضمان تعويض ضحاياه.� 
 

تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية   ثانيا � 
قُدم إلى الأمين العــام خـلال الفـترة المشـمولة ـذا التقريـر ١٤ تقريـرا أوليـا أو دوريـا.  - ٢٠
 (CAT/C/52/Add.2) وبلجيكــا (C AT/C/16/Add.9) فقـد قـدم تقريـرا أوليـا كـلٌ مـن إســـتونيا
وجمهوريــــة ملدوفيــــا (CAT/C/32/Add.4). وقــــــدم تقريـــــرا ثانيـــــا كـــــل مـــــن ســـــلوفينيا 
ــا  (CAT/C/43/Add.4) وأذربيجـان (CAT/C/59/Add.1) وآيسـلندا (CAT/C/59/Add.2) وتركي
C) وكرواتيــــا  AT/C/54/Add.2) ـــــة مــــن قــــبرص (CAT/C/20/Add.8). ووردت تقـــارير ثالث
 (CAT/C/49/Add.3) ونيوزيلنــــــــــدا (CAT/C/39/Add.4) وكولومبيـــــــــا (CAT/C/54/Add.3)
ـــان  والجمهوريــة التشــيكية (CAT/C/60/Add.1) وشــيلي (CAT/C/39/Add.5). وقدمــت اليون

 .(CAT/C/61/Add.1) تقريرها الرابع
بالإضافـة إلى ذلـك، أبلغـت الأمانـة اللجنـــة في دورتيــها الســابعة والعشــرين والثامنــة  - ٢١
والعشـرين بحالـــة التقــارير الــتي تــأخرت عــن موعــد تقديمــها. وفيمــا يلــي حالــة التقــارير في 

١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢: 
  

التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدولة الطرف 

التقاريـر الأوليـة 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨ أوغندا 

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ توغو 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٨٩ غيانا 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ غينيا 

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩١ الصومال 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ اليمن 

٥ آذار/مارس ١٩٩٣ البوسنة والهرسك 
١٣ أيار/مـايو ١٩٩٣ لاتفيا 

٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣ سيشيل 
٣ تموز/يوليه ١٩٩٣ الرأس الأخضر 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ كمبوديا 
١٩ آذار/مارس ١٩٩٤ بوروندي 

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٤ انتيغوا وبربودا 
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التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدولة الطرف 
١٢ نيسان/أبريل ١٩٩٥ إثيوبيا 
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥ ألبانيا 

٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ تشاد  
٩ شباط/فبراير ١٩٩٦ طاجيكستان 

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ كوت ديفوار 
١ آذار/مارس ١٩٩٧ ليتوانيا 

١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ جمهورية الكونغو الديموقراطية 
١٠ تموز/يوليه ١٩٩٧ ملاوي 

٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ هندوراس 
٢٢ آذار/مارس ١٩٩٨ كينيا 

٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩ البحرين 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ بنغلاديش 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ النيجـر 
٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ جنوب أفريقيا 
٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠ بوركينا فاصو 

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ مالـي 
٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠ تركمانستان 

٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠ اليابان 
١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ موزامبيق 

١ شباط/فبراير ٢٠٠٠ قطـر 
٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ غـانا 

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ بوتسوانا 
٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ غابون 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ لبنان 

التقارير الدورية الثانية 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢ أفغانستان 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢ بليز 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢ الفلبين 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢ أوغندا 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ توغو 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ غيانا 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤  البرازيل  
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ غينيا 

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٥ الصومال 
١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ رومانيا  
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التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدولة الطرف 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٦ نيبال 

٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ يوغوسلافيا 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ إستونيا 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ اليمن 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ الأردن 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ موناكو 

٥ آذار/مارس ١٩٩٧ البوسنة والهرسك 
١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧ بنن 

١٣ أيار/مايو ١٩٩٧ لاتفيا  
٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧ سيشيل 

٣ تموز/يوليه ١٩٩٧ الرأس الأخضر  
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ كمبوديا 

١٩ آذار/مارس ١٩٩٨ بوروندي 
٢٧ أيار/مايو ١٩٩٨ سلوفاكيا 

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ أنتيغوا وبربودا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ كوستاريكا 
١ شباط/فبراير ١٩٩٩ سري لانكا 

١٢ نيسان/أبريل ١٩٩٩ إثيوبيا  
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ألبانيا 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ الولايات المتحدة الأمريكية  
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ناميبيا 
٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠ جمهورية كوريا  

٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠ طاجيكستان 
١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ كوبا 
٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠ تشاد 

٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ جمهورية مولدوفيا 
١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ كوت ديفوار 

١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ جمهورية الكونغو الديموقراطية 
١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ السلفادور 

١ آذار/مارس ٢٠٠١ ليتوانيا 
٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ الكويت  

١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١ ملاوي 
٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ هندوراس  

٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢  كينيا 
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التاريخ المحدد لتقديم التقرير الدولة الطرف 

التقارير الدورية الثالثة 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ أفغانستان 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ بليز 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ بلغاريا 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ الكاميرون 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ فرنسا 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ الفلبين  
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ السنغال 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ أوغندا 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦ أوروغواي 
٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٦ النمسا 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ توغو 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ إكوادور 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧  غيانا 
٣١ آب/أغسطس ١٩٩٧ تركيا 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧* تونس 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ شيلي 

١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ الجماهيرية العربية الليبية  
٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨* أستراليا 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ الجزائر 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ البرازيل 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ غينيا 

٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٩ الصومال 
١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ مالطة  
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ألمانيا 

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ليختنشتاين 
١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ رومانيا 

١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ نيبال 
٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠ فترويلا 

٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ يوغوسلافيا 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ إستونيا 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ اليمن 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ الأردن  
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ موناكو 

 __________
 

 
 

مطلوب تقديمه إلى اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٤.  *
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٥ آذار/مارس ٢٠٠١ البوسنة والهرسك  
١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١ بنن 

١٣ أيار/مايو ٢٠٠١ لاتفيا 
٣ حزيران/يونيه ٢٠٠١ سيشيل 

٣ تموز/يوليه ٢٠٠١ الرأس الأخضر  
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ كمبوديا 

٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موريشيوس 
١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢ بوروندي 

التقارير الدورية الرابعة 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أفغانستان 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ الأرجنتين 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بيلاروس 

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بليز 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بلغاريا 

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ الكاميرون 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ فرنسا 

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ هنغاريا 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ المكسيك 

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ الفلبين 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ الاتحاد الروسي 

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ السنغال 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ سويسرا 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أوغندا 

٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أوروغواي 
٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠ كندا 

٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠ النمسا 
٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ بنما 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ لكسمبرغ 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ توغو 

٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ كولومبيا 
٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١ إكوادور 

١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ غيانا 
٥ آب/أغسطس ٢٠٠١ بيرو 

٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١ تركيا 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ تونس 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ شيلي 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ الصين 
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١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ هولندا 
٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 

١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢ إيطاليا 
١٠ آذار/مارس ٢٠٠٢  البرتغال 

  
وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد الدول الأطراف التي لم تـف بالتزاماـا بتقـديم  - ٢٢
التقارير. وفيما يتعلق، على وجه الخصوص، بالدول الأطراف التي تأخرت في تقـديم تقاريرهـا 
مدة تجاوزت أربع سنوات، أعربت اللجنة عن أسـفها إزاء اسـتمرار تلـك الـدول الأطـراف في 
عدم الوفاء بالالتزامات التي قطعتـها علـى نفسـها بمحـض إرادـا بموجـب الاتفاقيـة. وشـددت 
اللجنة على أن من واجبها رصد تنفيذ الاتفاقيـة، وعلـى أن عـدم تقيـد دولـة طـرف بالتزاماـا 
بتقديم التقارير يشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقيـة. وعليـه، فقـد قـررت أن تطلـب إلى اثنـين مـن 
أعضائــها، وهمــا الســيد مــارينيو والســيد راسموســين، تقــديم اقتراحــات في دورــــا التاســـعة 
والعشرين بشأن طرق ووسائل تيسير تقديم الدول الأطراف التقارير التي تأخرت في تقديمها. 
ــــدول الأطـــراف للتقـــارير في  وتــرد في المرفــق الخــامس لهــذا التقريــر حالــة تقــديم ال - ٢٣

١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢، وهو موعد اختتام الدورة الثامنة والعشرين للجنة.  
 

النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف بموجـب المـــادة ١٩ مــن  ثالثاً �
 الاتفاقية  

٢٤ - نظرت اللجنة، في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، في التقـارير المقدمـة 
مـن ١٢ دولـة مـن الـدول الأطـراف، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٩ مـن الاتفاقيـــة. وكــان 

معروضاً على اللجنة في دورا السابعة والعشرين التقارير التالية: 
  

بنن: التقرير الأولي  
إندونيسيا: التقرير الأولي  

إسرائيل: التقرير الدوري الثالث  
أوكرانيا: التقرير الدوري الرابع  

زامبيا: التقرير الأولي  

 CAT/C/21/Add.3

 CAT/C/47/Add.3

 CAT/C/54/Add.1

 CAT/C/55/Add.1

 CAT/C/47/Add.2
  

وكان معروضاً على اللجنة في دورا الثامنة والعشرين التقارير التالية :  -٢٥
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الدانمرك : التقرير الدوري الرابع 
لكسمبرغ: التقرير الدوري الثالث 

النرويج: التقرير الدوري الرابع 
الاتحاد الروسي: التقرير الدوري الثالث  
المملكة العربية السعودية: التقرير الأولي 

السويد: التقرير الدوري الرابع 
أوزبكستان: التقرير الدوري الثاني 

 CAT/C/55/Add.2

 CAT/C/34/Add.14

 CAT/C/55/Add.4

 CAT/C/34/Add.15

 CAT/C/42/Add.2

 CAT/C/55/Add.3

 CAT/C/53/Add.1
  

ـــتي قدمــت  ووفقـاً للمـادة ٦٦ مـن النظـام الداخلـي، دُعـي ممثلـون عـن جميـع الـدول ال - ٢٦
تقـارير إلى حضـــور جلســات اللجنــة عنــد النظــر في تقاريرهــا. وقــد أرســلت جميــع الــدول 
الأطـراف الـتي نظـرت اللجنـة في تقاريرهـا ممثلـين عنـها للمشـاركة في النظـر في تقاريرهـا. أمــا 
تقريـر المملكـة العربيـة السـعودية، الـذي كـان مـن المقـرر مبدئيـاً النظـر فيـه في الـدورة الســابعة 
والعشرين، فقد أجل بناء على طلب الدولة الطرف، التي لم تتمكن مـن إرسـال وفـد إلى تلـك 
الدورة. كما أن تقرير فترويلا، الذي كان من المقـرر النظـر فيـه في الـدورة الثامنـة والعشـرين، 
فقد أجل إلى الدورة التاسعة والعشرين، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف، الـتي لم تتمكـن مـن 

إرسال وفد إلى الدورة الثامنة والعشرين. 
ووفقـاً للقـرار الـذي اتخذتـه اللجنـة في دورـا والرابعـة والعشـرين*، تم تعيـين مقرريــن  - ٢٧
قطريين ومقررين منـاوبين لكـل مـن التقـارير قيـد النظـر وتـرد القائمـة في المرفـق السـادس لهـذا 

التقرير.  
٢٨ - وفيما يتعلق بنظرها في التقارير، عرضت على اللجنة أيضاً الوثائق التالية :  

مبـادئ توجيهيـة عامـة بشـأن شـكل ومحتويـات التقـارير الأوليـة الـتي تقدمـــها  (أ)
C)؛   AT/C/4/Rev.2) الدول الأطراف بموجب الفقرة ١ من المادة ١٩ من الاتفاقية

مبادئ توجيهية عامـة بشـأن شـكل ومحتويـات التقـارير الدوريـة الـتي تقدمـها  (ب)
C)؛  AT/C/14/Rev.1) الدول الأطراف بموجب الفقرة ١ من المادة ١٩ من الاتفاقية

ووفقاً للقرار الذي اتخذته اللجنة في دورا الحاديـة عشـرة** تتضمـن الفـروع التاليـة،  - ٢٩
المرتبة حسب البلدان وفقاًً للترتيب الذي اتبعته اللجنة لـدى نظرهـا في التقـارير، إشـارات إلى 
التقـارير الـتي قدمتـها الـدول الأطـراف وإلى المحـاضر الموجـــزة للجلســات الــتي نظــرت اللجنــة 
خلالهـا في التقـارير، كمـا تتضمـن نـص الاسـتنتاجات والتوصيـات الـتي اعتمدـا اللجنـة فيمـــا 

 
 

A)، الفقرات ١٤-١٦.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة،الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم ٤٤ (45/44/ *
A)، الفقرتان ١٢ و١٣.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة،الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم ٤٤ (49/44/ **
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يتعلق بتقارير الدول الأطراف التي نظرت فيها اللجنـة في دورتيـها السـابعة والعشـرين والثامنـة 
والعشرين. 

 
 بنـن 

ونظـــرت اللجنـــة في التقريـــر الأولي لبنـــن (CAT/C/21/Add.3)، في جلســــتيها ٤٨٩  - ٣٠
 (C AT/C/SR.489 and 492) و ٤٩٢، المعقودتـين في ١٥ و١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١

واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية: 
 

مقدمة   ألف � 
ترحب اللجنة مع الارتياح بـالتقرير الأولى لبنـن، وإن كـان هـذا التقريـر، الـذي كـان  - ٣١
مقررا تقديمه في ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣، قد ورد متـأخرا سـبع سـنوات عـن موعـده المقـرر. 
وقـد وضـع التقريـر علـى النحـو الـذي يتمشـى مـع المبـادئ التوجيهيـة لإعـداد التقـارير الأوليـــة 
للـدول الأطـراف. بيـــد أن اللجنــة تلاحــظ أن التقريــر لا يشــتمل علــى أمثلــة محــددة لتنفيــذ 
الاتفاقية. ولكنه في ضوء ما بينه رئيس الوفد، ترى اللجنة أن التقرير لم يتضمـن سـوى إشـارة 
للفترة المسماة "الثورية" وفترة قصيرة بعد إصـدار دسـتور عـام ١٩٩٠، ممـا يعـوق اللجنـة عـن 

تقييم الحالة الفعلية لتنفيذ الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها للمعلومات الـتي قدمـها وفـد بنـن ومـا أجـرى مـن حـوار  - ٣٢

صريح وصادق وبناء. 
 

الجوانب الإيجابية   باء � 
تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالعناصر التالية :  - ٣٣

المكانة التي أعطتها بنن للمعاهدات الدولية التي صدقـت عليـها في دسـتورها،  (أ)
الذي يوليها قيمة عليا على القانون الداخلي؛ 

الحظر الرسمي لممارسة التعذيب بموجب المادة ١٨ من الدستور؛  (ب)
تصديـق الدولـة الطـرف علـى سلسـلة مـن المعـاهدات الدوليـة المتعلقـة بحقــوق  (ج)
الإنسان. وتحيط اللجنة علماً على وجـه الخصـوص بتوقيـع بنـن في ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ 

على نظام روما الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ 
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عزم الدولة الطرف على إصلاح آثار الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان  (د)
الـتي ارتكبـت أثنـاء الفـترة المسـماة �الثوريـة� وإيـلاء حقـوق الإنسـان حمايـــة أفضــل باعتمــاد 

قواعد تشريعية وقانونية؛ 
المادة ٥٥٨ من قانون الإجراءات الجنائية التي تتمشـى فيمـا يبـدو مـع أحكـام  (ه)

الفقرة ٢ من المادة ٥ من الاتفاقية بشأن الولاية القضائية؛ 
ـــن لحقــوق الإنســان وإنشــاء إدارة لحقــوق الإنســان في وزارة  إنشـاء لجنـة بن (و)

العدل والتشريع، بموجب المرسوم رقم ٩٧ - ٣٠ المؤرخ ٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧؛ 
تعويـض بعـض الأشـخاص الـذي كـانوا ضحايـا للتعذيـب علـى مـدى الفـــترة  (ز)
المسماة "الثورية"، بناء على توصيات اللجنة الوزاريـة المشـتركة الـتي أنشـئت بموجـب المرسـوم 

رقم ٩١ - ٩٥ المؤرخ ٢٧ أيار/مايو ١٩٩١؛ 
تحسين الأوضاع المادية في السجون، بمـا في ذلـك إنشـاء مركـز عقـابي جديـد  (ح)

سعته ٠٠٠ ١ مكان. 
 

دواعي القلق   جيم � 
تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:  - ٣٤

عـدم وجـود تعريـف للتعذيـب يتمشـى علـى وجـه التحديـد مـع المـادة ١ مــن  (أ)
الاتفاقيـة، وعـدم وجـود عقوبـات محـددة لجريمـة التعذيـب، ممـا تنشـأ عنـه ثغـرة لا تتيـح تطبيقــاً 

كاملاً للاتفاقية؛ 
(ب) الارتياب الواضح للمواطنين إزاء عمل الشـرطة والعدالـة، فضـلاً عـن تكـرار 

ظاهرة العقاب الجماعي المتصاعدة؛  
اكتظاظ المؤسسات العقابية وسوء الأوضاع المادية ـا، وبخاصـة الافتقـار إلى  (ج)
المرافق الصحية والتغذية الكافية , والعناية الطبية الملائمـة، علـى الرغـم مـن الجـهود الـتي تبذلهـا 

الدولة الطرف والمساعدة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية؛ 
ـــب، في  الاهتمـام غـير الكـافي بـإدراج حقـوق الإنسـان، وبخاصـة حظـر التعذي (د)
برامج تأهيل الموظفين المدنيين والعسكريين المكلفـين بإنفـاذ القوانـين والموظفـين الطبيـين، علـى 

الرغم من المبادرات الإيجابية للجنة بنن لحقوق الإنسان ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان؛ 
إمكانية تمديد الاحتجاز بصفة استثنائية حتى ثمانية أيام بموجـب المـادة ١٨مـن  (ه)

الدستور؛ 
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ـــن قــانون  وجـود أحكـام قانونيـة في تشـريعات بنـن (المادتـان ٣٢٧ و٣٢٨ م (و)
العقوبات) تعفى مـن المسـؤولية مقـترفي الجنـح والجرائـم مـتى كـان ارتكاـا ينظمـه القـانون أو 
مأمورا ا من السلطة الشـرعية أو لضـرورة الدفـاع الشـرعي، بمـا يتنـافى مـع أحكـام الفقـرة ٢ 

من المادة ٢ من الاتفاقية فيما يتعلق بالتعذيب؛  
عدم وضع برامج لإعادة التأهيل الطبي والنفسي لضحايا التعذيب؛  (ز)
إمكانية استمرار المحتجزين في الحبس الانفرادي حتى ثلاثة شهور؛  (ح)

حقيقة أن قانون العفو، المعتمد قبـل الموافقـة علـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب،  (ط)
يمكن أن يفضي إلى حالة إفلات من العقاب. 

 
التوصيات   دال � 

تقدم اللجنة التوصيات التالية:  - ٣٥
(أ) يجـب علـى الدولـة الطـرف، مـن أجـل الوفـاء بصـــدق بالتزاماــا التعاهديــة، 
وضع تعريف للتعذيب يتمشى على وجه الدقة مع أحكام المـادة ١ مـن الاتفاقيـة والنـص علـى 

عقوبات ملائمة؛  
ضرورة اتخاذ تدابير لتنظيم حق ضحايا التعذيب في تعويـض عـادل ومناسـب  (ب)

على حساب الدولة ووضع برامج لإعادة تأهيلهم بدنيا ونفسيا؛ 
ينبغـي أن تعتمـد الدولـة الطـرف التدابـير التشـريعية الضروريـة لتحقيـق تمشــي  (ج)

أحكام قانون العقوبات مع أحكام المادة ٢ من الاتفاقية؛  
ـــوق  ينبغــي أن تعــزز الدولــة الطــرف أنشــطة التعليــم والــترويج المتعلقــة بحق (د)
الإنسـان، وبخاصـة حظـــر أعمــال التعذيــب، للموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القوانــين والموظفــين 

الطبيين؛ 
ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة للقضاء على ممارسة العقاب الجماعي؛  (ه)

ـــة الطــرف بالتزامــها بــإجراء تحقيقــات عاجلــة ومنصفــة  تذكـر اللجنـة الدول (و)
وملاحقة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان المحتملين، وبخاصة التعذيب؛ 

ينبغـي للدولـة الطـرف أن تواصـل اتخـاذ التدابـير اللازمـــة لتحســين الأوضــاع  (ز)
المادية في السجون وخفض مدة الحبس الانفرادي بصفة خاصة؛ 
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تشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إصـدار الإعلانـين المنصـــوص عليــهما في  (ح)
المـادتين ٢١ و٢٢ مـن الاتفاقيـة لتعزيـز الإجـــراءات الــتي تتخذهــا مــن أجــل احــترام حقــوق 

الإنسان بصفة عامة وحظر التعذيب بصفة خاصة؛  
ينبغـي أن تكفـل الدولـة الطـرف نشـر الملاحظـات الختاميـة للجنـة بشـأن بنــن  (ط)

على نطاق واسع؛ 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تقـدم تقريرهـا الـدوري الثـاني، الـذي كـــان مقــررا  (ي)
تقديمه في نيسان/أبريل ١٩٩٧ في أقرب فرصة بدون تأخير بغيـة التمشـي مـع الطـابع الـدوري 

لتقديم التقارير المنصوص عليه في المادة ١٩ من الاتفاقية.  
 

 إندونيسيا 
نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولي لإندونيسـيا (CAT/C/47/Add.3) في جلســـتيها ٤٩٢  - ٣٦
 ،(A CR/C/SR.492 and 495) و٤٩٥المعقودتـين في ١٦ و١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١

واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية: 
 

مقدمة   ألف � 
ترحـب اللجنـة بـالتقرير الأولى لإندونيسـيا، علـى الرغـم مـن أـا تلاحـظ أن التقريــر،  - ٣٧
الذي كان موعد تقديمه تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، قد قدم متـأخرا عـن موعـده بـأكثر مـن 
عام ونصف العام. وتلاحظ أن التقرير يتناول أساساً الأحكام القانونيـة ويفتقـر إلى المعلومـات 
التفصيلية عن تنفيذ اتفاقية مناهضـة التعذيـب علـى أرض الواقـع. بيـد أن اللجنـة ترغـب في أن 
تعـرب عـن تقديرهـا لجـهود الدولـة الطـرف في توفـير المزيـد مـن المعلومـات حيـــث دخلــت في 

حوار بناء مع اللجنة.  
وترحب اللجنة بإيضاحات الدولـة الطـرف الـتي تؤكـد أـا تعـترف بصلاحيـة اللجنـة  - ٣٨

حسبما هو منصوص عليه في المادة ٢٠ من الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة أن إندونيسـيا لم تصـدر الإعلانـين المنصـوص عليـهما في المـادتين ٢١  - ٣٩

و٢٢ من الاتفاقية. 
 

الجوانب الإيجابية   باء - 
تحيط اللجنة علماً بالجوانب الإيجابية التالية:  - ٤٠



02-6470519

A/57/44

الجهود الجارية الـتي تبذلهـا الدولـة الطـرف لإصـلاح نظامـها القـانوني وتنقيـح  (أ)
دستورها وتشريعاا لضمان حقوق الإنسان العامة، بما في ذلـك حـق عـدم التعـرض للتعذيـب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  
اعتماد المرسوم ٢٠٠٠/٢٦ بشأن إنشاء محاكم لحقوق الإنسان، ذات ولايـة  (ب)
قضائية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسـان، بمـا في ذلـك التعذيـب، وتـأكيدات الدولـة 
الطرف أن محاكم حقوق الإنسان ستبدأ العمل فعليا في مطلع كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١؛  
الخطـط الـتي بينـها ممثلـو الدولـة الطـرف بشـأن الانتـهاء الوشـــيك مــن وضــع  (ج)
قوانين جديدة لحماية الضحايا والشهود وإنشاء لجنة الحق والمصالحة لفحص الحـالات السـابقة 

لانتهاكات حقوق الإنسان التي كان لها آثار كبيرة على الدولة؛ 
فصـل الشـرطة عـن القـوات المسـلحة رسميـاً في عـام ١٩٩٩، بوصفـــها جانبــاً  (د)
حيويا من جهود ضمان إقامة سلطة مدنية مستقلة مسؤولة عن إنفاذ القوانين وحفظ النظام؛  
تسليم الدولة الطرف بأن القضـاء علـى التعذيـب يرتبـط بـالتغلب علـى ثقافـة  (ه)
العنـف في صفـوف الجيـش والشـرطة وتأكيدهـا أن جـهود مواصلـة العمـل صـوب هـذه الغايــة 

تكتسي أولوية لدى الحكومة؛  
الاعتراف بالحاجة الملحة لإنشـاء سـجل مركـزي للمحتجزيـن علـى مسـتوى  (و)

البلد كله، وتأكيد الدولة الطرف أا تدرس حالياً تنفيذ نظام من هذا القبيل؛ 
الاهتمـام الـذي أعربـت عنـه الدولـة الطـــرف بإمكانيــة تعــاون الحكومــة مــع  (ز)

المنظمات غير الحكومية الوطنية في مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز؛  
بيان ممثل الدولة الطرف بشأن إمكانية قيام المقـرر الخـاص لموضـوع اسـتقلال  (ح)

القضاة والمحامين بزيارة في العام القادم. 
 

العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية   جيم � 
ـــة  تـدرك اللجنـة الصعوبـة الـتي تواجهـها الدولـة الطـرف في ضـوء المنازعـات الانفصالي - ٤١
المسـلحة في أجـزاء عـدة مـن إقليـم الدولـة الطـرف وفي ضــوء الخصــائص الجغرافيــة للأرخبيــل 
ـــة الانتقاليــة علــى الصعيــد  الإندونيسـي. وبالإضافـة إلى ذلـك، تـدرك اللجنـة صعوبـات المرحل

السياسي صوب نظم حكومي ديمقراطي.  
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دواعي القلق   دال � 
تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:  - ٤٢

العـدد الكبـير لمزاعـم ارتكـاب أعمـال تعذيـب وسـوء معاملـة مــن قبــل أفــراد  (أ)
قـوات الشـرطة، ولا سـيما وحـدات الشـــرطة المتنقلــة ("بريمبــو") والجيــش واموعــات شــبه 
العسكرية التي تشير للتقارير إلى أا مرتبطة بالسلطات وفي مناطق التراع المسلح (أشيه وبـابوا 

وجزر الملوك وغيرها)؛ 
ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين أو لأغراض التحقيق؛  (ب)

ادعـاءات أن اموعـات شـبه العســـكرية، الــتي تذكــر التقــارير أــا تقــترف  (ج)
التعذيب وسوء المعاملة في إندونيسيا، تدعمـها بعـض دوائـر القـوات المسـلحة. ويشـار إلى أـا 

تضم عسكريين؛  
ادعاءات وقوع هجمات عديدة على المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان، تـؤدي  (د)

أحياناً إلى الموت. 
ادعــاءات انتــهاكات لحقــوق الإنســان المتصلــــة بالاتفاقيـــة يقترفـــها أحيانـــاً  (ه)
عسـكريون يسـتخدمهم رجـــال الأعمــال في إندونيســيا لحمايــة مقــارهم وتفــادي المنازعــات 

العمالية؛ 
ادعـاءات عـدم كفايـة الحمايـــة مــن الاغتصــاب وغــيره مــن أشــكال العنــف  (و)

الجنسي، التي يزعم مراراً أا تستخدم كأشكال تعذيب وسوء معاملة؛ 
العـدد الكبـير مـن الأشـخاص الـتي تشـير التقـارير إلى أـــم يعــانون مــن آثــار  (ز)

التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. 
كما تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:  - ٤٣

مناخ الإفلات من العقوبة، الذي يشيعه إلى حد ما أنه لم يتحقق تقدم يذكـر  (أ)
في محاكمة أفراد القــوات المسـلحة والشـرطة وغـيرهم مـن المسـؤولين الحكوميـين، وبخاصـة مـن 
ذوي المنـاصب الرفيعـة الـذي يزعـم أـم خططـوا وأمـروا و/أو اقـترفوا أعمـال تعذيـب وســـوء 

معاملة؛  
إخفـاق الدولـة الطـرف في أن تجـرى في كـل حالـة تحقيقــات عاجلــة ونزيهــة  (ب)
وكاملة في مزاعم التعذيب العديـدة الـتي تقـدم إلى السـلطات، فضـلاً عـن إخفاقـها في مقاضـاة 

مرتكبيها المزعومين، حسبما هو منصوص عليه في المادتين ١٢ و١٣ من الاتفاقية؛  
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عــدم كفايــة مســتوى ضمانــات اســتقلال ونزاهــة اللجنــة الوطنيــة لحقـــوق  (ج)
ـــها، الــتي تشــمل  الإنسـان (كومنـاس - هـام)، الـذي يعوقـها عـن الاضطـلاع بكـامل صلاحيت
انفرادها بالمسؤولية بموجب القانون ٢٦/٢٠٠١ عـن إجـراء التحقيقـات الأوليـة السـابقة علـى 
تقديم القضايا إلى المدعي العام للأمر بالمقاضاة. وبالنظر إلى أن المدعي العام هـو الوحيـد الـذي 
يملك سلطة اتخاذ القرار بالشروع في محاكمة جنائيــة، فـإن اللجنـة تعـرب عـن مزيـد مـن القلـق 
من أن جميع تقارير "كومناس - هام" عن التحقيقات الأولية لا تنشر ومـن أـا لا تملـك حـق 

الطعن في قرار المدعي العام بعدم الإحالة إلى المحاكمة. 
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن ما يلي:  - ٤٤

إن التشــريعات المتعلقــة بالعقوبــــات في إندونيســـيا لا تعـــرف علـــى الوجـــه  (أ)
المناسب جريمة التعذيب بصـورة تتمشـى مـع المـادة ١ مـن الاتفاقيـة؛ ومـن ثم فـإن التعذيـب لا 
يعاقب عليه بعقوبات كافية في قانون العقوبات بالدولـة الطـرف، حسـبما هـو منصـوص عليـه 
في الفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية. وتلاحـظ اللجنـة، في هـذا الشـأن، أن تعريـف التعذيـب 

في القانون ٢٦/٢٠٠٠ لا يتسق تماماً مع المادة ١ من الاتفاقية؛ 
القيــود الجغرافيــة والزمنيــة علــى ولايــة محكمــة حقــوق الإنســــان المقترحـــة  (ب)

المخصصة بشأن تيمور الشرقية؛ 
عدم كفاية التدابير الرامية إلى ضمان أن التعديل الثاني لدستور عـام ١٩٤٥،  (ج)
المتعلـق بحـق عـدم المقاضـاة بالاسـتناد إلى قـانون رجعـي الأثـــر، لــن ينطبــق علــى جرائــم مثــل 

التعذيب والجرائم ضد الإنسانية ارمة بالفعل بموجب القانون الدولي؛ 
الافتقار إلى حماية كافية للشهود وضحايا التعذيب، الذين يمكـن أن يتعرضـوا  (د)

للإكراه وسوء المعاملة من المسؤولين؛ 
طـول فـترة الاحتجـــاز لــدى الشــرطة، والافتقــار إلى ضمانــات كافيــة لحــق  (ه)
ـــالث  الأشــخاص المحرومــين مــن حريتــهم، بمــا في ذلــك الحــق في إخطــار قريــب أو طــرف ث

والحصول على المساعدة الطبية والاستشارات القانونية التي يختاروا؛  
على الرغم من فصل الشرطة عن القــوات المسـلحة رسميـاً، تتواصـل ادعـاءات  (و)
أن القـوات المسـلحة علـى صلـة بحـالات التعذيـب وسـوء المعاملـة. وتعـرب اللجنـة عـــن قلقــها 

بصفة خاصة لعدم مثول العسكريين أمام القضاء؛ 
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عـدم كفايـة الحمايـة القانونيـة الـتي تضمـن، حســـبما هــو منصــوص عليــه في  (ز)
الاتفاقية، عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخـرى يواجـه فيـها خطـر تعرضـه 

للتعذيب؛ 
عــدم الاســتجابة للبلاغــات الــتي يرســلها المقــــرر الخـــاص المعـــني بموضـــوع  (ح)
التعذيب، فضلاً عن عدم دعوته للزيارة من قبـل البلـد العضـو، علـى الرغـم مـن الطلبـات الـتي 

ترجع إلى عام ١٩٩٣؛ 
عدم كفاية التعاون مع وحدة الجرائم الخطيرة التابعة للإدارة الانتقاليــة التابعـة  (ط)

للأمم المتحدة في تيمور الشرقية؛ 
الافتقـار إلى الإحصائيـات وغيرهـا مـن المعلومـات عـــن التعذيــب وغــيره مــن  (ي)
ـــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة مفصلــة حســب نــوع الجنــس  ضـروب المعاملـة أو العقوب

واموعة الاثنية والمنطقة الجغرافية ونوع وموقع الاحتجاز. 
 

التوصيات   هاء � 
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي   - ٤٥

تعديل تشريعاا العقابيـة بحيـث تنـص علـى أن التعذيـب وغـيره مـن ضـروب  (أ)
ـــانية أو المهينــة جرائــم محظــورة تمامــاً بموجــب القــانون  المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنس
الجنائي، على نحو يتمشى تماماً مـع التعريـف الـوارد في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. وينبغـي اعتمـاد 

عقوبات مناسبة، تظهر خطورة الجريمة؛  
إقامـة نظـام شـكاوى فعـال وموثـوق بـه ومســـتقل لإجــراء تحقيقــات عاجلــة  (ب)
ونزيهـة وفعالـة في ادعـاءات سـوء المعاملـة والتعذيـب مـن قبـل الشـرطة وغيرهـا مـن المســؤولين 
الحكوميـين، ومقاضـاة وعقـاب المقـترفين، بمـا في ذلـك كبـار المســـؤولين، مــتى اقتضــت نتــائج 

التحقيق ذلك؛  
ضمان أن يقدم جميع الأشخاص، بمـا في ذلـك كبـار المسـؤولين، الـذي رعـوا  (ج)
العمليات شبه العسكرية التي تستخدم التعذيب أو خططوا لها أو حرضوا عليـها أو مولوهـا أو 

شاركوا فيها إلى القضاء على الوجه المناسب؛ 
اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز استقلال وموضوعية وفعالية اللجنة الوطنيــة لحقـوق  (د)
ـــان نشــر جميــع تقاريرهــا المقدمــة إلى  الإنسـان (كومنـاس � هـام) ومسـؤوليتها العامـة، وضم

المدعي العام في الوقت المناسب؛  
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ضمـان أن تكـون لمحكمـة حقـوق الإنسـان المخصصـة لتيمـــور الشــرقية صفــة  (ه)
النظر في كثير من انتهاكات حقـوق الإنسـان الـتي يزعـم أـا حدثـت هنـاك خـلال الفـترة مـن 

أول كانون الثاني/يناير إلى ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩؛  
ضمان التحقيق في الجرائم المنصوص عليـها في القـانون الـدولي مثـل التعذيـب  (و)
والجرائـم ضـد الإنسـانية الـتي ارتكبـت فيمـا مضـى وأن يحـاكم مرتكبوهـا، عنـد الاقتضـــاء، في 

المحاكم الإندونيسية؛  
مواصلــة تدابــير إصــلاح الشــرطة لتعزيــز اســتقلالها عــن القــوات المســـلحة،  (ز)

بوصفها وكالة مدنية مستقلة لإنفاذ القوانين؛ 
خفــض فــترة الاحتجــاز قبــل المحاكمــة، وضمــان الحمايــة المناســبة لشــــهود  (ح)
وضحايا التعذيب واستبعاد النظر في أي بيان ينتزع بـالتعذيب في الإجـراءات لقانونيـة، إلا إذا 

كان ذلك ضد مرتكب التعذيب؛ 
ضمـان عـدم طـرد أو إعـادة أو تســـليم أي شــخص إلى دولــة أخــرى حيــث  (ط)
توجد أسباب قوية للاعتقاد بأن هذه الشخص يواجـه خطـر التعـرض للتعذيـب، وذلـك عمـلاً 

بالمادة ٣ من الاتفاقية؛ 
ضمان حماية المدافعــين عـن حقـوق الإنسـان مـن التحـرش والتـهديدات وغـير  (ي)

ذلك من الهجمات؛  
تعزيـز تعليـم حقـوق الإنسـان مـن أجـل توفـير المبــادئ التوجيهيــة والتدريــب  (ك)

بشأن حظر التعذيب بصفة خاصة لمسؤولي إنفاذ القوانين والقضاة والموظفين الطبيين؛ 
التعـاون التـام مـع الإدارة الانتقاليـة التابعـة للأمـم المتحـدة في تيمـور الشــرقية،  (ل)
وبخاصة توفير المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية وفقـاً لمذكـرة التفـاهم الموقعـة في 
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، بمـا في ذلـك توفـير الفرصـة كاملـة لأعضـاء وحـدة الجرائــم الخطــيرة في 
الوصــول إلى الملفــات ذات الصلــة والإذن بالقيــام بزيــارات إلى إندونيســيا وتيمــور الشــــرقية 

وإحالة المشتبه فيهم إلى المحاكمة في تيمور الشرقية؛ 
اتخاذ خطوات عاجلة للتصدي للحاجة الماسـة إلى إعـادة تـأهيل العـدد الكبـير  (ن)

من ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في البلد؛ 
إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين ٢١ و٢٢ من الاتفاقية؛  (س)
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الاضطــلاع، في تقريرهــا الــدوري التــالي، بــإدراج بيانــــات إحصائيـــة عـــن  (ع)
التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، مفصلــة 
ــــوع وموقـــع  حســب مجــالات منــها، نــوع الجنــس واموعــة الإثنيــة والمنطقــة الجغرافيــة ون
الاحتجاز. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توفير معلومات بشأن الشـكاوى والقضايـا الـتي نظـرت 
فيها الهيئات المحلية، بما في ذلك نتائج التحقيقات التي أجريت وما ترتب عليها بشأن الضحايـا 

من حيث الإنصاف والتعويض؛ 
نشر استنتاجات وتوصيــات اللجنـة علـى نطـاق واسـع في شـتى أرجـاء البلـد،  (ف)

بجميع اللغات المناسبة. 
 

 تعليقات من حكومة إندونيسيا 
نظرت اللجنة في المذكرة الشـفوية المؤرخـة ٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ الـواردة  - ٤٦
من البعثة الدائمة لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف التي اشتملت على تعليقـات 
ومعلومـات إضافيـة بشـأن الاسـتنتاجات والتوصيـات الــتي اعتمدــا اللجنــة. وتشــكر اللجنــة 
حكومة إندونيسيا على المذكرة وترحب بالعدد الكبـير مـن الإصلاحـات القانونيـة والمؤسسـية 
الجـــــــاري تنفيذهـــــــا في إندونيســـــــيا. وستستنســـــــخ المذكـــــــرة الشـــــــفوية في الوثيقـــــــــة 

  .(CAT/C/GC/2001/1)
 

 إسرائيل 
C) في جلسـتيها  AT/C/54/Add.1) نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثــالث لإسـرائيل - ٤٧
 (C AT/C/SR.495 and ٤٩٥ و٤٩٨ المعقودتـين في ٢٠ و٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١

(498، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية. 
 

مقدمة   ألف � 
ترحـب اللجنـة بـالتقرير الـدوري الثـــالث لإســرائيل، الــذي كــان موعــد تقديمــه أول  - ٤٨
ـــر تمامــاً مــع  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ وورد في ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١. ويتمشـى التقري

المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية للدول الأطراف. 
وتثنى اللجنة على الدولة الطرف لضماا تقديم تقاريرها في الوقت المناسـب وترحـب  - ٤٩

باستمرار الحوار البناء مع إسرائيل. 
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الجوانب الإيجابية   باء � 
ترحب اللجنة بما يلي:  - ٥٠

ــــة  حكــم المحكمــة العليــا في أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ في القضيــة اللجنــة العام (أ)
لمناهضة التعذيب في إسرائيل ضـد دولـة إسـرائيل الـتي رأت أن اسـتخدام وكالـة أمـن إسـرائيل 
بعض طرق الاستجواب التي تشمل استخدام "الضغط البـدني المعتـدل" غـير قـانوني بـالنظر إلى 

إنه ينتهك الحماية الدستورية لحق الفرد في الكرامة؛  
إصـدار سـلطات وكالـة أمـن إسـرائيل توجيـها إلى جميـع الموظفـين بأنـه ينبغــي  (ب)

التقيد بقرار المحكمة في جميع الاستجوابات التي تجريها الوكالة؛ 
قرار حكومة إسرائيل بعدم البدء في تشريع يأذن باستخدام الأسـاليب البدنيـة  (ج)

في الاستجوابات التي تجريها الشرطة أو الوكالة؛ 
قـرار المحكمـة العليـا الإسـرائيلية بعـدم التفويـــض باســتمرار حبــس المحتجزيــن  (د)
اللبنانيين لدى إسرائيل الذين لا يمثلون ديداً مباشرا للأمن الوطني والإفـراج عقـب ذلـك عـن 

كثير من المحتجزين اللبنانيين؛  
مساهمة إسرائيل المنتظمة في صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب؛  (ه)

النـص علـى مراجعـة قضائيـة عاجلـة للأشـخاص المحتجزيـن بنـــاء علــى تقــديم  (و)
التماس إلى المحكمة العليا؛ 

نقل التحقيق في الشكاوى ضد وكالة أمن إسـرائيل إلى وزارة العـدل في عـام  (ز)
١٩٩٤؛ 

إنشاء لجنة تحقيق قضائية في أحداث تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ الـتي أدت  (ح)
إلى وفاة ١٤ شخصاً. 

 
العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية   جيم � 

ـــة تمامــاً حالــة الاضطــراب الصعبــة الــتي تواجــه إســرائيل، ولا ســيما في  تـدرك اللجن - ٥١
الأراضي المحتلة وتتفهم أوجه قلقها الأمنية. وعل حين تسـلم بحـق إسـرائيل في حمايـة مواطنيـها 
من العنف، فإا تعيد تأكيد أنه لا يمكن التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيــب (الفقـرة 

٢ من المادة ٢ من الاتفاقية). 
 



2602-64705

A/57/44

دواعي القلق   دال � 
تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:  - ٥٢

على حين تعترف اللجنة بأهمية قرار المحكمة العليا في أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٩،  (أ)
فإا تأسف لبعض عواقبه:  

لم يشتمل القرار على حظر التعذيب بصورة قاطعة؛   `١`
تحظر المحكمة استخدام الحرمان من النوم لغـرض ترويـض المحتجزيـن، ولكنـها  `٢`
بينت أنه إذا تصادف حدوثه نتيجة التحقيق فإنه لا يكون غير قـانوني. ومـن 
ــــين  العســـير، في الممارســـة، التميـــيز، في حـــالات الاســـتجواب المطولـــة، ب

الوضعين؛  
أشـــارت المحكمـــة إلى أن المســـتجوبين مـــن وكالـــة أمـــن إســـــرائيل الذيــــن  `٣`
يستخدمون الضغط البـدني في الظـروف القصـوى "تسـجيل تكتكـة حقـائب 
القنابل" قــد لا يكونـون مسـؤولين جنائيـا لأن بإمكـام الاسـتناد إلى "دفـاع 

تمليه الضرورة"؛ 
على الرغم من أن الحجة الإسرائيلية بأن جميع أعمــال التعذيـب، حسـبما هـو  (ب)
منصوص عليه في المادة ١ من الاتفاقية، هي جرائـم جنائيـة بموجـب القـانون الإسـرائيلي، فـإن 
اللجنة لا تزال غير مقتنعة وتعيد تأكيد أن التعذيب، على النحـو المنصـوص عليـه في الاتفاقيـة، 

غير مدرج حتى الآن في التشريعات المحلية؛  
ــــاليب  تواصــل ورود الادعــاءات بشــأن اســتخدام وكالــة أمــن إســرائيل أس (ج)
الاسـتجواب ضـد المحتجزيـن الفلسـطينيين الـتي حظرهـا قـرار المحكمـة العليـا في أيلـــول/ســبتمبر 

١٩٩٩؛ 
ادعـاءات تعذيـب وسـوء معاملـة القصـر الفلسـطينيين ولاســـيما المحتجزيــن في  (د)
مخفر شرطة غوش إتزيون. ومن دواعي القلـق أيضـاً الاختـلاف في تعريـف الطفـل في إسـرائيل 
وفي الأراضي المحتلة. وعلى حين أن بلوغ سـن الرشـد بموجـب القـانون الإسـرائيلي يتحقـق في 
سن الثامنة عشـرة، فـإن الأمـر العسـكري رقـم ١٣٢ يعـرف القـاصر بأنـه الشـخص دون سـن 
السادسة عشرة. (في إســرائيل، بمـا في ذلـك الأراضـي  المحتلـة، لا يقـع القصـر دون سـن الثانيـة 

عشرة تحت طائلة المسؤولية الجنائية)؛ 
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علـى حـين تلاحـظ اللجنـة الانخفـاض الهـام، منـذ نظرهـا في التقريـــر الــدوري  (ه)
ــــالقلق بـــالنظر إلى أن  الســابق، في عــدد حــالات الاحتجــاز الإداري، فإــا لا تــزال تشــعر ب

الاحتجاز الإداري لا يتمشى مع المادة ١٦ من الاتفاقية؛ 
يمثـل اسـتمرار الحبـس الانفـرادي، حـتى في حالـة الأطفـال، مثـار قلـــق شــديد  (و)

للجنة؛ 
على الرغم من الادعاءات العديدة باقتراف الموظفين المكلفين بإنفـاذ القوانـين  (ز)
التعذيب وسوء المعاملة التي وردت إلى اللجنة لم يشـرع في مقاضـاة سـوى عـدد لا يذكـر مـن 

المقترفين المزعومين؛ 
على حين تلاحـظ اللجنـة أنـه حسـبما ذكـر الوفـد أن أي ادعـاء بعنـف بـدني  (ح)
ضـد محتجـز يعـامل ويحقـق فيـه دائمـاً بوصفـه جرمـاً جنائيـاً، فإـا تشـــعر بــالقلق مــن أن إدارة 
التحقيق في سوء سلوك الشرطة يمكن أن تقرر إمكانية تعرض ضابط الشـرطة أو محقـق وكالـة 
ــهاكاً  أمـن إسـرائيل لإجـراء تـأديبي فقـط، بـدلا مـن المحاكمـة الجنائيـة. وهـذا يمكـن أن يعتـبر انت

للفقرة ١ من المادة ٧ من الاتفاقية؛ 
سياسة إسرائيل بشأن الإغلاق، قد تصل، في حالات معينـة، إلى حـد معاملـة  (ط)

أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة ١٦ من الاتفاقية)؛ 
السياسات الإسرائيلية بشأن هدم المنـازل قـد تعتـبر، في حـالات معينـة، بمثابـة  (ي)

معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة ١٦ من الاتفاقية)؛ 
الممارسة القضائية بقبـول دليـل موضوعـي مـن اعـتراف غـير مقبـول هـي مـن  (ك)

دواعي قلق اللجنة؛ 
تشعر اللجنة بالقلق أيضاً من حالات " القتـل بـدون محاكمـة " الـتي اسـترعي  (ل)

انتباهها إليها. 
 

التوصيات   هاء � 
توصي للجنة بما يلي:  -٥٣

ينبغي إدماج أحكام الاتفاقية بتشريعات في القانون المحلي لإسرائيل؛ وبخاصـة  (أ)
جريمة التعذيب، حسبما هو منصوص عليه في المادة ١ من الاتفاقية؛ 

ينبغـي إعـادة النظـــر في ممارســة الاحتجــاز الإداري في الأراضــي المحتلــة بغيــة  (ب)
ضمان التقيد بالمادة ١٦؛ 
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ينبغي أن تعيد الدولة الطـرف النظـر في قوانينـها وسياسـاا بغيـة تقـديم جميـع  (ج)
المحتجزين، بدون استثناء، للمثـول بصـورة عاجلـة أمـام قـاض وضمـان الحصـول العـاجل علـى 

خدمات محام؛ 
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم اسـتخدام أو وكالـة أمـن إسـرائيل في أيـة  (د)

ظروف أساليب التحقيق التي تحظرها الاتفاقية؛ 
ـــدة بــالتعذيب وســوء المعاملــة مــن قبــل الموظفــين  في ضـوء الادعـاءات العدي (ه)
المكلفـين بإنفـاذ القوانـين، ينبغـي أن تتخـذ الدولـة الطـرف جميـع الخطـوات الفعالـة لمنـع جريمــة 
التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ووضـع آليـات 

شكاوى وتحقيق ومقاضاة فعالة متصلة بذلك؛ 
ينبغي منح جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إمكانية الحصول علـى إعـادة  (و)

تأهيل وسبل تعويض مناسبة؛ 
ينبغي أن تكف الدولة الطرف عـن سياسـات الإغـلاق وهـدم المنـازل بـالنظر  (ز)

إلى أا تتعارض مع المادة ١٦ من الاتفاقية؛ 
ينبغـي أن تكثـف الدولـة الطـرف أنشـطة التعليـم والتدريـب، وبخاصـــة بشــأن  (ح)

الاتفاقية، لوكالة أمن إسرائيل وقوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة والأطباء؛ 
ينبغـي أن تـزال مـن القـــانون المحلــي ذريعــة الضــرورة كمــبرر محتمــل لجريمــة  (ط)

التعذيب؛ 
ينبغي أن تتخذ التدابير التشريعية الضرورة لضمان استبعاد ليـس فحسـب أي  (ي)

اعتراف منتزع بالتعذيب بل وأيضاً أي دليل مستمد من مثل هذا الاعتراف؛ 
ـــى المــادة ٢٠ وإعــلان تــأييد  ينبغـي أن تنظـر إسـرائيل في سـحب تحفظـها عل (ك)

المادتين ٢١ و٢٢. 
 

 أوكرانيا 
C) في جلسـاا  AT/C/55/Add.1) نظرت اللجنة في التقريـر الـدوري الرابـع لأوكرانيـا -٥٤
٤٨٨ و٤٩١ و٤٩٩ (CAT/C/SR.488, 491 and 499)، واعتمدت الاســتنتاجات والتوصيـات 

التالية. 
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مقدمة   ألف � 
ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوي الرابع لأوكرانيـا في موعـده. وتلاحـظ أن التقريـر  - ٥٥
لا يتمشى بصورة تامة مـع المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة لإعـداد التقـارير الدوريـة. 
كما تلاحظ اللجنة أن التقرير يتناول أساساً الأحكام القانونيــة ويفتقـر إلى معلومـات تفصيليـة 
بشـأن بعـض مـواد الاتفاقيـة وكذلـك إلى معلومـات عـن متابعـة التوصيـات الـتي وضعتـها بعـــد 
بحث التقرير الدوري الثالث. بيد أن اللجنة تعرب عن تقديرها للإجابات الشـفوية المسـتفيضة 

والغنية بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء النظر في التقرير. 
 

الجوانب الإيجابية   باء � 
تلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:  - ٥٦

الجـهود الجاريـة الـتي تضطلـع ـا الدولـة الطـرف لإصـلاح تشـــريعاا، بمــا في  (أ)
ذلك اعتماد قانون عقوبات جديد، يشـتمل علـى مـادة تعتـبر التعذيـب جريمـة محـددة، وإنشـاء 
مجلـس دسـتوري جديـد ووضـع تشـريع جديـد يتعلـق بحمايـة حقـوق الإنسـان واعتمـاد قــانون 

جديد للهجرة؛ 
على الرغم من أن أوكرانيا ليست طرفاً في الاتفاقيـة المتعلقـة بمركـز اللاجئـين  (ب)
ـــــاً جديــــداً للاجئــــين في  لعـــام ١٩٥١ أو بروتوكولهـــا لعـــام ١٩٦٧، فقـــد اعتمـــدت قانون
حزيران/يونية ٢٠٠١ يلتزم، في جملة أمور بتعريف الاتفاقية "للاجـئ". وترحـب اللجنـة أيضـاً 
باعتمـاد قـانون جنسـية جديـد في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ يمكـــن الأشــخاص الذيــن ســبق 

إبعادهم من العودة إلى أوكرانيا والحصول على الجنسية الأوكرانية؛ 
استبعاد الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان من قانون أسرار الدولة؛  (ج)

إلغاء عقوبة الإعدام؛  (د)
المعلومـات المدرجـة في التقريـر بـأن أوكرانيـا بقـانون ٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  (ه)
١٩٩٨، اعترفت بولاية اللجنة حسبما هو منصوص عليه في المادتين ٢١ و٢٢ من الاتفاقية؛ 
إنشاء مكتب مفوض حقوق الإنسان (أمين المظالم)، المكلـف بحمايـة حقـوق  (و)
الإنسـان في أوكرانيـا، وأن بوسـع أمـين المظـالم أن يـزور ويتمتـع بكـامل إمكانيـة الوصـــول إلى 

جميع الأماكن التي يوجد ا أشخاص محرومين من حريتهم؛ 
التأكيدات التي قدمها رئيس الوفد بأنـه سـيتم نشـر تقـارير الزيـارات الثـلاث  (ز)

التي قامت ا اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب التي تمت في ١٩٩٨ و١٩٩٩ و٢٠٠٠. 
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دواعي القلق   جيم � 
أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي:  - ٥٧

الحالات العديدة التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يمارس بصورة منتظمـة في  (أ)
الدولـة الطـرف، وأن٣٠ في المائـة مـن السـجناء، حسـبما أشـار مفـوض حقـوق الإنسـان، هـــم 

ضحايا تعذيب؛ 
الإبعاد القسري لأربعة مواطنـين أوزبكيـين، مـن أعضـاء المعارضـة الأوزبكيـة  (ب)
الذين كانوا في خطر شديد لأن يتعرضوا للتعذيب وكانت حالتهم موضع مناشدة عاجلة مـن 

المقرر الخاص المعني بموضوع التعذيب؛ 
ــــة "  حقيقــة أن القضــاة يعملــون في " لجــان التنســيق بشــأن مكافحــة الجريم (ج)
المشكلة حديثاًَ، جنباً إلى جنب مع ممثلي وزارة الداخلية، وهي حالة تتعارض مـع مبـدأ فصـل 

السلطات ويمكن أن تؤثر على استقلال القضاء؛ 
الإدانات العديدة بالاستناد إلى اعترافات ومعايير ترفيع المحققين التي يقال أـا  (د)
تشمل عدد الجرائم المحلولة، مما يمكن أن يؤدي إلى تعذيب وسوء معاملـة المحتجزيـن أو المشـتبه 

فيهم لإجبارهم على "الاعتراف"؛ 
الإخفاق من جانب السلطات في إجراء تحقيقـات سـريعة ونزيهـة وشـاملة في  (ه)

ادعاءات ارتكاب هذه الأعمال ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها؛ 
المعلومــات الــواردة إلى اللجنــة بأنــه لا يتــم إبــلاغ الأقــارب والمحــامين عـــن  (و)
الاحتجاز إلا بعد ترحيل الشخص المقبوض عليه من حجـز الشـرطة إلى مرفـق للاحتجـاز قبـل 
المحاكمة، وهي عملية تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين. كما تشعر اللجنة بـالقلق مـن الافتقـار 
إلى أحكام قانونية واضحة عن الوقت المحدد الذي يمكـن فيـه لشـخص محتجـز ممارسـة حقـه في 

الاستعانة بمحام وفي الفحص الطبي وإبلاغ أسرته باحتجازه؛ 
مدة الاحتجاز قبل المحاكمـة الـتي يمكـن أن تصـل إلى ١٨شـهراً وفقـاً للقـانون  (ز)
ولكنـها في الممارسـة يمكـن أن تمتـد إلى أكـثر مـن ثـلاث سـنوات، والاحتجـــاز الإداري الــذي 

يمكن أن يصل إلى ١٥ يوماً، واحتجاز "المتشردين" لأكثر من ٣٠ يوماً؛ 
ــــى التعبـــير غـــير العنيـــف عـــن الـــرأي  أحكــام الســجن الطويلــة الأجــل عل (ح)

والمعلومات؛ 
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ما تشير إليـه التقـارير مـن ديـدات ومضايقـات، بمـا في ذلـك سـوء المعاملـة،  (ط)
للصحفيـين المسـتقلين وغـيرهم ممـن يثـيرون الادعـاءات المتعلقـة بالانتـهاكات المرتكبـة مـن قبــل 

المسؤولين؛ 
اكتظـاظ السـجون ومراكـز الاحتجـــاز قبــل المحاكمــة وعــدم الحصــول علــى  (ي)

التسهيلات الصحية الأساسية والرعاية الطبية الكافية، فضلاً عن تفشي مرض السل فيها؛ 
ـــام  الافتقــار إلى التدريــب الكــافي لموظفــي الشــرطة والســجون علــى واجب (ك)

حسب القانون وعلى حقوق المحتجزين؛ 
علـى الرغـم مـن حـدوث بعـض التقـدم، فـإن ممارسـة التنمـر وفـرض الأعمـال  (ل)
المرهقـة (dedvoshchina) علـى انديـن الجـدد لا تـزال تمـارس علـى نطـــاق واســع في القــوات 

المسلحة. 
 

التوصيات   دال � 
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٥٨

اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمـال التعذيـب وسـوء المعاملـة في إقليمـها، بـالنظر إلى  (أ)
استمرار التقارير بأن التعذيب لا يزال يمارس بصورة منتظمة؛ 

إيداع إعلاناا لدى الأمين العام بقبول صلاحية اللجنـة فيمـا يتعلـق بالمـادتين  (ب)
٢١ و٢٢ من الاتفاقية وإزالة تحفظاا بشأن المادة ٢٠؛ 

ضمان أن تراعي سلطاا المختصة مراعاة تامة المبدأ المنصـوص عليـه في المـادة  (ج)
٣ مـن الاتفاقيـة بعـدم طـرد أو إعـادة أو تسـليم أي شـخص إلى دولـة يمكـــن أن يتعــرض فيــها 

للتعذيب؛ 
فرض ولايتها القضائية على جرائم التعذيب حتى إذا كان مرتكب الجرم مـن  (د)
غـير مواطـني الدولـة الطـــرف ولكنــه موجــود في أي أرض تحــت ولايتــها القضائيــة، وحيثمــا 

وعندما لا تمارس ولايتها أن تسلم مرتكب الجرم؛ 
توضيـح وتوفيـق بعـــض الأحكــام المتناقضــة المتعلقــة بــالمدة الــتي يمكــن فيــها  (ه)

لشخص محتجز الاستعانة بمحام وضمان ممارسة هذا الحق منذ لحظة التوقيف؛ 
ضمـان أن يكـون هنـاك حظـــر قــانوني لإجــراء اســتجواب المحتجزيــن بــدون  (و)

حضور محام من  اختيارهم؛ 
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اتخـاذ تدابـير مناسـبة لضمـان اسـتقلال القضـاء والمحـامين وكذلـــك موضوعيــة  (ز)
هيئة الادعاء في ممارسة واجبام بما يتفق مع المعايير الدولية؛ 

ضمــان الاحــترام الفعــال، في الممارســة، لمبــدأ عــدم قبــــول الدليـــل المنـــتزع  (ح)
بالتعذيب؛ 

اتخــاذ خطــوت فعالــة لإنشــاء آليــة شــكاوى مســتقلة تمامــاً لضمــان إجـــراء  (ط)
تحقيقـات سـريعة ومسـتقلة وكاملـة في ادعـاءات التعذيـب، بمـا في ذلـك الادعـاءات التفصيليـــة 

العديدة التي وردت من شتى المنظمات غير الحكومية، الوطنية منها والدولية؛ 
اتخـاذ خطـوات فعالـة لتحسـين الأوضـاع في سـجون ومراكـز الاحتجـاز قبـــل  (ي)
المحاكمة، وبما في ذلك المتعلقة بالحيز والمرافق والإصحاح، وإنشاء نظام تفتيـش علـى السـجون 

ومراكز الاحتجاز من قبل مراقبين مستقلين ينبغي نشر النتائج التي يتوصلون إليها؛ 
تقصير الفترة الحالية للاحتجاز قبـل المحاكمـة الـتي تبلـغ ٧٢ سـاعة الـتي يمكـن  (ك)

إيداع المحتجز خلالها في زنزانة انفرادية قبل تقديمه للمثول أمام قاض؛ 
تعجيـل عمليـة تدريـب الموظفـين المكلفـين بإنفـاذ القوانـين والموظفـين الطبيــين  (ل)

على واجبام فيما يتعلق بحقوق وكرامة الأشخاص المحتجزين؛ 
اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومعاقبة الاتجار بالنساء وغـيره مـن أشـكال العنـف ضـد  (م)

المرأة؛ 
de-) ــة إنشـاء نظـام أكـثر فعاليـة لإـاء ممارسـة التنمـر وفـرض الأعمـال المرهق (ن)
vorshchina) في القـوات المسـلحة، مـن خـلال التدريـب والتعليـم، ومقاضـاة ومعاقبـة مرتكـــبي 

هذا الجرم؛ 
وضــع إجــراءات لإنصــاف ضحايــا التعذيــب، بمــا في ذلــك الحصــول علـــى  (س)

تعويضات عادلة ومناسبة؛ 
ـــل  مواصلـة برنـامج مكافحـة مـرض السـل في السـجون ومراكـز الاحتجـاز قب (ح)

المحاكمة؛ 
نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع، بكافة اللغـات المناسـبة،  (ف)

في البلد. 
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 زامبيـا 
نظــرت اللجنــة في التقريــر الأولي لزامبيــا (CAT/C/47/Add 2) في جلســـتيها ٤٩٤  -٥٩
 (CAT/C/SR.494 and 497) و٤٩٧، المعقودتـين في ١٩ و٢٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١

واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية. 
 

مقدمة   ألف � 
ترحب اللجنة بتقرير زامبيا وتعرب عن تقديرهـا لنهجـه الصريـح والشـامل. وترحـب  - ٦٠
اللجنة أيضاً بالإجابات الصريحة والشاملة من الوفد الرفيـع المسـتوى علـى الأسـئلة الـتي أثـيرت 

خلال الحوار. 
 

الجوانب الإيجابية   باء � 
تلاحظ اللجنة مع التقدير العناصر التالية:  -٦١

سحب الدولة الطرف تحفظاا فيما يتعلق بالمادة ٢٠ من الاتفاقية؛  (أ)
تعهد الدولة الطرف بما يلي:  (ب)

إدخال جريمة التعذيب في تشريعاا وفقاً للمادة ٤ من الاتفاقية؛  `١`
الشروع على وجه السرعة في وضـع تشـريعات مناسـبة وغيرهـا مـن  `٢`

التدابير التي تكفل تضمين الاتفاقية في قانوا المحلي؛ 
ضمـان اسـتبعاد الاعترافـات المنتزعـة عـن طريـق التعذيـب والنظـــر في  `٣`

قضية الأدلة المستمدة منها؛ 
إصدار إعلان بشأن كل من المادتين ٢١ و٢٢ من الاتفاقية؛  `٤`

نقل وظيفة إقامة الدعوى من الشرطة إلى مدير الادعاء العام؛  `٥`
سـن قـانون (تعديـل) شـرطة زامبيـا (رقـم ٤٤ لســـنة ١٩٩٩) الــذي يشــتمل  (ج)

على تدابير لحماية ومراقبة الأشخاص في حجز الشرطة؛ 
تنفيـذ مخطـط تحويـل إدارة العـدل للأحـداث، الـذي يسـتهدف تحسـين تنـــاول  (د)

قضايا الأحداث في نظام العدل الجنائي؛ 
الحظر القانوني للعقاب البدني؛  (ه)
إنشاء لجنة حقوق الإنسان.   (و)
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العوامل والصعوبات التي تعوق تطبيق الاتفاقية   جيم � 
تعترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطـرف في مرحلـة الانتقـال السياسـي  - ٦٢
إلى نظام حكم ديمقراطـي. كمـا تـدرك الصعوبـات الماليـة والتقنيـة الهامـة الـتي تواجهـها الدولـة 

الطرف. 
 

دواعي القلق   دال � 
تعـرب اللجنـة عـــن قلقــها بشــأن اســتمرار الادعــاءات بالاســتخدام الواســع النطــاق  - ٦٣

للتعذيب جنبا إلى جنب مع الحصانة الظاهرة التي يتمتع ا مقترفوه. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أن الدولـــة الطــرف لم تــدرج الاتفاقيــة في تشــريعاا ولم  - ٦٤

تدخل أيضاً الأحكام المناظرة لعدد من المواد وبخاصة ما يلي: 
تعريف التعذيب؛   (أ)

تجريم التعذيب؛   (ب) 
حظر العقوبة القاسية في قانون العقوبات (١٦)؛   (ج)

الاعتراف بأن التعذيب جريمة يمكن تسليم مرتكبيها (٨)؛   (د)
المراجعة المنتظمة لقواعد الاستجواب (١١)؛   (ه)

الولايــة القضائيــة علــى أعمــــال التعذيـــب، بمـــا في ذلـــك الـــتي ترتكـــب في  (و)
الخارج (٥). 

وأعرب أيضاً عن القلق بشأن ما يلي:  - ٦٥
التأخير في التحقيق في ادعاءات التعذيب وفي تقديم المشتبه فيـهم إلى المحاكمـة  (أ)

في الوقت المناسب؛  
سوء أوضاع السجون التي تؤثر على صحـة الـترلاء وموظفـي السـجون علـى  (ب)

السواء، وبخاصة الافتقار إلى الرعاية الصحية والأدوية فضلاً عن اكتظاظها الخطير؛  
حدوث العنف ضد المـرأة في اتمـع، الـذي تبينـه مـا تشـير إليـه التقـارير مـن  (ج)

أحداث عنف في السجون والعنف المترلي. 
 

التوصيات   هاء � 
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٦٦
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اعتماد تعريف للتعذيب يتمشى تماماً مـع المـادة ١ مـن الاتفاقيـة وينـص علـى  (أ)
العقوبات المناسبة؛  

اتخاذ التدابير المناسبة لضمان انطباق الولايـة القضائيـة علـى جرائـم التعذيـب،  (ب)
أينما تحدث؛  

اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابير التي تتصـدى للإفـلات مـن العقـاب  (ج)
وضمـان المقاضـاة علـى أعمـال التعذيـب بكـل مـا يكفلـه القـانون وأن يتـاح لمقدمـي البلاغــات 

الحصول على الاستشارة القانونية حسب الاقتضاء؛ 
اتخاذ التدابير القانونية وغيرها من التدابـير لضمـان المراجعـة المسـتمرة لقواعـد  (د)

الاستجواب وتعليماته وطرقه وممارساته؛ 
تعزيز البرامج التعليميـة والتدريبيـة للموظفـين المكلفـين بإنفـاذ القوانـين بشـأن  (ه)

حظر التعذيب؛  
إنشاء مراكز لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب؛   (و)

وضع برامج لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المترلي؛   (ز)
ضمان التنفيذ المبكر والفعال لهيئة الشكاوى العامة للشرطة.   (ح)

على الرغم مـن ترحيـب اللجنـة بقـانون (تعديـل) السـجون، الـذي ينـص علـى إنشـاء  - ٦٧
ـــى تعزيــز مبادراــا لخفــض الاكتظــاظ،  سـجون الهـواء الطلـق، فإـا تحـث الدولـة الطـرف عل
واسـتخدام الأحكـام الـتي لا تنطـوي علـى احتجـاز، وتحسـين مرافـق الاحتجـــاز بصفــة عامــة، 

خاصة بسبب الآثار السلبية على الترلاء وموظفي السجون.  
 

 الدانمرك 
) في جلســاا  CAT/C/55/Add.2) نظـرت اللجنـة في التقريـر الـدوري الرابـع للدانمـــرك - ٦٨
 CAT/C/SR.508, 510 and) ٥٠٨ و٥١٠ و٥١٨ المعقودة في ٢ و٣ و١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢

518) واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية. 
 

مقدمة   ألف - 
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للدانمرك الذي قُدم في موعـده وبشـكل يتمشـى  -٦٩
تماماً مع المبادئ التوجيهية بشأن إعداد التقـارير الدوريـة. وترحـب اللجنـة خصوصـاً بالطريقـة 
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ـــات الســابقة للجنــة في جــزء منفصــل مــن تقريرهــا.  الـتي تنـاولت ـا الدولـة الطـرف التوصي
وترحب اللجنة أيضا بالحوار المثمر والصريح بين ممثلي الدولة الطرف واللجنة. 

 
الجوانب الإيجابية   باء � 

تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لحفاظـها علـى مســـتوى رفيــع مــن احــترام حقــوق  - ٧٠
الإنسان بوجه عام ووفائها بالتزاماـا بموجـب الاتفاقيـة بوجـه خـاص وكذلـك للـدور الفعـال 

الذي تضطلع به دولياً لمناهضة التعذيب.  
وترحب اللجنة بالتوصية المقدمة من اللجنة التي أنشـأا وزارة العـدل بتضمـين ثـلاث  - ٧١
معاهدات رئيسية للأمـم المتحـدة بشـأن حقـوق الإنسـان، بمـا فيـها هـذه الاتفاقيـة، في القـانون 

المحلي الدانمركي.  
وتلاحظ أيضاً مع الارتياح ما يلي:  - ٧٢

اعتماد التعديل المدخل على القانون الخاص بإدارة العـدل الـذي يشـدد بقـدر  (أ)
كبير على الضوابط المفروضة علـى اسـتخدام الحبـس الانفـرادي ويقلـل مـن اسـتخدامه وينـص 

على فرض رقابة قانونية على الحبس الانفرادي أثناء الاحتجاز؛ 
النشرات الدورية التي يصدرها مفـوض الشـرطة الوطنيـة الـتي تنـص، في جملـة  (ب)
أمـور، علـى وصـول الأسـرة إلى المحتجزيـن في وقـت مبكـر والفحـــص الطــبي الإلزامــي لجميــع 

المودعين في زنزانة احتجاز والحصول على خدمات محامٍ ومترجم فوري بدون إبطاء؛ 
اعتماد تشريع يمنح مركزاً أكثر حماية لملتمسي اللجوء؛  (ج)

الجهود المبذولة في البرامج التثقيفية لرجال الشرطة؛   (د)
المعالجـة المتعـددة التخصصـات للأشـخاص المقيمـين في الدانمـرك الذيـن كـــانوا  (ه)

ضحايا للتعذيب؛  
ـــا  زيـادة مسـاهمة الدولـة الطـرف في صنـدوق الأمـم لمتحـدة للتبرعـات لضحاي (و)

التعذيب ودعمها المستمر للمراكز الوطنية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. 
 

دواعي القلق   جيم � 
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:  -٧٣
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ـــه في المــادة ١ مــن  عـدم وجـود تعريـف للتعذيـب علـى النحـو المنصـوص علي (أ)
الاتفاقية في القانون الجنائي للدولة الطـرف وعـدم وجـود جريمـة محـددة فيمـا يتعلـق بـالتعذيب 

يعاقب عليها بعقوبات مناسبة كما تقتضي الفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية؛  
عدم وجود إجراءات فعالـة للتظلـم مـن القـرارات الـتي تفـرض توقيـع الحبـس  (ب)

الانفرادي على أشخاص يقضون مدة السجن المحكوم ا عليهم؛  
التعديل المقترح للقانون الخاص بالأجانب الذي قـد يعـني ضمنـاً أنـه يتوجـب  (ج)
على الأجانب الذين يرفض منحهم تصريح إقامة مغادرة البلد على الفور بعد رفـض طلبـام. 

ومن شأن هذا إذا طبق تطبيقاً حرفياً أن يبطل مفعول المادة ٢٢ من الاتفاقية.  
 

التوصيات  دال - 
توصي اللجنة بما يلي:  - ٧٤

أن تعمل الدولة على ضمان التنفيذ السريع لتوصيـة اللجنـة المخصصـة بصـدد  (أ)
إدراج الاتفاقية في القانون المحلي الدانمركي؛  

أن تضـع الدانمـرك أحكامـاً جنائيـة مناسـبة كـي يعتـــبر التعذيــب علــى النحــو  (ب)
المعرف في المادة ١ من الاتفاقية جريمة يعاقب عليـها القـانون وفقـاً للفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ مـن 

الاتفاقية؛  
أن تواصل الدولة الطرف رصد تأثير الحبـس الانفـرادي علـى المحتجزيـن وأثـر  (ج)

القانون الجديد الذي يقلل عدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الحبس الانفرادي ومدته؛  
أن ينشئ القانون المنظـم للحبـس الانفـرادي للسـجناء المدانـين آليـات مناسـبة  (د)

للمراجعة فيما يتعلق بتقريره ومدته؛  
ينبغي للدولة الطـرف أن تتحقـق مـن أن التعديـل المقـترح في القـانون الخـاص  (ه)
بالأجانب لا يلغي إمكانية لجوء الأجانب للجنة لاستنفاد سبل الانتصـاف المحليـة المتاحـة علـى 

النحو المنصوص عليه في المادة ٢٢ من  الاتفاقية؛  
أن تنشر الدولة الطرف اسـتنتاجات وتوصيـات اللجنـة علـى أوسـع نطـاق في  (و)

البلد بجميع اللغات المناسبة.  
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 لكسمبرغ 
 (C AT/C/34/Add.14) نظرت اللجنة في التقريرين المدمجين الثالث والرابـع للكسـمبرغ - ٧٥
 (C AT/C/SR.514, ا ٥١٤ و٥١٧ و٥٢٥ المعقودة في ٧ و٨ و١٥ أيار/مايو ٢٠٠٢في جلسا

(and 525 517، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية. 
 

مقدمة   ألف � 
ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريين الثـالث والرابـع للكسـمبرغ اللذيـن أدمجـا في وثيقـة  -٧٦
واحـدة عمـلاً بتوصيـة اللجنـة. وقـدم التقريـر في موعـــده وبشــكل يتمشــى تمامــاً مــع المبــادئ 
ـــة  التوجيهيـة للجنـة بشـأن إعـداد التقـارير الدوريـة للـدول الأطـراف. وتثـني اللجنـة علـى الدول
الطـرف للنوعيـة الممتـازة لتقريرهـا وترحـب بـالحوار المثمـر والبنـاء الـذي دار مـع الوفـد الرفيــع 

المستوى للدولة الطرف أثناء نظرها في التقرير. 
 

الجوانب الإيجابية   باء � 
تشيد اللجنة بالدولة الطرف لحفاظها على مستوى رفيع مـن احـترام حقـوق الإنسـان  - ٧٧

بوجه عام ووفائها بالتزاماا بمقتضى الاتفاقية بوجه خاص.  
وتلاحظ اللجنة لتطورات الإيجابية التالية:   - ٧٨

أن جميع دواعــي القلـق وكذلـك التوصيـات السـابقة للجنـة قـد جـرى تناولهـا  (أ)
على نحو إيجابي بالتفصيل؛ 

أنـه بموجـب القـانون الصـادر في ٢٤ نيسـان/أبريـل٢٠٠٢ أدرج التعذيــب في  (ب)
القانون الجنائي بوصفه جريمة محـددة وظرفـاً مشـدداً للجريمـة ضـد الشـخص. كمـا أن تعريـف 
ـــة ويتصــل بــالتعذيب  التعذيـب يسـتند بوجـه عـام إلى التعريـف الـوارد في المـادة ١ مـن الاتفاقي

الجسدي والنفسي على حد سواء؛  
إنشاء اللجنة الاستشارية المعنية بحقوق الإنسان في ٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠؛  (ج)

القانون الصــادر في ٣١ أيـار/مـايو ١٩٩٩ الـذي ينشـئ قـوات شـرطة غرانـد  (د)
ـــرم  دوكـال والإدارة العامـة لتفتيـش الشـرطة وهدفـه الرئيسـي هـو دمـج الشـرطة والـدرك. ويج

القانون أيضاً. في جملة أمور، الاتجار بالأشخاص؛  
ـــت لكســمبرغ بموجبــه  القـانون الصـادر في ٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ الـذي صدق (ه)

على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  
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دواعي القلق   جيم � 
تعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يلي:  - ٧٩

أن القصــر الذيــن صــدرت أوامــر بوضعــهم في مراكــز تأديبيــة يودعـــون في  (أ)
سجون البالغين؛  

أن الحبس الانفرادي يوقع خاصة كتدبير وقائي أثناء الحبس الاحتياطي.  (ب)
 

التوصيات   دال � 
توصي اللجنة بما يلي:  - ٨٠

ـــة الطــرف عــن إيــداع القصــر في ســجون البــالغين لأغــراض  أن تمتنـع الدول (أ)
تأديبية؛ 

أن ينظـم بموجـب القـانون الحبـس الانفـــرادي بصــورة دقيقــة ومحــددة، حــتى  (ب)
لا توقــع هــذه العقوبــة إلا في الظــروف المشــددة بقصــــد إلغائـــها وخصوصـــاً أثنـــاء الحبـــس 

الاحتياطي؛  
أن تنظـر الدولـة الطـرف في اتخـاذ الترتيبـات اللازمـة لمنـح تعويضـات ملائمـــة  (ج)

لضحايا التعذيب على وجه التحديد؛  
أن تنشر استنتاجات وتوصيات اللجنـة علـى أوسـع نطـاق في الدولـة الطـرف  (د)

بجميع اللغات المناسبة. 
 

 النرويج 
نظـرت اللجنـة في التقريـــر الــدوري للــنرويج (CAT/C/55/Add.4) في جلســاا ٥١١  - ٨١
 ،( CAT/C/SR.511, 514 and 519) و٥١٤ و٥١٩ المعقودة في ٦ و٧ و١٠ أيار/مايو ٢٠٠٢

واعتمـدت الاستنتاجات والتوصيات التالية.  
 

مقدمة   ألف � 
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الرابع للنرويج الذي قـدم في موعـده وبشـكل يتمشـى  - ٨٢
تماماً مع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير الدورية للدول الأطـراف. وتثـني اللجنـة 
على الدولة الطرف لتأمينها تقديم التقارير الدورية في موعدها وترحـب بـالحوار المثمـر والبنـاء 

الذي دار مع الدولة الطرف.  
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الجوانب الإيجابية   باء � 
تشيد اللجنة بالدولة الطرف لحفاظها على مستوى رفيع مـن احـترام حقـوق الإنسـان  - ٨٣

بوجه عام وكذلك بسجلها الإيجابي في تنفيذ أحكام الاتفاقية.  
وتلاحظ اللجنة مع الارتياح ما يلي:   - ٨٤

اعتماد خطة عمل لحقوق الإنسان للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤ وذلك كجزء مـن  (أ)
متابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٩٣ مشيرة إلى عدة أمور منها التدابير الراميـة إلى 

تعزيز تنفيذ الاتفاقية في التشريع النرويجي؛  
إصدار مبادئ توجيهية بشأن إرسال إخطار بتوقيف الأشخاص إلى الأقـارب  (ب)
والمحامين وكذلك فيما يتعلق بحق الأشخاص المودعين في مراكز احتجـاز الشـرطة في الحصـول 

على الرعاية الصحية؛  
الاقـتراح بتضمـين حكـم جديـد في مدونـة القـانون الجنـائي يكـون مـن شـــأنه  (ج)

حظر التعذيب والمعاقبة عليه بما يتمشى مع المادة ١ من الاتفاقية؛  
الاقتراحات المقدمة لتعديل قــانون الإجـراءات الجنائيـة لتقليـل اللجـوء عمومـاً  (د)

إلى الحبس الانفرادي وتعزيز الإشراف القضائي بوسائل التنظيم والتحديد القانوني؛  
البحـوث الـتي أُجريـت لتقييـم نوعيـة التحقيقـات الـتي اضطلعـت ـــا الهيئــات  (ه)

المختصة بالتحقيقات الخاصة؛  
التبرعـات المنتظمـة والسـخية الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف إلى صنـدوق الأمـــم  (و)

المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب؛ 
النسـبة المئويـة المرتفعـــة للنســاء في صفــوف أعضــاء الهيئــة القضائيــة وقــوات  (ز)

الشرطة وموظفي السجون.  
 

دواعي القلق   جيم � 
لا تزال اللجنة قلقة إزاء استخدام الحبس الانفرادي قبل المحاكمة.  -٨٥

 
التوصيات   دال � 

توصي اللجنة بما يلي:  - ٨٦
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إصدار تشريعات مناسبة يكون من شأا أن يــدرج جـرم التعذيـب في النظـام  (أ)
الجنائي النرويجي بما يتمشى مع المادة ١ من الاتفاقية وعملاً بالاقتراح السالف ذكـره. وترجـو 

إدراج معلومات في هذا الخصوص في التقرير الدوري القادم للنرويج؛ 
إدراج معلومـات عـن الخطـوات المتخـــذة لمواجهــة قلــق اللجنــة المســتمر إزاء  (ب)

استخدام الحبس الانفرادي قبل المحاكمة في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛ 
ــــانون  إدراج معلومــات عــن نتيجــة الاقتراحــات بإدخــال تعديــلات علــى ق (ج)
الإجراءات الجنائية بشأن مسألة الحبس الانفرادي في التقرير الدوري القادم للدولة الطرف؛  

إدراج معلومات أيضاً عـن التعديـلات المقـترح إدخالهـا علـى القـانون الخـاص  (د)
بالأجـانب علـى أسـاس قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن التعـاون الـدولي مـن أجــل 
التصدي للتهديدات التي تسببها الأعمال الإرهابية للسلم والأمن الدوليـين في التقريـر الـدوري 

القادم للنرويج؛  
نشر استنتاجات وتوصيات للجنة علـى نطـاق واسـع في البلـد بجميـع اللغـات  (ه)

المناسبة. 
 

 الاتحاد الروسي 
) في  CAT/C/34/Add.15) نظـرت اللجنـة في التقريـــر الــدوري الثــالث للاتحــاد الروســي - ٨٧
 (C AT/C/SR.520, ا ٥٢٠ و٥٢٣ و٥٢٦، المعقودة في ١٣ و١٥ و١٦ أيار/مايو٢٠٠٢جلسا

(and.526 523، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية. 
 

مقدمة   ألف � 
ــــذي قـــدم متـــأخرا.  ترحــب اللجنــة بــالتقرير الــدوري الثــالث للاتحــاد الروســي، ال - ٨٨
ـــات الــتي أعربــت عنــها  ويسـتجيب التقريـر بصـورة مباشـرة إلى بعـض دواعـي القلـق والتوصي
اللجنة في استنتاجاا المعتمدة في عام ١٩٩٦. وتأسف اللجنة لأنه علـى الرغـم مـن تـأكيدات 
الدولة الطرف أـا سـتقدم إلى اللجنـة علـى وجـه السـرعة المعلومـات الإضافيـة الـتي طلبـت في 
الاستعراض، فإن هذه المواد لم ترد. وتقدر اللجنة المعلومات المستكملة والتفصيليـة فضـلاً عـن 
الإجابـات المسـتفيضة الـــتي قدمــها ممثلــو الدولــة الطــرف لاســتكمال المعلومــات والإجابــات 
الشفوية. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه بالنظر إلى عدم اتساع الوقت، فإن كثيراً مـن الأسـئلة الـتي 

وجهتها اللجنة في استعراض التقرير الدوري الثالث بقيت بدون إجابة.  
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الجوانب الإيجابية   باء � 
تلاحظ اللجنة التطورات الإيجابية التالية:  - ٨٩

التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية  (أ)
والاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة؛  

تطبيـق قـانون جنـائي جديـــد وقــانون إجــراءات جنائيــة جديــد، فضــلاً عــن  (ب)
تأكيدات الدولــة الطـرف أن جميـع مـا ينـص عليـه قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجديـد سـيدخل 
حيز النفاذ في أول تموز/يوليه ٢٠٠٢. وترحب اللجنـة بـأن تطبيـق قـانون الإجـراءات الجنائيـة 
يشمل، في جملة أمور، المحاكمات بمحلفـين وحـدوداً أدق للاحتجـاز والاسـتجواب، وأحكامـاً 
باستبعاد الدليل الذي يتم الحصول عليه في غيبـة محـام، وتخويـل سـلطة إصـدار أمـر توقيـف إلى 

قاض بدلاً من ممثل ادعاء؛  
ـــة إلى ســلطة وزارة  نقـل النظـام الإصلاحـي العقـابي مـن سـلطة وزارة الداخلي (ج)

العدل؛  
التدابير المتخذة لتحسين أوضـاع الاحتجـاز في السـجون ولخفـض الاكتظـاظ  (د)

فيها؛ 
تأكيدات ممثلي الدولة الطرف أا ستطبق خدمة بديلة و"خدمة طوعيـه علـى  (ه)

أساس تعاقد" لتحل محل التجنيد الإجباري في القوات المسلحة؛  
الأمـر الصـادر مـن المفـوض العـام رقـم ٤٦ الـــذي ينــص علــى حضــور ممثــل  (و)
لمكتب المدعي العام خـلال "العمليـات الخاصـة" في الشيشـان، والأمـر رقـم ٨٠ لقـائد القـوات 
الاتحادية في شمال القوقاز، الذي ينص على أن تعلن القــوات عـن هويتـها وأن تسـجل حـالات 

الاحتجاز وأن تبلغ الأقارب وأن تتخذ تدابير أخرى لضمان عدم الإساءة إلى المدنيين؛ 
إنشــاء فريــق عــامل خــاص في وزارة الداخليــة لــه صلاحيـــة تحقيــــق تمشـــى  (ز)

التشريعات الوطنية مع القانون الدولي للاجئين. 
 

العوامل والصعوبات   جيم � 
تقدر اللجنة التفسيرات الصريحة التي قدمها الوفد بشأن المشـاكل الـتي لا تـزال تواجـه  - ٩٠
الدولة الطرف في التغلب علـى مـيراث نظـام اتصـف "بالاسـتبدادية والحصانـة" وإقامـة وتعزيـز 
المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون. وتلاحـظ اللجنـة أن هـذا التحديـات تفاقمـها "أعمـال 
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الإرهاب" وديد الأمن. بيد أن اللجنة تعيد تأكيد أنه وفقـاً للمـادة ٢ مـن الاتفاقيـة فـإن "أي 
ظرف استثنائي أيا كان �. لا يجوز التذرع به كمبرر للتعذيب". 

 
دواعي القلق   دال � 

تعرب اللجنة عن عميق قلقها بشأن ما يلي:  - ٩١
الادعاءات العديدة والمستمرة بـالتعذيب الواسـع النطـاق وغـيره مـن ضـروب  (أ)
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة للمحتجزيــن الــتي يرتكبــــها الموظفـــون 

المكلفون بإنفاذ القوانين، في العادة، من أجل الحصول على اعترافات؛ 
التقارير المتواصلة، على الرغم من الجهود الكبيرة للدولة الطرف للشـروع في  (ب)
حـوار وتقـديم ضمانـات وقائيـة مثـل توفـير "خـــط ســاخن" لضحايــا فــرض الأعمــال المرهقــة 
ــــة أو  (dedovshchina) بــين العســكريين، بالإضافــة إلى التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعامل
العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة في القـوات المسـلحة، الـتي تمـارس بموافقـة الضبــاط أو 

قبولهم، مما ينتج عنه ضرر بدني وعقلي بالغ بالضحايا؛  
النمط الثابت للإفلات الـذي يسـتفيد منـه المسـؤولون المدنيـون والعسـكريون  (ج)
من العقوبة على التعذيب أو سوء المعاملة، وعدم وجود ما يشير إلى قرارات من قضاة برفـض 
أو إعـادة قضيـة لمزيـد مـن التحقيـق، يذكـر فيـها اسـتخدام التعذيـب للحصـــول علــى اعــتراف 

وضآلة عدد الأشخاص المدانين بانتهاكات الاتفاقية. 
وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن ما يلي:   - ٩٢

عدم تعريف الإرهاب في القانون المحلي بما يتمشى مع المادة ١ مـن الاتفاقيـة.  (أ)
ولا يفي تحديد التعذيب كظـرف مغلـظ لبعـض الجرائـم المحـددة بمقتضيـات المـادتين ١ و٤ مـن 

الاتفاقية؛ 
حـالات الإدانـــات العديــدة المســتندة إلى اعترافــات ونظــام ترفيــع الموظفــين  (ب)
المكلفين بإنفاذ القوانين المستند إلى النسـبة المئويـة للجرائـم الـتي يتـم حلـها، ممـا يـؤدي حسـبما 
ــن  تذكـر التقـارير إلى أوضـاع تشـجع علـى اسـتخدام التعذيـب وسـوء المعاملـة لإجبـار المحتجزي

على "الاعتراف"؛ 
الافتقـار إلى إمكانيـة كافيـة لوصــول الأشــخاص المحرومــين مــن الحريــة فــور  (ج)

اعتقالهم إلى المحامين والأطباء وأفراد العائلة والأهم من ذلك إلى ضمانات ضد التعذيب؛  
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ـــة  رفـض القضـاة في الواقـع الأخـذ في الحسـبان دليـل التعذيـب أو سـوء المعامل (د)
المقـدم مـن المتـهم، الـذي ينتـج عنـه بصفـة عامـة إمـا التحقيـق في هـــذه الحــالات أو ملاحقتــها 

قضائياً؛ 
البيـان المقـدم مـن الدولـة الطـرف بأنـه، علـى الرغـم مـن الادعــاءات العديــدة  (ه)
بممارسة العنف ضد النساء في أماكن الحجز، لم تـرد أيـة شـكاوى رسميـة بشـأن هـذه المسـألة. 
وعلى الرغم من جهود الدولة الطرف للإفراج عن المسجونين وخفض أعدادهم بصفـة عامـة، 

فإن عدد النساء المحتجزات تضاعف في العقد الماضي؛ 
الافتقـار إلى التدريـب العملـــي للأطبــاء والموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القوانــين  (و)

والقضاة والعسكريين على الالتزامات بموجب الاتفاقية؛ 
الأوضاع المثيرة للانزعاج للاحتجاز قبل المحاكمة، بمـا في ذلـك تفشـى مـرض  (ز)
السـل وغـيرة مـن الأمـراض، بالإضافـة إلى سـوء أوضـاع الاحتجـاز وعـدم الإشـراف عليــها في 
محتجزات الشرطة المؤقتة ومرافق الاحتجاز قبل المحاكمـة، بمـا في ذلـك ممارسـة وضـع مصـاريع 
حديديـة أمـام شـبابيك الزنزانـات ومنـع الضـوء الطبيعـي والتهويـة الطبيعيـة في الزنزانـــات لأنــه 

حسبما تشير التقارير يحظر، بمقتضى القانون، على الترلاء الاتصال ببعضهم بعضاً؛  
عدم كفاية مستوى اسـتقلال وفعاليـة الادعـاء العـام بـالنظر، حسـبما تعـترف  (ح)
الدولة الطرف، في المشاكل الناتجة عن المسؤولية المزدوجة للادعاء العام عـن المقاضـاة وسـلامة 

سير التحقيقات؛  
التقارير الواردة عن الأوضاع التي تصل إلى حد المعاملة اللاإنسـانية أو المهينـة  (ط)

للأطفال في مؤسسات أو أماكن الاحتجاز؛  
الافتقـار إلى ضمانـات لضمـان عـدم إعـادة الأشـــخاص إلى بلــدان يواجــهون  (ي)

فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب. 
وتعرب اللجنة عن قلقها بوجه خاص مما يلي: فيما يتعلق بالشيشان:  - ٩٣

التقارير الجارية العديدة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاتفاقيـة،  (أ)
بمـا في ذلـك الاحتجـاز التعسـفي والتعذيـــب وســوء المعاملــة ومنــها الإجبــار علــى الاعــتراف 
وحـالات القتـل خـارج نطـاق القـانون وحـالات الاختفـــاء القســري، وبصفــة خاصــة خــلال 
"العمليات الخاصة" أو "عمليات الاكتساح" وإنشاء مراكز احتجاز مؤقتة غـير قانونيـة، بمـا في 
ذلك معسكرات "التنقية". كما أن ادعاءات العنف الجنســي الوحشـي أمـر شـائع بصـورة غـير 
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عادية. وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن الوحـدات المسـلحة الـتي تشـير التقـارير إلى وحشـيتها البالغـة 
تجاه المدنيين قد أرسلت مرة أخرى إلى مناطق التراع؛ 

الوحدات والقوات المسلحة التي تعمل تحت إمـرة إدارات وخدمـات شـتى في  (ب)
الشيشـان، ممــا يعــوق تعيــين هويــة المســؤولين عــن أعمــال الانتــهاكات الــواردة في التقــارير 

المستشهد ا أعلاه؛  
عــدم تنفيــذ الأمريــن رقمــي ٤٦ و٨٠ المشــار إليــهما أعــلاه بــين الجوانـــب  (ج)

الإيجابية؛  
نظام الولاية القضائية المزدوج في الشيشـان الذيـن يشـمل مدعيـين عسـكريين  (د)
ومدنيـين ومحـاكم عسـكرية ومدنيـة ممـا يـؤدي إلى تأخـيرات طويلـة وغـــير مقبولــة في تســجيل 
القضايا، فتنتج عن ذلك عملية تثير السخرية يتواصل فيـها نقـل معلومـات القضيـة والمسـؤولية 
عن فتح باب التحقيقات من مسؤول إلى آخر ثم إعادا إلى المسؤول الأول، بـدون أن يـؤدي 
ذلك إلى الشروع في إجراءات مقاضاة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يتعذر على ممثل الادعـاء 
المدني سؤال العسكريين وإجراء التحقيقات في المواقع العسكرية لجمع الأدلة الضروريـة لإلـزام 
مكتب المدعي العسكري بتولي القضية. ومما يثير القلق أيضاً عدم اسـتقلال المحـاكم العسـكرية 
والمدعيـين والقضـاة العسـكريين، وعليـه، فإنـه لا يسـجل إلا عـدد ضئيـل مـن القضايـا لمحاكمـــة 

المسؤولين المدعى أم يرتكبون هذه الانتهاكات. 
 

التوصيات   هاء � 
توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٩٤

ـــا المحلــي علــى وجــه الســرعة تعريــف التعذيــب حســبما هــو  تضمـين قانو (أ)
منصوص علية في المادة ١ من الاتفاقية وتحديد التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة القاسـية أو 

اللاإنسانية أو المهينة بوصفها جرائم محددة مع عقوبات مناسبة في قانوا المحلي؛ 
اعتماد تدابير تتيح للمحتجزين الوصول إلى محام وطبيـب وأفـراد الأسـرة مـن  (ب)
بدء احتجازهم؛ وإبلاغ المشتبه فيهم والشهود بحقوقـهم مـن بدايـة الاحتجـاز؛ وضمـان توفـير 
المساعدة القانونية وطبيب بناء على طلب المحتجزين لا عندما يسمح المسؤولون فقط. وينبغـي 
النظر العاجل في جعل الفحص الطبي إلزاميا للأشخاص عند دخول حجـز الشـرطة المؤقـت أو 
مرافـق الاحتجـاز قبـل المحاكمـة، وإنشـاء خدمـة صحيـة مسـتقلة عـن وزارتي الداخليـة والعـــدل 

لإجراء هذه الفحوص؛  
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ــــول الدليـــل المنـــتزع  ضمــان الاحــترام المطلــق، في الممارســة، لمبــدأ عــدم قب (ج)
بالتعذيب وإعادة النظـر في حـالات الإدانـة المسـتندة فقـط إلى الاعترافـات، تسـليماً بـأن كثـيراً 
منها قد يكون منتزعـا بـالتعذيب أو سـوء المعاملـة، وتقـديم تعويضـات، حسـب الاقتضـاء، إلى 

الأشخاص المفرج عنهم الذين يقدمون دليلا موثوقا ا بأم عذبوا أو أسيئت معاملتهم؛  
تحسين الأوضاع في السجون ومراكز الاحتجاز قبـل المحاكمـة بحيـث تتمشـى  (د)
مع مقتضيات الاتفاقية. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف، بصفة خاصة، عـدم حظـر الاتصـال 
ـــهم عنــد  بـين الـترلاء قبـل المحاكمـة علـى جميـع الـترلاء بـدون تميـيز، واقتصـاره علـى نـزلاء بعين

الضرورة أو بقرار محكمة يحدد الموعد النهائي لحالات الاحتجاز التي من هذا القبيل؛  
ـــل المحاكمــة وغيرهــا مــن  وضـع برنـامج تفتيـش مفـاجئ لمراكـز الاحتجـاز قب (ه)

أماكن الحبس، يضطلع به مفتشون يتصفون بالتراهة، تنشر نتائج تحقيقام علنياً؛ 
النظـر في إنشـاء هيئـة مسـتقلة للتفتيـش علـى السـجون ورصـد جميـع أشـــكال  (و)
العنف في أماكن الحجز، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الرجال والنساء على السـواء، وجميـع 
أشكال العنف بين السـجناء، بمـا في ذلـك العنـف بإيعـاز مـن المسـؤولين. ومـن شـأن مشـاركة 

مدافعين عامين في مرحلة التحقيق بعد الاحتجاز أن يوفر ضمانة للمحتجزين؛  
ضمـان التدريـب علـى الالتزامـات بموجـب الاتفاقيـة مــن أجــل `١` الأطبــاء  (ز)
لكشف علامات التعذيب أو سوء المعاملة الـتي تعـرض لهـا مـن كـانوا أو لا يزالـون في أمـاكن 
الاحتجـاز، `٢` الموظفـين المكلفـين بإنفـــاذ القوانــين والقضــاة للشــروع في تحقيقــات عاجلــة 
ونزيهة، `٣` العسكريين لتوعيتهم بحظر التعذيب وأن الأمر من رتبة أعلى لا يجوز التذرع بـه 

كمبرر للتعذيب؛ 
ـــات الحاليــة لمقبوليــة قضايــا التعذيــب في  رجـاء المحكمـة العليـا تحليـل الممارس (ح)
المحاكم، في ضوء تعريف التعذيب حسبما هو منصوص عليه في المادة ١ من الاتفاقيـة، والنظـر 

في إصدار مبادئ توجيهية في هذا الشأن؛ 
ضمان أجراء تحقيقات عاجلة ونزيهـة وكاملـة في ادعـاءات التعذيـب الكثـيرة  (ط)
التي تبلغ إلى السلطات ومقاضاة ومعاقبة مرتكبيها حسب الاقتضاء، فضلاً عـن حمايـة مقدمـي 

شكاوى التعذيب وشهودهم من الانتقام؛ 
توزيع التعليمات المناسبة على جميع المسؤولين ذوى الصلة بشـأن حظـر سـوء  (ي)
المعاملـة وأعمـال التعذيـب ضـد الأطفـال في المؤسسـات والسـجون الخاضعـة للولايـة القانونيـــة 

للدولة وضمان تنفيذ هذه التعليمات؛  
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ضمان عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى بلد حيث توجد أسـباب  (ك)
قوية للاعتقاد بأنة سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 

وفيما يتعلق بالحالة في الشيشان، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  - ٩٥
توضيح الولاية القضائية علـى الأحـداث في الشيشـان، الـتي لا مركـز مؤكـداً  (أ)
لها حالياً، بالنظر إلى أنه ليست هنـاك حالـة اسـتثنائية وأنـه يـدور فيـها أيضـا نـزاع مسـلح غـير 
دولي. ويمكـن أن يوفـر هـذا التوضيـــح للأفــراد وســيلة فعالــة للانتصــاف مــن أيــة انتــهاكات 
ترتكـب، وكيمـا لا يسـقطوا في حلقـة مفرغـة يـدورون فيـها بـين شـــتى الإدارات والوكــالات 

العسكرية والمدنية ذات مستويات مسؤولية مختلفة؛ 
علـى حـين أنـه يوجـد عـدد مـن الآليــات في الشيشــان بمــا يتصــل بادعــاءات  (ب)
انتهاكات حقوق الإنسان، فإنه لا يوجد منها ما يملك الصفات التي ترتبط يئـة تحقيـق نزيهـة 
مستقلة. وعلية، فإن اللجنة تعيـد تـأكيد اسـتنتاجها في عـام ١٩٩٦ الـذي تناشـد فيـه حكومـة 
ـــا "للتحقيــق في الادعــاءات   الدولـة الطـرف النظـر في إنشـاء "لجنـة مسـتقلة" نزيهـة وموثـوق
المتصلة بانتهاك الاتفاقية من قبل القـوات العسـكرية للاتحـاد الروسـي والانفصـاليين الشيشـان، 
وذلك دف تقديم من توجـد أدلة تثبت تورطـهم أو تواطؤهـم في هـذه الأعمـال إلى العدالـة" 

(A/52/44، الفقرة ٤٣ (ح))؛ 
ضمان التنفيذ الفعال للأمرين رقم ٤٦ و٨٠ ووضــع مبـادئ توجيهيـة شـاملة  (ج)

بصدد عمليات الاكتساح؛ 
تعزيـز ســـلطات الممثــل الخــاص للرئيــس لحقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة  (د)
والحريات في الشيشان لإجراء التحقيقات وتقـديم التوصيـات إلى ممثـل الادعـاء بشـأن القضايـا 

الجنائية المحتملة؛ 
اتخاذ خطوات لضمان السيطرة المدنيـة علـى الجيـش، وبصفـة خاصـة لضمـان  (ه)
حظر فرض الأعمال المرهقة والتعذيب وسوء المعاملة، بصفة خاصة، في القوات المسلحة، بـين 

اندين والضباط؛  
النظـر في تكويـن مجموعـة تحقيـق مشـتركة مـن مسـؤولي الادعـاء العســـكريين  (و)

والمدنيين إلى أن يمكن تحديد المسؤولية وتحديد الولاية القضائية. 
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بما يلي:  - ٩٦

توفـير البيانـات المطلوبـة إلى اللجنـة، بمـا في ذلـك معلومـات تفصيليـة حســـب  (أ)
مجالات منها السن ونوع الجنس واموعة الاثنية والمواقع الجغرافيـة لأمـاكن الاحتجـاز المدنيـة 
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والعسكرية وغيرها. فضلاً عن مراكـز احتجـاز الأحـداث والمؤسسـات الأخـرى ذات الصلـة؛ 
وتوفير معلومات في التقرير الدوري القـادم بشـأن عـدد وأنـواع ونتـائج حـالات عقـاب أفـراد 
الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين علـى التعذيـب والجرائـم المتصلـة بـه، بمـا 

في ذلك الحالات التي رفضتها المحاكم؛ 
نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة والمحاضر الموجزة لاستعراض التقريـر علـى  (ب)
نطـاق واســـع، باللغــات المناســبة في البلــد؛ والنظــر في الاســتعانة بمنظمــات حقــوق الإنســان 

والحريات المدنية والمساعدة القانونية ومجموعات المدافعين العامين في أعداد التقرير القادم. 
 

 المملكة العربية السعودية 
) في  CAT/C/42/Add.2) نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولي للمملكـة العربيـــة الســعودية -٩٧
جلســاا ٥١٦ و٥١٩ و٥٢١ و٥٢٤، المعقــودة في ٨ و١٠ و١٣ و١٥ أيــــار/مـــايو ٢٠٠٢ 

(CAT/C/SR.516, 519, 521 and 524)، واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية. 
 

مقدمة   ألف - 
ـــر الأولى، وإن كــانت تأســف للتــأخر في تقديمــه ولقلــة  ترحـب اللجنـة بتقـديم التقري -٩٨
المعلومــات عــن التمتــع الفعلــي في المملكــة العربيــة الســعودية بــالحقوق المنصــوص عليــها في 
الاتفاقية. وهو يمتثــل بوجـه عـام للمبـادئ التوجيهيـة للجنـة المتعلقـة بـإعداد التقـارير. وترحـب 
اللجنـة أيضـاً بفرصـة الدخـول في حـوار مـع وفـد كبـير يغطـي مسـائل كثـيرة نشـــأت بموجــب 

الاتفاقية، هذا الحوار الذي عزز بتقرير شفوي مستفيض. 
 

الجوانب الإيجابية   باء - 
ترحب اللجنة بما يلي:  - ٩٩

انضمـام الدولـة الطـرف إلى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب في ٢٣ أيلـول/ســـبتمبر  (أ)
١٩٩٧، وانضمامـها كذلـــك إلى عــدد مــن معــاهدات حقــوق الإنســان الأساســية الأخــرى 
ــــى الاتفاقيـــة المتعلقـــة بوضـــع اللاجئـــين لعـــام ١٩٥١  وعزمــها الصريــح علــى التصديــق عل
والـبروتوكول الخـاص بوضـع اللاجئـين لعـام ١٩٦٧. وترحـــب اللجنــة أيضــاً بــإعلان الدولــة 
الطرف أن قانوا المحلي، بما في ذلك عناصره القائمة على الشريعة، يتسع للاعتراف على نحـو 

كامل بالحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقية؛ 
التطـورات القانونيـة الـتي ـدف إلى تعزيـز ســـيادة القــانون والإدارة الســليمة  (ب)
للعـدل الـتي حدثـت منـذ إعـداد التقريـر، مثـل بعـض جوانـب قـانون أصـول المحاكمـات المدنيــة 
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الذي صدر مؤخراً وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الممارسات للمحــامين. وترحـب اللجنـة 
خصوصاً بكون قانون الإجراءات الجنائية يضمن لكل متهم الاسـتعانة بخدمـات محـام في جميـع 

مراحل التحقيق والمحاكمة؛ 
تصريـح الدولـة الطـرف بـأن قانوـا المحلـي ينـص علـــى أنــه لا يجــوز التــذرع  (ج)
بوجود ظروف استثنائية، بما في ذلـك الأوامـر العليـا، كدفـاع ضـد مـة التعذيـب، وتأكيدهـا 
مـن جديـد بـأن الأقـوال الـتي يحصـــل عليــها بواســطة التعذيــب غــير مقبولــة في الإجــراءات، 
وتأكيدهـا الشـفوي بــأن الاعترافــات قابلــة للإلغــاء في أي مرحلــة مــن مراحــل الإجــراءات. 

ولوحظ تأكيد الدولة الطرف من جديد بأن العقوبات الجسدية لا تفرض على القصر؛ 
اختصـاص ديـوان المظـالم في النظـر في الادعـاءات المتعلقـة بانتـهاكات حقــوق  (د)
الإنســان، ووجــود خــبرات ملائمــة في الطــب الشــرعي في بعــــض المرافـــق الطبيـــة لفحـــص 
الأشـخاص الذيـن يزعـم أـم مـن ضحايـا التعذيـب. وترحـب اللجنـة بإنشـــاء اللجنــة الدائمــة 
للتحقيـق في الاامـات ذات الصلـــة بإخضــاع أي شــخص مشــتبه فيــه للتعذيــب وغــيره مــن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء توقيفـه أو احتجـازه والتحقيـق 

معه؛  
دعوة الدولة الطرف للمقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني باسـتقلال  (ه)

القضاة والمحامين لدراسة قوانينها وسياساا وممارساا في هذا الميدان.  
 

دواعي القلق   جيم - 
١٠٠ -تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: 

فيما تحيط علماً بإشــارة الدولـة الطـرف إلى حظـر الشـريعة صراحـة للتعذيـب  (أ)
وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة، تلاحــظ أن قــانون 
الدولة الطرف المحلي ذاته لا يعكس هذا الحظـر صراحـة، ولا يفـرض عقوبـات جنائيـة في هـذا 
ـــة لهــذا الحظــر إدراج جريمــة  الصـدد. وتـرى اللجنـة أن مـن الضـروري لإبـراز الأهميـة الجوهري
التعذيب، كما تعرفها المادة ١ من الاتفاقية، إدراجاً صريحاً في القانون المحلي للدولة الطرف؛  
الحكم بعقوبات جسدية أو فرضها مـن قبـل سـلطات قضائيـة وإداريـة، ومـن  (ب)

ذلك خصوصاً، الجلد وبتر الأطراف، وهذه عقوبات لا تنسجم مع الاتفاقية؛  
اختــلاف الأنظمــة الــتي تطبــق في القــــانون وفي الممارســـة، علـــى المواطنـــين  (ج)
والأجانب فيما يتعلق بحقوقهم المشروعة في عدم التعرض لسـلوك يمثـل انتـهاكاً للاتفاقيـة، وفي 
إمكانية التظلم من ذلك. وتشير اللجنة إلى أن الاتفاقية وضماناا تنطبقان علـى جميـع الأفعـال 
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الـتي تمثـل انتـهاكاً للاتفاقيـة وتقـع في نطـاق اختصاصـها، ممـا يـترتب عليــه أن مــن حــق جميــع 
الأشخاص التمتع بالحقوق الواردة فيها، على قدم المساواة وبدون تمييز؛ 

الادعاءات بشأن احتجاز بعض الأفراد لمدد متطاولــة قبـل محاكمتـهم تتجـاوز  (د)
الحـدود المسـموح ـا في القـانون، ممـا يزيـد مـن خطـر التعـرض لســـلوك مخــالف للاتفاقيــة، أو 
يشكل هو نفسه في بعـض الأحيـان سـلوكاً مخالفـاً للاتفاقيـة. وفي هـذا الصـدد، تعـرب اللجنـة 
عـن قلقـها إزاء الحـالات الـتي يمنـع فيـها وصـــول الخدمــات القنصليــة إلى المحتجزيــن الأجــانب 
ـــة عــن قلقــها إزاء  وذلـك لفـترات طويلـة في بعـض الأحيـان, وفضـلاً عـن ذلـك، تعـرب اللجن

محدودية الإشراف القضائي في حالات الاحتجاز قبل المحاكمة؛ 
ـــرادي للمحتجزيــن، دون اتصــال  التقـارير الـواردة عـن حـالات الحبـس الانف (ه)
لفترات طويلة أحياناً، لا سيما خلال التحقيقات قبل المحاكمة. أما عــدم الوصـول إلى المشـورة 
القانونية الخارجية والمساعدة الطبية، وكذلك إلى أعضـاء الأسـرة، فـيزيد مـن احتمـالات عـدم 

ملاحقة السلوك المخالف للاتفاقية والمعاقبة عليه على النحو الواجب؛  
اقتضاء المادة ١٠٠ من نظام مديرية الأمـن العـام أن يسـعى المحقـق "بالوسـائل  (و)
الحكيمة" إلى التحقق من أسباب سكوت الشخص. وفيما تحظر هـذه المـادة رسميـا اللجـوء إلى 

التعذيب والإكراه، يزيد ذلك الاقتضاء بلا مبرر خطر السلوك على نحو مخالف للاتفاقية؛  
حالات ترحيل الأجانب الـتي وجـه نظـر اللجنـة إليـها والـتي تشـكل علـى مـا  (ز)

يبدو خرقاً للالتزامات المنصوص عليها في المادة ٣ من الاتفاقية؛  
اختصــاص المطوعــين بصــدد الملاحقــة الــتي تشــمل فيمــــا تشـــمل ملاحقـــة  (ح)
انتهاكات قواعد الآداب العامة، وبصدد حظر أي سلوك يرون أنه غير مـؤات لـلآداب العامـة 
والأمن العام. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن القـانون لا يحـدد سـلطات هـؤلاء المسـؤولين علـى 

نحو واضح، ولأن أنشطتهم قد تخالف الاتفاقية؛  
ـــى مــا يبــدو بتوفــير آليــات فعالــة للتحقيــق في  عـدم قيـام الدولـة الطـرف عل (ط)

الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية؛ 
علـى حـين تلاحـظ قيـام الدولـة الطـــرف بإنشــاء آليــات الغــرض منــها منــح  (ي)
تعويض في حالات السلوك المخالف للاتفاقية، يبدو في الممارسة أنه مـن النـادر الحصـول علـى 

تعويض، وفي ذلك بالتالي حد من التمتع الكامل بالحقوق المكفولة في الاتفاقية.  
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التوصيـات   دال - 
١٠١ -توصي اللجنة، بوجه خاص، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  

إدراج جريمة التعذيب صراحة في قانوا المحلي على نحو ينسجم مـع المـادة ١  (أ)
من الاتفاقية؛  

إعادة النظر في إنزال العقوبات الجسدية، التي تمثل انتهاكاً للاتفاقية؛   (ب)
ضمـان تطبيـق قوانينـها في الممارسـة العمليـة علـى جميـع الأشـخاص، بصــرف  (ج)
النظـر عـن جنسـيتهم أو انتمائـهم الديـني أو أي تميـيز آخـر، طالمـا تعلـق الأمـر بمسـائل تنشــأ في 

إطار الاتفاقية؛  
ضمان أن تمتثل جميع أماكن الاحتجاز أو السجن لمعايير تكفي لضمـان عـدم  (د)
إخضاع أي شخص للتعذيب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية 

أو المهينة؛  
ضمـان أن تنعكـس في القوانـين وفي الممارسـة العمليـــة الالتزامــات المنصــوص  (ه)

عليها في المادة ٣ من الاتفاقية؛  
ضمـان أن يكـون بإمكـان جميـع الأشـخاص مـن ضحايـا انتـهاكات حقوقــهم  (و)
القائمة بموجب الاتفاقية الوصول، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، إلى السـبل الـتي تتيـح 
لهـم الحصـول علـى جـبر كـامل، بمـــا في ذلــك تعويضــهم، وضمــان التحقيــق مــع الأشــخاص 

المسؤولين عن هذه الانتهاكات على نحو سريع ونزيه، ومعاقبتهم عليها،  
ضمان أن يمارس المطوعون اختصاصاً واضحاً ومحدداً يمتثـل للاتفاقيـة وغيرهـا  (ز)
من القواعد القائمة المتعلقة بعدم التمييز، وذلك بطريقـة ينظمـها القـانون وتخضـع للاسـتعراض 

من قبل السلطة القضائية العادية؛  
ــــان الأشـــخاص المحتجزيـــن في  ضمــان أن يكــون في الممارســة العمليــة بإمك (ح)
ـــراد أســرهم، وفي  السـجن الوصـول المباشـر إلى خـبرات قانونيـة وطبيـة مـن اختيـارهم، وإلى أف

حالة الأجانب، الوصول إلى الموظفين القنصليين؛  
ضمـان تمشـي تكويـن السـلطة القضائيـة تمامـاً مـع المعايـــير المفروضــة بموجــب  (ط)

المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛  
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ــــون المكلفـــين بإنفـــاذ القوانـــين تعليمـــاً  وضمــان أن يشــمل تدريــب الموظف (ي)
ومعلومـات بشـأن التعـرف علـى الآثـار الجسـدية للتعذيـب ممـاثلين لمـا يتـاح لعـدد مـن موظفــي 

الخدمات الطبية، وفقاً للمادة ١٠ من الاتفاقية؛  
اعتماد تدابير مناسبة لإتاحـة إنشـاء منظمـات غـير حكوميـة مسـتقلة وتطويـر  (ك)

أنشطتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛  
تقديم بيانات في التقرير الدوري القـادم تكـون مفصلـة، بحسـب السـن ونـوع  (ل)
الجنس والإثنية والجنسية الجغرافي وغـير ذلـك مـن الأوضـاع، بشـأن الأشـخاص المحرومـين مـن 
ـــون عرضــة  حريتـهم في السـجون أو غيرهـا، أو الخـاضعين لأي عقوبـات أخـرى، حيـث يكون
لأفعال مخالفة للاتفاقيـة، وتقـديم نتـائج أي دعـاوى رُفعـت أو عقوبـات فُرضـت علـى موظفـي 

الشرطة أو غيرهم من المسؤولين بسبب أفعال تحظرها الاتفاقية؛  
النظر في إصدار إعلان بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية؛  (م)

نشر استنتاجات وتوصيات اللجنة على نطاق واسع في البلد، بجميـع اللغـات  (ن)
المناسبة.  

 
 السويد 

C) في جلسـتيها  AT/C/55/Add. 3) ١٠٢ -نظرت اللجنة في التقريـر الـدوري الرابـع للسـويد
 (CAT/C/SR. 504 and 507) ٥٠٤ و٥٠٧ المعقودتين في ٣٠ نيسان/أبريل وأيار/مايو ٢٠٠٢

واعتمدت الاستنتاجات والتوصيات التالية. 
 

مقدمة   ألف - 
١٠٣ -ترحب اللجنة مع الارتياح بالتقرير الدوري الرابع للسويد، الذي قدم إلى اللجنــة قبـل 
موعده المقرر، ووضع بما يتمشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير.  

١٠٤ -وترحـب اللجنـة بالمعلومـات الإضافيـة الـتي قدمـها وفـد السـويد، شـفوياً وخطيـاً علــى 
السواء، مما يظهر استعداد الدولة الطرف لمواصلة الحوار الصريح والمفتوح مع اللجنـة. وتؤكـد 

اللجنة أيضاً على الجهود التي بذلها الوفد للرد على أسئلتها بطريقة شاملة.  
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الجوانب الإيجابية   باء - 
١٠٥ -تؤكد اللجنة مع الارتياح على الالتزام القوي والثابت بحقـوق الإنسـان الـذي تظـهره 
السويد والاستجابات الحقيقية للتوصيات التي سبق أن قدمتها اللجنة. وترحب بصفة خاصـة، 

بما يلي:  
وضع خطة عمـل وطنيـة لحقـوق الإنسـان لفـترة السـنوات ٢٠٠٢-٢٠٠٤،  (أ)
كجزء من أعمال المتابعة للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، وتولي أولوية لقضية الحمايـة الدوليـة 
ـــة الحكومــة الســويدية لترجمــة  ضـد الاضطـهاد والتعذيـب. وترحـب اللجنـة مـع الارتيـاح بخط
اسـتنتاجات وتوصيـات هيئـة المراقبـة المنشـأة بمعـاهدات الأمـم المتحـدة وتوزيعـها علـى اــالس 

البلدية؛  
ـــتي  إنشـاء لجنـة خاصـة، في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ لدراسـة الطريقـة ال (ب)
أجري ا التحقيـق الجنـائي في وفـاة أوزمـو فـالو في المحتجـز في عـام ١٩٩٥. وتلاحـظ اللجنـة 
ـــل ٢٠٠٢  بصفـة خاصـة أن "لجنـة أوزمـو فـالو" نشـرت اسـتنتاجاا وتوصياـا في نيسـان/أبري

وأا قد قدمت إلى وزارة العدل؛  
إنشـاء لجنـة برلمانيـة في كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ لتحديــد مــا إذا كــان  (ج)

الإطار القائم لتناول ادعاءات الأعمال الجنائية من قبل الشرطة مرضياً؛  
إنشاء لجنة رسميـة أسـندت إليـها مهمـة التحقيـق في إجـراءات الشـرطة خـلال  (د)
الأحداث التي وقعت في غوتبورغ، وتحديد الخطوات التي ينبغـي أن تتخذهـا الشـرطة في حالـة 

المظاهرات العامة لحماية النظام العام فضلاً عن الحق الأساسي في تنظيم المظاهرات؛  
ــة  إنشـاء لجنـة خاصـة لاسـتعراض تشـريع وقـانون السـوابق والأحكـام القضائي (ه)
بشأن تنفيذ قرارات الطرد من الأراضي السويدية، وبخاصـة فيمـا يتصـل بادعـاءات طـرد أفـراد 

إلى بلدان لا تربطهم ا روابط هامة؛  
الدراسات والمشاريع العديدة الجارية حالياً دف تعزيز النظام القانوني المحلـي  (و)
لحماية حقوق الإنسان، وبخاصـة الولايـة القضائيـة للمحـاكم السـويدية بشـأن الجرائـم الدوليـة 

المرتكبة في الخارج وتحسين الإجراءات المتعلقة بطلبات اللجوء؛  
التـأكيدات الـتي قدمتـها السـلطات السـويدية بأـا تصرفـت وفقـاً لملاحظـــات  (ز)
اللجنة بشأن الشكاوى الفردية والتزام الدولة الطرف بعدم إعادة بعـض الأشـخاص إلى بلـدان 
يواجـهون فيـها خطـر التعـرض للتعذيـب. وترحـب اللجنـة أيضـــاً بحقيقــة أن قــانون الأجــانب 
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يشتمل على حكم يمكن سلطات الهجرة السويدية من الاستناد في قراراا بصــورة مباشـرة إلى 
الملاحظات المقدمة من الهيئات الدولية.  

 
دواعي القلق   جيم - 

١٠٦ -علـى حـين أن الترتيبـات المحـددة لإنفـاذ الاتفاقيـــة في النظــام القــانوني المحلــي متروكــة 
لتقدير كل دولة طرف، فإن الوسائل المسـتخدمة يجـب أن تكـون مناسـبة بمعـني أـا ينبغـي أن 
تؤدي إلى نتائج تشير إلى أن الدولة الطرف تنجز التزاماا بصورة تامة. وقد اختارت السـويد 
النظـام الثنـائي بشـأن تضمـين المعـاهدات الدوليـة في القـانون المحلـــي، وعليــه ينبغــي أن تعتمــد 
تشـريعات مناسـبة لإدراج اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب. وتلاحـظ اللجنـة أن القـــانون الســويدي 
لا يشتمل على تعريف للتعذيب يتمشى مــع المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن 
التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قد نص عليـها كجرائـم محـددة في القـانون 

الجنائي المحلي. 
١٠٧ -وتسجل اللجنة أيضاً قلقها بشأن ما يلي:  

ـــدوا إلى بلــد لا تربطــهم ــا  ادعـاءات أن بعـض الأجـانب قـد طـردوا أو أعي (أ)
روابط هامة، بالاسـتناد، في جملـة أمـور، إلى معايـير لغويـة أحيانـاً مـا تكـون غـير منظمـة وغـير 

موثوق ا، ويمكن أن تؤدي إلى خرق للمادة ٣ من الاتفاقية؛  
ــاب،  قـانون المراقبـة الخـاص للأجـانب، المعـروف باسـم قـانون مكافحـة الإره (ب)
ـــا لا يتمشــى مــع  الـذي يجـيز طـرد الأجـانب المشـتبه في صلتـهم بالإرهـاب بموجـب إجـراء ربم

الاتفاقية، بالنظر إلى عدم وجود نص للاستئناف؛ 
الحالات العديدة التي حدثت في السنوات الأخيرة في السويد لإفراط الشـرطة  (ج)
وحراس السجون في استخدام القوة، الـذي أدى إلى وفـاة الأشـخاص المعنيـين. وبالإضافـة إلى 
ذلك، شهد عام ٢٠٠٠ اضطرابات غوتبورغ، قدمت بعدها شكاوى كثيرة بسوء المعاملة؛  

ادعـاءات عـدم دقـة المبـادئ التوجيهيـة وغـير موضوعيتـها وعـدم مناســبتها في  (د)
كثير من الأحيان والافتقار إلى تدريب أفراد الشرطة وحراس السجون بشأن استخدام القوة؛  
على الرغم من أن التقرير الدوري يزعم أن البيانات التي يتـم الحصـول عليـها  (ه)
بالإكراه لا يمكن استخدامها كدليل في الإجراءات القضائية، فإنــه لا توجـد فيمـا يبـدو قـاعدة 

تشريعية تنص بوضوح على حظر من هذا القبيل.  
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التوصيـات   دال - 
١٠٨ -توصي اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي:  

تضمين قانوا المحلي تعريف التعذيب المبين في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة، وتميـيز  (أ)
أعمال التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة بوصفـها جرائـم 

محددة يعاقب عليها بعقوبات محددة؛  
ضمان أنه في حالة طرد الأجـانب، فـإم يطـردون إلى بلـد مـن اختيـارهم أو  (ب)
إلى بلد يرتبطون به بروابط حقيقية أو حيث لا توجد أسباب قويـة للاعتقـاد بـأم سـيكونون 

في خطر التعرض للتعذيب؛  
تحقيق تمشي قانون المراقبة الخاصة للأجانب مع الاتفاقية؛   (ج)

تعزيز جهاز متابعة ضمانات المعاملـة السـليمة الـتي توفرهـا الـدول الـتي يطـرد  (د)
إليها الأجانب؛  

الاضطلاع بتحريات أكثر شمولاً وتفصيلاً عن حالـة حقـوق الإنسـان في بلـد  (ه)
منشأ ملتمسي اللجوء؛  

ضمان التحقيق بـدون إبطـاء وبطريقـة نزيهـة في جميـع ادعـاءات الانتـهاكات  (و)
الـتي يرتكبـها أفـراد الشـرطة وحـراس الســـجون. وتراعــى علــى النحــو الواجــب اســتنتاجات 

وتوصيات لجنة "أوزمو فالو"؛  
تعزيز برامج تعليم حقوق الإنسان التي تعد لأفراد الشرطة وحـراس السـجون  (ز)
والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين فضلاً عن البرامج المتعلقـة بتطبيـق "دليـل إجـراءات الشـرطة 

وإجراءات الدفاع عن النفس"؛ 
ضمــان أن يــدرج بوضــوح في القــانون حظــر اســتخدام البيانــــات المنتزعـــة  (ح)

بالتعذيب كدليل في الإجراءات القضائية. 
وتوصـي اللجنـــة بــأن تــدرج الدولــة الطــرف في تقريرهــا الــدوري الخــامس موجــزاً  -١٠٩
ــة  للاسـتنتاجات والتوصيـات الـتي وضعتـها اللجـان الوطنيـة السـالفة الذكـر وأن تشـير إلى كيفي

متابعتها.  
كما توصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع اسـتنتاجات وتوصيـات  -١١٠

اللجنة، بجميع اللغات المناسبة، في البلد.  
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 أوزبكستـان 
C) في جلساا  AT/C/53/Add.1) ١١١ -نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لأوزبكستان
 CAT/C/SR. 506, 509 and) ٥٠٦، ٥٠٩، ٥١٨، المعقودة في ١ و٢ و٨ أيار/مايو ٢٠٠٢

518)، واعتمدت اللجنة الاستنتاجات والتوصيات التالية. 
 

مقدمة   ألف - 
ـــدم في موعــده وفقــاً  ١١٢ -نظـرت اللجنـة في التقريـر الـدوري الثـاني لأوزبكسـتان، الـذي ق
ـــابق، وتعــرب اللجنــة عــن تقديرهــا للمعلومــات الهامــة الــواردة فيــه عــن  لطلـب اللجنـة الس
الإصلاحـات الكثـيرة الـتي اسـتهدفت تمشـى التشـريعات المحليـة مـــع التزامــات الدولــة الطــرف 
بموجب الاتفاقية. وعلى حين تلاحظ اللجنة أنه لا يشتمل إلا على قدر ضئيـل مـن المعلومـات 
عن تنفيذ الاتفاقية في الممارسة العمليــة، فإـا تـود أن تعـرب عـن تقديرهـا للمعلومـات المفيـدة 
والمستكملة التي قدمها شفوياً ممثل الدولـة الطـرف خـلال النظـر في التقريـر، واسـتعداد الدولـة 

الطرف لتقديم مزيد من المعلومات والإحصائيات ذات الصلة خطياً. 
 

الجوانب الإيجابية   باء - 
١١٣ -تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية الآتية: 

التصديــق علــى عــدة معــاهدات هامــة لحقــوق الإنســان وســــن عـــدد مـــن  (أ)
التشــريعات الــتي تســتهدف تمشــي التشــريعات مــع الالتزامـــات المنصـــوص عليـــها في هـــذه 

المعاهدات؛ 
المبـادرات التعليميـــة الــتي اتخذــا الدولــة الطــرف لتعريــف شــتى القطاعــات  (ب)
بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والجـهود الكبـيرة الـتي بذلتـها للتعـاون مـع المنظمـات الدوليـة 
للنهوض بفهم حقوق الإنسان، بما في ذلك طلب التعاون التقـني مـن مكتـب المفـوض السـامي 

لحقوق الإنسان؛  
تقرير الدولة الطرف عن جهودها لوضع تعريف جديد للتعذيب يتمشـى مـع  (ج)
التعريف المنصوص علية في الاتفاقية، وتقديم مشروع قانون إلى البرلمـان يجـيز للمواطنـين تقـديم 

شكاوى بشأن أمور التعذيب؛  
التأكيدات المقدمة من ممثل الدولة الطرف بأن الدولة عازمة على إنشـاء هيئـة  (د)

قضائية مستقلة؛  
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التقرير المقدم من ممثل الدولة الطرف بإنشاء نظـام اسـتئناف لأحكـام المحـاكم  (ه)
وتطبيق بدائل للأحكام بالسجن، والإفراج عن المحتجزين بكفالة؛  

المعلومات التي قدمها ممثل الدولة الطرف بأنه يجري إعداد إسـتجابات لنتـائج  (و)
دراسة رسمية في ميدان الشكاوى المقدمـة إلى مكتـب أمـين المظـالم، كشـفت عـن وجـود عـدد 
مـن أحكـام الإدانـة المشـكوك فيـها وحـوادث التعذيـب أو ســوء المعاملــة مــن قبــل المســؤولين 
المكلفين بإنفاذ القوانين، وعدم كفاية الإشراف علـى تطبيـق قواعـد حقـوق الإنسـان مـن قبـل 

وكالات إنفاذ القوانين؛  
محاكمة أربعة مـن مسـؤولي الشـرطة في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ وإصـدار  (ز)
أحكام ضدهم بالسجن على ارتكام أعمال تعذيب، والبيان المقــدم مـن ممثـل الدولـة الطـرف 
بأن هذا يمثل نقطة تحول تبين تعهد الدولة الطرف بإنفاذ حظر التعذيب في الممارسة العملية.  

 
العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية   جيم - 

١١٤ -تدرك اللجنة صعوبة التغلب على ميراث نظام شمولي في مرحلة انتقاليـة صـوب شـكل 
حكم ديمقراطي ومما يفاقم هذا عدم الاستقرار في المنطقة. بيد أن اللجنـة تشـدد علـى أن هـذه 

الظروف لا يمكن التذرع ا كمبرر للتعذيب.  
 

دواعي القلق   دال - 
١١٥ -تعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يلي: 

ـــيره مــن ضــروب  كـثرة وتواصـل الادعـاءات بأعمـال التعذيـب الوحشـية وغ (أ)
المعاملـة أو العقوبـة القاســـية أو اللاإنســانية أو المهينــة الــتي يرتكبــها بصفــة خاصــة الموظفــون 

المكلفون بإنفاذ القوانين؛ 
عدم كفاية إمكانية وصـول الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم بعـد اعتقـالهم  (ب)
مباشرة إلى محام مستقل وطبيب أو اختصاصي فحص طبي وأفراد الأسرة، وهـي ضمانـة هامـة 

ضد التعذيب؛  
عدم كفاية مستوى استقلال وفعالية هيئة الإدعاء، وبخاصة أن للمدعي العـام  (ج)
اختصاص ممارسة الإشراف على ملاءمة مدة الاحتجاز قبل المحاكمة، التي يمكــن أن تمتـد لفـترة 

تصل إلى ١٢ شهر؛  
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الافتقـار إلى التدريـب الكـافي مـن أجـل `١` الأطبـاء علـى كشـــف علامــات  (د)
التعذيـب أو سـوء معاملـــة الأشــخاص الذيــن كــانوا أو لا يزالــون محتجزيــن و`٢` الموظفــين 

المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة على الشروع في تحقيقات نزيهة بدون إبطاء؛  
عدم كفاية استقلال السلطة القضائية؛   (ه)

رفض القضاة في الواقع الأخذ بدليل التعذيب وسوء المعاملة من المتهم، ومـن  (و)
ثم لا تحدث تحقيقات ولا مقاضاة؛ 

حقيقة أن تعريف التعذيب في قــانون العقوبـات بالدولـة الطـرف غـير كـامل،  (ز)
وعليه، فإنه لا يتمشى تمشياً كاملاً مع المادة ١ من الاتفاقية؛ 

حـالات الإدانـة العديـدة بالاسـتناد إلى اعترافـات واسـتمرار اســـتخدام معيــار  (ح)
�الجرائـم المحلولـة� كأسـاس لـترفيع موظفـي إنفـاذ القوانـين وهمـا عنصـران يخلقـان معـا ظروفــا 

تشجع على استخدام التعذيب وسوء المعاملة لإجبار المحتجزين على "الاعتراف"؛  
الافتقـار إلى الشـفافية في نظـام العدالـة الجنائيـة ونقـــص الإحصائيــات المتاحــة  (ط)
بصورة علنية عن المحتجزين وشكاوى التعذيب وعدد ونتـائج التحقيقـات في هـذه الشـكاوى؛ 
ـــا يتصــل بــالتقرير الأولى  وبالإضافـة إلى ذلـك لم توفـر الدولـة الطـرف المعلومـات المطلوبـة فيم
الذي تم تناوله بالاستعراض في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ بشأن عـدد الأشـخاص المحتجزيـن 

وعدد من نفذ فيهم الحكم بالإعدام بعد إدانتهم ذه العقوبة؛  
تسليم أو طرد الأفراد، بمن فيهم ملتمسي اللجـوء في أوزبكسـتان، إلى بلـدان  (ي)

يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب.  
 

التوصيات   هاء - 
١١٦ -توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: 

ـــانون  العمـل بـدون إبطـاء علـى تنفيـذ خطـط اسـتعراض المقترحـات بتعديـل ق (أ)
ــوارد في  العقوبـات فيـها بحيـث يشـمل جريمـة التعذيـب علـى نحـو يتمشـى تمامـاً مـع التعريـف ال

المادة ١ من الاتفاقية ودعم ذلك بعقوبات مناسبة؛  
اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة بشأن: `١` إنشاء آليـة شـكاوى مسـتقلة تمامـاً،  (ب)
خارج نطاق هيئة الادعاء، من أجل الأشخاص المحتجزين رسمياً و`٢` ضمان إجـراء تحقيقـات 
ـــيرة المبلغــة إلى الســلطات، ومحاكمــة  نزيهـة وكاملـة وبـدون إبطـاء في ادعـاءات التعذيـب الكث

ومعاقبة مقترفيها حسب الاقتضاء؛ 
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ضمان حماية مقدمي الشكاوى وشهودهم من الانتقام؛   (ج)
ضمــان الاحــترام المطلــق، في الممارســة لمبــدأ عــدم مقبوليــة الدليــل المنــــتزع  (د)

بالتعذيب؛  
اتخـاذ تدابـــير لإنشــاء وضمــان اســتقلال الســلطة القضائيــة في أداء واجباــا  (ه)

بما يتفق مع المعايير الدولية، وبخاصة المعايير الأساسية لاستقلال السلطة القضائية؛  
اعتماد تدابير تسمح للمحتجزيـن بـالوصول إلى محـام وطبيـب وأفـراد الأسـرة  (و)
مـن وقـت أخذهـم إلى أمـاكن الاحتجـاز وضمـان توفـير خدمـــات الطبيــب بنــاء علــى طلــب 
الأشخاص المحتجزين بدون الحاجة إلى الحصول على إذن مـن مسـؤولي السـجون؛ والاحتفـاظ 
بسـجل بأسمـاء جميـع المحتجزيـن والمواعيـد الـتي تم فيـها إشـعار المحـامين والأطبـاء وأفـــراد الأســر 
ونتـائج الفحـوص الطبيـة؛ وينبغـي توفـير إمكانيـة وصـــول المحــامين وغــيرهم إلى هــذا الســجل 

حسب الاقتضاء؛ 
تحسين الأوضاع في السجون وأماكن الاحتجاز قبـل المحاكمـة. ووضـع نظـام  (ز)
يتيح إجراء تفتيش مفاجئ على هذه الأماكن من قبل محققين مـن ذوي التراهـة وموثـوق ـم، 
ينبغي أن تعلن نتائج تحقيقام. وينبغي أن تتخـذ الدولـة الطـرف أيضـاً خطـوات لتقصـير فـترة 
الاحتجاز الحالية وتوفير إشراف قضائي مستقل على فـترة وأوضـاع الاحتجـاز قبـل المحاكمـة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن أمر التوقيف لا ينبغي أن يصدر إلا من محكمة؛  
ضمــان تدريــب موظفــي إنفــاذ القوانــين والقضــاة والأطبــاء وغــــيرهم مـــن  (ح)
الموظفين الذين يعملون في مجالات الحجز والتحقيق ومعاملة المحتجزيـن وغـيرهم ممـن هـم علـى 
صلـة ـم علـى حظـر التعذيـب وأن تشـمل إجـراءات إعـادة تقييـم مؤهـلات هـــؤلاء الموظفــين 

التحقق من الوعي بمقتضيات الاتفاقية واستعراض سجلام في معاملة المحتجزين؛  
النظر في اتخاذ مزيد من الخطوات لنقل نظام السجون من وزارة الداخليـة إلى  (ط)

وزارة العدل، ومن ثم تتحسن أوضاع النظام العقابي وفقاً للاتفاقية؛ 
ــــترة منـــذ  اســتعراض حــالات الإدانــة المســتندة فقــط إلى الاعترافــات في الف (ى)
أصبحـت أوزبكسـتان طرفـاً في الاتفاقيـة، تسـليماً بـأن كثـــيراً مــن هــذه الإدانــات قــد يكــون 
ـــب أو ســوء المعاملــة، وحســب الاقتضــاء، أجــراء  أساسـها اعـتراف منـتزع مـن خـلال التعذي

تحقيقات نزيهة وبدون إبطاء واتخاذ تدابير الإنصاف الملائمة؛  
ضمان أن تكفل التشريعات والممارسة عدم طرد أو إعادة أو تسـليم شـخص  (ك)

إلى دولة حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب؛  
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النظر في إصدار الإعلانين بموجب المادتين ٢١ و٢٢ من الاتفاقية؛   (ل)
توفير بيانات في التقرير الدوري القادم تشمل فيما تشمل معلومـات تفصيليـة  (م)
حسب السن ونوع الجنس والموقع الجغـرافي والأمـاكن المدنيـة والعسـكرية للاحتجـاز وتشـمل 
كذلك مراكز احتجاز الأحداث وغيرها من المؤسسات التي يحتمل التعـرض فيـها للتعذيـب أو 

سوء المعاملة بما يتنافى مع الاتفاقية الاتفاقية؛  
نشـر اسـتنتاجات وتوصيـــات اللجنــة والمحــاضر الموجــزة لاســتعراض تقــارير  (ن)
الدولة الطرف على نطاق واسع يشمل المسؤولين عن إنفاذ القوانين، في وسائط الإعلام ومـن 

خلال جهود التعريف الشعبية للمنظمات غير الحكومية.  
ــة  النظـر في الاسـتعانة مباشـرة بجـهود منظمـات حقـوق الإنسـان غـير الحكومي (س)

المستقلة في إعداد التقرير الدوري القادم. 
 

أنشطة اللجنة بموجب المادة ٢٠ من الاتفاقية    رابعاً - 
معلومات عامة   ألف - 

١١٧ -وفقـاً للفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة، إذا تلقـت اللجنـة معلومـات موثوقـاً ـــا 
يبـدو لهـا أـا تتضمـن دلائـل لهـا أسـاس قـوي تشـير إلى أن تعذيبـاً يمـارس علـى نحـــو منظــم في 
أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هـذه المعلومـات، 

وتدعوها، تحقيقاً لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.  
١١٨ -ووفقاً للمادة ٦٩ من النظـام الداخلـي للجنـة، ينبغـي للأمـين العـام أن يسـترعي أنتبـاه 
ـــت إليــها لكــي تنظــر فيــها،  اللجنـة إلى المعلومـات الـتي أحيلـت إليـها، أو الـتي يبـدو أـا أحيل
بموجب الفقرة ١ المادة ٢٠ من الاتفاقيـة. ولـن تسـتلم اللجنـة أي معلومـات إذا كـانت تتعلـق 
بدولة طرف أعلنت، وفقـاً للفقـرة ١ مـن المـادة ٢٨ مـن الاتفاقيـة، وقـت التوقيـع أو التصديـق 
علـى هـذه الاتفاقيـة أو الانضمـام إليـها، أـا لا تعـترف باختصـاص اللجنـة المنصـوص عليــه في 
المادة ٢٠، ما لم تكن هذه الدولة الطرف قد سحبت تحفظــها بعـد ذلـك، وفقـاً للفقـرة ٢ مـن 

المادة ٢٨ من الاتفاقية. 
١١٩ -واستمر عمل اللجنة بموجب المادة ٢٠ من الاتفاقية خلال الفترة قيد الاستعراض.  

١٢٠ -ووفقاً لأحكام المادة ٢٠ من الاتفاقية والمادتين ٧٢ و٧٣ من النظام الداخلـي، تكـون 
جميـع الوثـائق وإجـراءات اللجنـة المتعلقـة بوظائفـــها بموجــب المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة ســرية، 

وتكون جميع الجلسات المتعلقة بإجراءاا بموجب هذه المادة مغلقة.  
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١٢١ -ومع ذلك، وفقـاً للفقـرة ٥ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة، يجـوز أن تقـرر اللجنـة، بعـد 
إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنيـة، إدراج بيـان موجـز بنتـائج الإجـراءات في تقريرهـا 

السنوي إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة.  
١٢٢ -ويرد ذا بيان موجز بشأن سري لانكا. 

 
بيان موجز عن نتائج الإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق بشأن سري لانكا   باء - 

مقدمة   - ١
١٢٣ -انضمـت سـري لانكـا إلى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـــيره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســــية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة في ٣ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٤. وفي وقـــت 
ــــن  الانضمــام، لم تعلــن أــا لا تعــترف باختصــاص اللجنــة المنصــوص عليــه في المــادة ٢٠ م
الاتفاقية. وإمكانية إصـدار مثـل هـذا الإعـلان منصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٨ مـن 

الاتفاقية. وعليه، فإن الإجراءات بموجب المادة ٢٠ منطبقة على سري لانكا.  
١٢٤ -وبدأ التحقيق السري المنصوص عليه في المادة ٢٠ في نيسان/أبريل ١٩٩٩ وانتـهى في 
أيار/مايو ٢٠٠٢. ووفقاً للفقرة ٥ من المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة، فـإن اللجنـة، بعـد أن عقـدت 
مشـاورات مـع الدولـة الطـــرف المعنيــة، قــررت، في دورــا الثامنــة والعشــرين، أن تــدرج في 
تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة في عام ٢٠٠٢ البيـان الموجـز التـالي لنتـائج التحقيـق بشـأن 

سرى لانكا. 
 

تطورات الإجراءات   - ٢ 
١٢٥ -في ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨، قدمـت خمـس منظمـات غـير حكوميـة مقرهـا لنـدن، هـي 
مجلس اللاجئين البريطاني والمؤسسة الطبيـة لرعايـة ضحايـا التعذيـب والمركـز القـانوني للاجئـين 
ورابطة ممارسي قانون الهجرة واموعة القانونية للاجئين، معلومـات إلى اللجنـة تشـتمل علـى 

ادعاءات ارتكاب التعذيب بصورة منظمة في سري لانكا.  
١٢٦ -ودرســـت اللجنـــة المعلومـــات الـــواردة، في دورـــا الحاديـــة والعشـــرين في تشــــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٨. واستنتجت أن المعلومات موثوق ا وأا تشمل علـى إشـارات وجيهـة 
بأن التعذيب يمارس بصورة منظمـة في أراضـي سـري لانكـا. وقـررت اللجنـة، بـالفقرة ١ مـن 
المادة ٢٠ من الاتفاقية والمادة ٧٦ من نظامـها الداخلـي أن تدعـو سـري لانكـا إلى التعـاون في 
بحـث المعلومـات وتقـديم ملاحظـات في هـــذا الشــأن بحلــول شــباط/فــبراير ١٩٩٩. وقدمــت 

حكومة سري لانكا ملاحظاا في الموعد الذي حددته اللجنة.  
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١٢٧ -وبعـــد أن درســـت اللجنـــة، في دورـــا الثانيـــة والعشـــرين (٢٦ نيســـــان/أبريــــل � 
١٤ أيار/مايو ١٩٩٩)، الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف، وأعادت تـأكيد أن المعلومـات 
ــــارات وجيهـــة بـــأن التعذيـــب يمـــارس بصـــورة منظمـــة في  الــواردة إليــها تشــتمل علــى إش
سـري لانكـا. وقـررت مـن ثم إجـراء تحقيـق وعينـت لهـذا الغـرض السـيد مافرومـاتيس والســيد 
مانجيا. وقررت اللجنة أيضاً، في إبلاغ قرارهـا، أن ترجـو مـن حكومـة سـري لانكـا أن توافـق 

على زيارة عضوي اللجنة المعنيين للتحقيق بحلول كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠.  
ـــها طلبــت تــأجيلاً بــالنظر إلى جــدول العمــل  ١٢٨ -وأكـدت الحكومـة قبولهـا الزيـارة ولكن
المزدحم للسلطات السياسية والعسكرية بســبب تفـاقم الـتراع المسـلح بـين قـوات سـري لانكـا 

المسلحة وجبهة تحرير نمور التاميل إيلام في الأجزاء الشمالية والشرقية من البلد.  
١٢٩ -وتمت الزيارة في النهاية من ١٩ آب/أغسطس إلى أول أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وركـز 
عضــوا اللجنـة أنشـطتهما في كولومبـو، ولكنـهما سـافرا أيضـــاً إلى كــاندي ومثــالي ودامبــولا 
وبانادورا وكالوتارا لزيارة أماكن الاحتجاز. بيد أمـا لم يتمكنـا، لأسـباب أمنيـة، مـن زيـارة 
الأجزاء الشمالية والشرقية من سري لانكا حيث كان التراع المسلح مستعراً، وحيــث ذكـرت 
التقارير أن كثيراً من ادعاءات التعذيب حدثت فيها. وعقد السيد مافروماتيس والسـيد مانجيـا 
خلال الزيارة ١٢ اجتماعاً مع مسؤولي الحكومة وزارا ١٦ مكان احتجاز. وقدمت الحكومـة 

كامل دعمها للزيارة وكانت متعاونة في كل الأوقات.  
١٣٠ -وعقدت اجتماعــات مفيـدة إلى حـد بعيـد مـع كبـار مسـؤولي منظومـة الأمـم المتحـدة 
المقيمين في سري لانكا، الذين ساعدوا اللجنة في فهم السياق الذي يمكن فيـه بحـث ادعـاءات 
ـــة  التعذيـب وخلفيتـها. كمـا عقـد عضـوا اللجنـة عـدة اجتماعـات مـع المنظمـات غـير الحكومي
والمحامين والأطباء الذين يتعـاملون مـع حـالات التعذيـب. كمـا عقـدت مقـابلات مـع ضحايـا 

التعذيب المزعومين.  
١٣١ -ووضـع عضــوا اللجنــة الملاحظــات والاســتنتاجات الأوليــة في اجتمــاع ختــامي مــع 
مســؤولي الحكومــة في ٣١ آب/أغســــطس ٢٠٠٠. وفي ٦ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، 

قدمت الدولة الطرف إجابة بشأن تنفيذ التوصيات الأولية.  
١٣٢ -وقدم العضوان تقريراً عن زيارمـا إلى اللجنـة في دورـا الخامسـة والعشـرين (١٣ - 
٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠). وأعربـت اللجنـة بالإجمـــاع عــن الارتيــاح للطريقــة الــتي 
تعاونت ا سري لانكا حتى ذلك الحين في التحقيق، وأيدت المقترحات المقدمة من العضويـن 
اللذيـن يجريـان التحقيـق بأنـه: (أ) مـن السـابق لأوانـه وضـع تقييـم ـائي وإرسـال اســـتنتاجات 
التحقيـق في هـذه المرحلـة؛ (ب) أنـه مـن الأفيـد مواصلـة التعـاون بـين اللجنـة وحكومـة ســـري 
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لانكا في إطار التحقيـق، بغيـة تشـجيع الحكومـة علـى اتخـاذ تدابـير ملموسـة لتحقيـق الاحـترام 
الكامل لالتزاماا بموجب الاتفاقية.  

١٣٣ -وفي هذا السياق، نقلت برسالة مؤرخة ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ التوصيـات 
ـــة لمســاعدا في جــهودها لتحســين تنفيــذ الاتفاقيــة،  الأوليـة الـتي وجهتـها اللجنـة إلى الحكوم
وطلـب إلى الحكومـة أن تبلـغ اللجنـة بـالإجراءات المتخـــذة بشــأن هــذه التوصيــات. وقدمــت 
الحكومة معلومات تفصيلية بشأن تنفيذ التوصيات الأولية في رسـائل مؤرخـة ٢٨ آذار/مـارس 

٢٠٠١ و٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١ و ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
١٣٤ -وفي ٧ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، أرســلت منظمــات حكوميــة معلومــات حديثــــة إلى 
اللجنة بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة والتحـرش الجنسـي والاغتصـاب وحـالات الوفـاة 

في أماكن الاحتجاز في سري لانكا.  
١٣٥ -وقـررت اللجنـة، خـلال دورـا السـابعة والعشـرين (١٢- ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 
٢٠٠٢) أن تنقل نتائج التحقيـق إلى الحكومـة، وأن تبلـغ اللجنـة بحلـول شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ 
ـــارس ٢٠٠٢، قدمــت حكومــة ســري  بالتدابـير المتخـذة بشـأن هـذه النتـائج. وفي ١١ آذار/م

لانكا تعليقاا على نتائج التحقيق إلى اللجنة.  
 

التوصيات الأولية المقدمة من اللجنة   - ٣ 
١٣٦ -قدمت اللجنة التوصيات الأولية التالية إلى الحكومة: ينبغـي أن تشـرع الدولـة الطـرف 

فيما يلي:  
اعتمـاد تعليمـات دقيقـة توجهـها إلى موظفيـــها لتفــادي الافتقــار إلى الفعاليــة  (أ)

العملية للتدابير القانونية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذا لمكافحة التعذيب؛  
خفض وفي النهاية منع تداخل الولايات القضائيـة بـين الوكـالات الـتي تجـري  (ب)
تحقيقــات في الجرائــم بموجــب قــانون منــع الإرهــاب ولائحــة الطــــوارئ، وتحديـــد مجـــالات 

اختصاص واضحة من شأا تعزيز الفعالية في منع التعذيب بجميع أشكاله؛  
إدراج نص، في قانون منع الإرهاب ولائحة الطوارئ، يقتضي تقـديم المشـتبه  (ج)

فيهم للمثول أمام قاض في فترة زمنية قصيرة؛  
إلغاء سلطة وزير الدفاع في إصدار أوامر احتجاز وقائي لفترة تصـل إلى سـنة  (د)

بدون مراجعة قضائية؛  
إنشاء سجل مركزي للمحتجزين في جميع أنحاء البلد؛   (ه)
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ـــة الجنائيــة للمســؤولين العــامين الذيــن يرتكبــون  إنشـاء آليـة فعالـة للمحاكم (و)
أعمال التعذيب؛  

ضمان إمكانية الاستعانة بمحام للمحتجزين لدى الشرطة؛   (ز)
وضع مخطط مساعدة قانونية مجانية للمستفيدين؛   (ح)

إنشـاء آليـة لزيـارات المراقبـة المنتظمـة إلى أمـاكن الاحتجـاز يقـوم ـا أعضـــاء  (ط)
السلطة القضائية؛  

إاء الاحتجاز غير القانوني للمشتبه فيهم من قبل اموعات شـبه العسـكرية  (ي)
الـتي تسـاعد قـوات سـري لانكـا المسـلحة في الحـرب ضـــد جبهــة نمــور التــاميل ووضــع هــذه 

اموعات، مثل TELO, PLOTE تحت السيطرة الدقيقة للدولة أو حلها؛ 
ـــن حــالات التعذيــب  الشـروع في تحقيقـات مسـتقلة وبـدون إبطـاء في كـل م (ك)

المدعاة؛  
منح المدعي العام سلطة الشروع في تحقيقات في هذه الادعاءات؛   (ل)

وضع منهجية فعالة لضمان الامتثال العام للتوجيهات المتصلة بمنع التعذيب؛   (م)
وضـع قائمـة بأسمـاء أو اختيـار ضبـاط للعمـل كمسـؤولين عـــن جميــع مراكــز  (ن)

الشرطة و/أو مرافق السجون وعقد دورات توعية في مواقع العمل؛  
ـــا والمبــادئ  تحسـين أوضـاع الاحتجـاز بمـا يتمشـى مـع القواعـد المعياريـة الدني (س)

الأساسية لمعاملة السجناء التي وضعتها الأمم المتحدة؛  
إجراء عمليات التقييم والدراسات المشـار إليـها في مذكـرة الحكومـة المؤرخـة  (ع)

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ في الوقت المناسب وإبلاغ اللجنة بنتائجها.  
 

المعلومات الواردة من حكومة سري لا نكا بعد اختتام الزيارة   - ٤ 
١٣٧ -حسـبما ذكـر أعـلاه، قدمـت حكومـة سـري لانكـا برسـالة مؤرخـــة ٢٨ آذار/مــارس 
و٢٧ نيسـان/أبريـل و٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، معلومـات تفصيليـــة إلى اللجنــة بشــأن 

نتائجها وتوصياا.  
١٣٨ -وأبلغت الحكومة اللجنة أنه أنشئت في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ لجنـة وزاريـة 
مشـتركة دائمـة بشـأن حقـوق الإنسـان للنظـر في قضايـا وحـوادث حقـوق الإنسـان، وبخاصـــة 
حظـر التعذيـب، واتخـاذ قـرارات سياسـة عامـة في هـذا الشـأن. وفيمـا بعـد أنشـئ فريـق عـــامل 
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وزاري مشترك بشأن قضايا حقـوق الإنسـان لمراقبـة تنفيـذ قـرارات اللجنـة الوزاريـة المشـتركة 
الدائمة واتخاذ إجراءات بشأن القضايا العاجلة. واضطلع الفريق العـامل بـالنظر في ١٦ توصيـة 
أولية أحالتها لجنـة مناهضـة التعذيـب في ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر إلى حكومـة سـري لانكـا. 
ووفقـاً للرسـائل الـواردة إلى اللجنـة مـن الحكومـة، فقـد اتخـذت إجـراءات متعـددة بغيـــة حظــر 

التعذيب.  
 

 التوصية (أ) 
١٣٩ -أشـارت الحكومـة إلى أن مفتـش الشـرطة العــام عقـد في كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ 
اجتماعــاً خاصـاً لجميـع نوابـه واسـترعى انتباهـهم إلى ادعـاءات التعذيـب المنتشـرة. وأشـــير إلى 
بعثة التحقيق التابعـة للجنـة وإلى ملاحظاـا الأوليـة. وأكـد علـى أنـه يتعـين علـى جميـع نـواب 
مفتش الشرطة العام ضمـان عـدم حـدوث تعذيـب تحـت أي ظـروف في منـاطق اختصاصـهم، 
وأنه ينبغي أن يتخذوا إجراءات نزيهة وبدون إبطـاء مـتى وردت شـكوى أو معلومـات تدعـي 

اقتراف التعذيب.  
١٤٠ -وفي ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، أرسل مفتش الشرطة العام نشرة رسمية إلى جميـع 
الضباط المسؤولين عـن إدارات الشـرطة والإدارات المتخصصـة يعيـد فيـها تـأكيد أنـه لا ينبغـي 
ولا يجوز اقتراف التعذيـب تحـت أي ظـروف. وحسـبما ذكـرت الحكومـة، وصلـت إلى جميـع 
ــبراير ٢٠٠٢،  ضبـاط الشـرطة الملحقـين بـالإدارة العامـة لشـرطة سـري لانكـا، بحلـول شـباط/ف

تعليمات محددة بضرورة الامتناع تماما عن أي شكل من أشكال التعذيب.  
١٤١ -وأبلغت حكومة سري لانكـا اللجنـة أيضـاً بأنـه وفقـاً لسياسـة وزارة الدفـاع لا يجـوز 
الاشتراك في توقيف المشتبه فيهم واحتجازهم واستجوام إلا للأفراد المأذون لهــم مـن الشـرطة 
وقـوات الأمـن. ولا يجـــوز لأي أشــخاص أو أعضــاء مجموعــات آخريــن المشــاركة تحــت أي 
ظروف في ممارسة أنشطة إنفاذ القوانين من هـذا القبيـل. وتراقـب وزارة الدفـاع مراقبـة وثيقـة 
التوجيه الذي يحرم اشتراك أعضـاء مجموعـات المنـاضلين السـابقين في جـهود إنفـاذ القوانـين في 
الواقع العملي. وقد منع أعضاء مجموعات المناضلين السابقين تماماً مـن أي توقيـف أو احتجـاز 

للأشخاص.  
 التوصية (ب) 

١٤٢ -حسبما بينت الحكومة، فإن جميع ضبـاط الشـرطة مخولـون ومفوضـون قانونيـاً بـإجراء 
التحقيقات الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهـاب ولائحـة الطـوارئ. وفي 
ـــع  ضـوء الحالـة السـائدة، فإنـه ليـس مـن مصلحـة البلـد وأمنـه منـح سـلطات بموجـب قـانون من
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الإرهـاب ولائحـة الطـوارئ لوكالـة متخصصـة وحيـدة بعينـها مـن جـهاز الشـرطة. واعـــترفت 
الحكومة بإمكانية تداخل الاختصاصات القضائية.    

١٤٣ -وتقدم إجابة الحكومة بياناً بشأن توقيـف واحتجـاز المشـتبه فيـهم بموجـب قـانون منـع 
الإرهاب ولائحة الطوارئ.  

١٤٤ -ويجوز لأي ضابط شرطة مـأذون لـه علـى النحـو الواجـب، وفقـاً للقـانون، أن يوقـف 
مشتبهاً فيه بموجب الأحكام ذات الصلة مـن قـانون منـع الإرهـاب أو لائحـة الطـوارئ. ويتـم 
الاحتجاز في مخفر الشرطة الملحق به ضابط الشرطة المعني وإذا تم توقيف مشتبه فيـه في منطقـة 
سكنه، فإنه يحتجـز في مخفـر الشـرطة لتلـك المنطقـة. ولكـن بـالنظر إلى أن إدارة التحقيقـات في 
الإرهـاب تملـك ولايـة إجـراء تحقيقـات مكافحـة الإرهـاب في أي جـزء مـن البلـــد، فإنــه إذا تم 
ـــاب يحتجــز المشــتبه فيــه في مرافــق  التوقيـف علـى يـد ضـابط ملحـق بـإدارة التحقيـق في الإره

الاحتجاز التابعة للإدارة في كولومبو.  
١٤٥ -وبعـد التوقيـف علـى يـد ضـابط الشـرطة، يقـرر المسـؤول عـن مخفـر الشـــرطة ضــرورة 
إجراء تحقيق واقتضاء استمرار الاحتجـاز. وينبغـي أن يبلـغ هـذه المسـألة إلى الضـابط المسـؤول 
عن إدارة الشرطة ذات الصلة وأن يعمـد إلى نقـل التحقيـق أو الاحتجـاز إلى إدارة التحقيـق في 
الإرهـاب أو وحـــدة مكافحــة التخريــب. ولا يجــوز، إلا في ظــروف اســتثنائية، بالنســبة لأي 
مشتبه فيه تم توقيفه واحتجازه بموجب قـانون منـع الإرهـاب ولائحـة الطـوارئ، أن يحتجـز في 

مخفر الشرطة لأكثر من ٧٢ ساعة. 
١٤٦ -وإذا قـام ضـابط شـرطة ملحـق بـإدارة التحقيقـــات في الإرهــاب بتوقيــف مشــتبه فيــه 
ـــهم هــذه الإدارة،  بموجـب أحكـام قـانون منـع الإرهـاب أو لائحـة الطـوارئ، فمـا لم ينقـل المت

يحتجز إلى أن يقدم إلى المحاكمة أمام قاض في وحدة مكافحة التخريب ذات الصلة؛  
١٤٧ -وفي الحـالات الـتي تكـون فيـها إدارة التحقيقـات الجنائيـة هـي المفوضـــة ببــدء وإجــراء 
تحقيق خاص في الجرم بموجب قانون منع الإرهاب أو لائحـة الطـوارئ، يحتجـز المشـتبه فيـه في 

مرافق الاحتجاز التابعة لهذه الإدارة إلى أن يقدم للمحاكمة أمام قاض. 
١٤٨ -ويحتجز جميع المشتبه فيهم الذين يوقفهم ضباط الشـرطة الملحقـون بـإدارة التحقيقـات 

في الإرهاب.  
 

 التوصية (ج) 
١٤٩ -أوضحت الحكومة، في رسالتها الأولية، المؤرخة ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠١، إلى اللجنـة 
أن لائحـة الطـوارئ تقتضـي أن تقـدم سـلطة إنفـاذ القوانـين ذات الصلــة الأشــخاص الذيــن تم 
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توقيفهم بموجب ذلك القانون للمثول أمام قاض خـلال ٣٠ يومـاً مـن التوقيـف. وحسـبما مـا 
بينته الحكومة، فإنه بعـد مناقشـات في الفريـق العـامل الـوزاري المشـترك المعـني بقضايـا حقـوق 
الإنسان، تقرر تعديل المادة ذات الصلة واقتضاء تقديم المشتبه فيـهم للمثـول أمـام قـاض خـلال 

١٤ يوما.  
١٥٠ -وبرسالة مؤرخة ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١، أبلغت الحكومة أيضاً اللجنة بأنـه بموجـب 
الأمـر الصـادر في ٨ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠١، قـرر الرئيـس، عمـلاً بـالفرع ٥ مـن قـانون الأمـــن 
العام أنه "إذا تم توقيف أي شخص واحتجازه بموجب أحكام المادة ١٨ من لائحـة الطـوارئ، 
فإنه يجب تقديم هذا الشخص للمثول أمام قاض خلال فترة معقولة، مـع مراعـاة ظـروف كـل 

حالة، على ألا تتجاوز، في جميع الأحوال، أربعة عشر يوما من تاريخ هذا التوقيف". 
١٥١ -ووفقاً لقانون منع الإرهاب، فإنه عند توقيف أي مشتبه فيه بموجب هذا القانون فـإن 
هذا المشتبه فيه، مـا لم يكـن محتجـزاً بـأمر احتجـاز صـادر بموجـب المـادة ٩ (١) مـن القـانون، 
يجب أن يقدم للمثول أمام قاض خلال ٧٢ سـاعة. بيـد أنـه إذا كـان المشـتبه فيـه محتجـزاً بـأمر 
احتجاز صادر بموجب المادة ٩ (١) من القانون، فإنـه يقـدم للمثـول أمـام قـاض بمجـرد انتـهاء 

التحقيقات مع المشتبه فيه ذي (بحد أقصى ١٨ شهراً). 
 

 التوصية (د) 
١٥٢ -حســبما أشــارت الحكومــة، تخضــع السلطـــة المخولــة لأمــين وزارة الدفــــاع لـــلإذن 
بالاحتجـاز الوقـائي للمراجعـة القضائيـة خـــلال كــامل فــترة الاحتجــاز. غــير أنــه بــالنظر إلى 
الظروف الحالية في سري لانكا، ترى الحكومة أنه من غير المناسب إبطال المادة ذات الصلة.  

 
 التوصية (ه) 

١٥٣ -أبلغـت الحكومـة اللجنـة بـأن الإدارة العامـة للشـرطة أنشـــأت ســجل شــرطة مركزيــا 
بالاستعانة بالحاسب الإلكتروني. ويشتمل هذا السجل على معلومات دقيقـة ومسـتوفاة تتعلـق 
بتوقيف واحتجاز الأشخاص بموجب أحكام قانون منع الإرهاب ولائحة الطـوارئ الـتي يجـوز 
لرئيس سري لانكا أن يعلنها. ويجب على ضباط الشرطة الذين ينفـذون توقيـف المشـتبه فيـهم 
بموجـب هذيـن القـانونين إبـلاغ السـجل فيمـا لا يجـاوز ٦ سـاعات مـن زمـن التوقيــف. وبــدأ 
تشـغيل السـجل في تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١. وأبلــغ الجمــهور بإنشــاء ســجل الشــرطة 
المركـزي. ويجـوز للأفـراد الاستفسـار مـن خلالـه للحصـول علـى معلومـات بـأي مـــن اللغــات 
الرسمية الثلاث   (السنهالا والتـاميل والانكليزيـة). ويمكـن لأفـراد اسـر المعتقـد أنـه تم توقيفـهم 
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الحصول على معلومات، بالاتصال بالسجل، عمـا إذا كـان شـخص مـا قـد تم توقيفـه، وهويـة 
سلطة التوقيف ومكان التوقيف ومكان الاحتجاز.  

 
 التوصيات (و) و(ز) و(ح) 

١٥٤ -حسبما ذكرت الحكومة، يمكن لمصادر معلومات شتى أن تتسبب في إجـراء تحقيقـات 
جنائية وتحقيقات محلية، مثل شـكاوى التعذيـب المباشـر مـن الضحايـا أو الرسـائل الـواردة مـن 
آليات الأمم المتحدة. وإذا وردت مثل هـذه المعلومـات إلى وكالـة حكوميـة غـير إدارة المدعـي 
العام، تقدم هذه المعلومات في البداية إلى وحدة مقاضـاة مقـترفي التعذيـب التابعـة لـلإدارة الـتي 

تسجل الحالة. 
١٥٥ -ويجري التحقيقات فريق خاص من ضبـاط شـرطة إدارة التحقيقـات الجنائيـة. بيـد أنـه 
إذا كانت الادعاءات ضد ضبـاط هـذه الإدارة، يجـري التحقيقـات بموجـب القـانون فريـق مـن 
ضباط الشرطة الملحقـين بـالمقر الرئيسـي للشـرطة. وبعـد إكمـال التحقيقـات، تقـدم مذكـرات 
التحقيق إلى وحدة مقاضاة مقترفي التعذيب التي تقرر الشـروع أو عـدم الشـروع في إجـراءات 
دعـوى جنائيـة بموجـب أحكـام اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب لعـام ١٩٩٤. وفي حالـة اتخـاذ قـــرار 
بالشروع في إجراءات الدعوى الجنائية، يقدم المدعـي العـام مشـورة إلى السـلطة التأديبيـة ذات 
الصلـة، تدعوهـا إلى النظـر في الشـروع في إجـراءات تأديبيـة. وتحتفـظ الوحـدة بقـاعدة بيانــات 

إلكترونية عن جميع الإجراءات المتخذة، بما في ذلك المتعلقة بادعاءات التعذيب.  
 

 التوصية (ط) 
١٥٦ -وفقاً للمعلومات المقدمة من الحكومة، لا تعترض الإدارة العامـة للشـرطة علـى وجـود 
محام يمثل المشتبه فيهم المحتجزين في مخـافر الشـرطة أو مقابلتـهم/إسـداء المشـورة إليـهم، قبـل أن 
يقدموا للمثول أمام قاض. بيد أنه بالنظر إلى ضرورة ضمان تمكين محققـي الشـرطة مـن إجـراء 
ـــل  التحقيقـات الأوليـة واسـتجواب المشـتبه فيـهم بـدون عوائـق، فـإن هـذه المقـابلات لا تتـم قب
تسجيل أقوال المشتبه فيه. بيد أنه يجوز للمتهم أو محاميه أن يقـدم شـكوى جـم مـن الشـرطة 
إلى القـاضي في بدايـة المثـول أمامـه. وللمحـامين الذيـن يمثلـون المشـتبه فيـهم الذيـن تم توقيفـــهم 

الحق في مقابلة الضابط المسؤول عن مخفر الشرطة في أي وقت بعد التوقيف.  
 

 التوصية (ي) 
١٥٧ -أشير إلى أن هناك مخططين للمساعدة القانونية برعايـة الحكومـة تنفذهمـا رابطـة رعايـة 
السجناء ومشروع الخدمات القانونية اتمعية، الهدف منهما توفـير المسـاعدة القانونيـة اانيـة 
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للمشتبه فيهم. وبالإضافة إلى ذلـك، توجـد مخططـات مسـاعدة قانونيـة أخـرى عديـدة تنفذهـا 
المنظمات غير الحكومية. وبينت لجنة حقوق الإنسان في سـري لانكـا وجـود ٣٤ منظمـة غـير 

حكومية تقدم مثل هذه المساعدة القانونية.  
 

 التوصية (ك) 
١٥٨ -أبلغـت حكومـة سـري لانكـا، في رسـالتها الأوليـة المؤرخـة ٢٨ آذار/مــارس ٢٠٠١، 
اللجنة بأن جميع القضاة مفوضون قانوناً بزيارة وتفتيش سجون تمديـد الحبـس احتياطيـاً حيـث 
يحتجز المشتبه فيهم بعد تجديد الحبس (بأوامر قضائية صادرة عن قضـاة). كمـا أبلغـت اللجنـة 
بأنه تقرر، بعد مناقشات في الفريق العـامل الـوزاري المشـترك، تعديـل المـواد القائمـة في لائحـة 
الطـوارئ بتفويـض القضـاة القيـام (بـدون إشـعار مسـبق) بزيـارة وتفتيـش جميـع الأمـاكن الـــتي 

يحتجز فيها جميع المشتبه فيهم بموجب أحكام لائحة الطوارئ.  
١٥٩ -كمـا أبلغــت الحكومــة، برســالتها المؤرخــة ٢٧ نيســان/أبريــل ٢٠٠١، اللجنــة بــأن 
الرئيس قرر بالأمر المؤرخ ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١، الصادر بموجب الفرع ٥ من قانون الأمـن 
ــا  العـام، أن "يقـدم الضـابط المسـؤول عـن أي مكـان يعتـبر، بـأذن المفتـش العـام للشـرطة، مكان
للاحتجـاز لأغـراض المـادة ١٧ أو ١٨، إلى القـاضي الـذي يقـع هـذا المكـان بحـدوده المحليـــة في 
دائرة اختصاصه القضـائي، مـرة كـل أربعـة عشـر يومـاً، قائمـة تشـتمل علـى جميـع الأشـخاص 
المحتجزين في هذا المكـان. ويـأمر القـاضي بعـرض هـذه القائمـة علـى لوحـة إعلانـات المحكمـة. 
ويقوم القاضي الذي يقع في دائـرة اختصاصـه أي مكـان مـأذون بـه للاحتجـاز، بزيـارة مكـان 
الاحتجاز هذا مـرة كـل شـهر علـى الأقـل. ومـن واجـب الضـابط المسـؤول عـن هـذا المكـان، 
ضمان تقديم كل شخص محتجز فيه، ما لم يكن بأمر من قاض، للمثول أمام القاضي الزائر". 
١٦٠ -بعد انقضاء فترة لائحة الطوارئ، انتـهت السـلطة التنظيميـة المخولـة إلى القضـاة في ٦ 
نيسان/أبريل ٢٠٠١ بالقيام بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز بموجب لائحة الطـوارئ. بيـد 
أنه على أثر توصية من الفريق العامل الوزاري المشترك المعني بحقوق الإنسان بضرورة تفويـض 
القضاة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات مع المشتبه فيهم، تنظر وزارة العـدل في 
إدراج مادة جديدة في قانون الإجـراءات الجنائيـة تمكـن القضـاة مـن الاضطـلاع ـذه الوظيفـة 

فيما يتعلق بجميع المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم بموجب شتى القوانين المنطبقة.  
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 التوصية (ل) 
١٦١ -حسبما ذكرت الحكومة، حذَّرت جميع مجموعات المناضلين السابقين بضـرورة التقيـد 
بالقانون والامتناع عن توقيف أو احتجاز أي شخص. وفي حالة حدوث مثل هـذا التصـرف، 

فإنه سيعتبر انتهاكاً لقانون العقوبات وسيتخذ إجراء وفقاً للقانون.  
 

 التوصية (م) 
١٦٢ -بينت حكومة سري لانكـا في رسـالتها الأوليـة المؤرخـة ٢٨ آذار/مـارس ٢٠٠١، أن 
أكبر نواب مفتش الشرطة العام كلف بمهمة تنسيق جميع جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسـان 
وإنفـاذ القوانـين المحليـة المتصلـة بالانتـهاكات المدعـاة لحقـوق الإنسـان. وإن مـــن واجــب هــذا 

النائب ضمان الامتثال الدقيق للتوجيهات الصادرة بمنع لتعذيب.  
١٦٣ -وبالإضافة إلى ذلك، عين قائد جيـش سـري لانكـا ضابطـا برتبـة عميـد لتنسـيق جميـع 
المسـائل المتصلـة بحقـوق الإنسـان. ومـن واجـب العميـد ضمـــان الامتثــال الدقيــق للتوجيــهات 
الصـادرة إلى جيـش سـري لانكـا. وبـالمثل، عينـــت قــوات بحريــة ســري لانكــا ضابطــا برتبــة 

كومودور للاضطلاع ذه الوظائف. 
١٦٤ -كما أبلغت حكومة سري لانكا، برسـالة مؤرخـة ٢٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، اللجنـة 
بأن نائب مفتش الشرطة العام، اتخـذ مؤخـرا مبـادرة للقيـام، في جملـة أمـور، باسـتعراض تنفيـذ 
سياسة الدولة، وبخاصـة فحـص مـا إذا كـان الأشـخاص المحتجـزون في مخـافر الشـرطة يعـاملون 
وفقـاً للقواعـد والمعايـــير المقبولــة دوليــا،ً ومــا إذا كــانوا يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
١٦٥ -ويواصـل أكـبر نـواب مفتـــش الشــرطة العــام المســؤول عــن قضايــا حقــوق الإنســان 
شـخصياً مراقبـة الامتثـــال للتوجيــهات الــتي أصدرهــا مفتــش الشــرطة العــام والمقــر الرئيســي 
للشرطة. وتستهدف هذه التوجيهات حماية حقوق الإنسـان للمشـتبه فيـهم الذيـن تم توقيفـهم 
واحتجازهم في حجز الشرطة. وبغية ضمان الامتثال لهذه التوجيهات، يقوم الضـابط المذكـور 

بزيارات مفاجئة لمخافر الشرطة.  
 

 التوصية (ن) 
١٦٦ -يتلقى جميع الضباط المسؤولين عن مخافر الشـرطة تدريبـاً في الوقـت الـذي يختارونـه ثم 
يتم ذلك بصفة دورية. ودعـا أمـين وزارة لدفـاع معـهد مؤسسـة سـري لانكـا لإجـراء دراسـة 
شاملة لجميع كتب برامج تدريب الشرطة وقوات الأمن المتصلـة بحقـوق الإنسـان بغيـة تعديـل 
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مضمـون المنـاهج وعمليـة التدريـب لتحقيـق الهـدف الأساسـي منـها وهـو، بالإضافـة إلى زيــادة 
المعرفة، إجراء تغيير في الاتجاهات الـتي تسـهم في تغيـير السـلوكيات. وقـد بـدأ معـهد مؤسسـة 

سري لانكا بالفعل برنامجاً تدريبياً جديداً بشأن حقوق الإنسان لضباط الشرطة.  
 

 التوصية (س) 
١٦٧ -تتطلب عملية تحسين الأوضاع في مراكز الاحتجـاز مـوارد كبـيرة وإدخـال تحسـينات 
واسعة النطاق في البنية الأساسية، وسيكون تطوير وتحسين أوضـاع الاحتجـاز عمليـة تدريجيـة 

وتحتاج إلى وقت طويل.  
 

 التوصية (ع) 
١٦٨ -سـتواصل اللجنـة الوزاريـة المشـتركة الدائمـة والفريـق العـامل الـوزاري المشـترك المعــني 
ـــوق الإنســان مراقبــة الحالــة المتعلقــة بــالتعذيب. وســيتخذ الفريــق العــامل جميــع  بقضايـا حق
الخطوات الضرورية لمنع التعذيـب وإنفـاذ الإجـراءات القانونيـة الواجبـة بشـأن جميـع ادعـاءات 

التعذيب.  
١٦٩ -وبالإضافـة إلى تقـــديم إجابــات محــددة للتوصيــات المقدمــة مــن اللجنــة، في رســالتها 
المؤرخة ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠١، قدمت الحكومة معلومـات عـن الأنشـطة الإضافيـة المضطلـع 
ا: تقديم تسجيلات بالفيديو لاعترافات المشتبه فيهم إلى مساعدي مديري الشـرطة، مسـجلة 
بموجـب أحكـام قـانون منـع الإرهـاب ولائحـة الطـوارئ؛ وإنشـاء مرافـق احتجـــاز جديــدة في 
إدارة التحقيقــات الجنائيــة بغيــة تخفيــف الاكتظــاظ في مرافــق الاحتجــاز القائمــة في الطـــابق 
السادس من مبنى الأمانة الجديد؛ وتعيين وصياغة طرق قانونيـة للتحقيقـات الجنائيـة تسـتهدف 

استخلاص مواد إثبات الجرم الذاتي.  
١٧٠ -وأبلغت حكومة سري لانكا، في رسـالتها المؤرخـة ٢٧نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، اللجنـة 
بـأن وزارة الدفـاع شـرعت في عمليـة لاسـترعاء انتبـاه الهيئـات التأديبيـة ذات الصلـــة للنظــر في 
اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ضباط الشرطة وأفراد قـوات الأمـن المدعـي أـم اقـترفوا التعذيـب. 
ويتواصل النظر في الإجراءات التأديبيـة بصـدد الحـالات الـتي تحددهـا المحكمـة العليـا والحـالات 
التي يسترعى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بموضـوع التعذيـب انتبـاه حكومـة سـري لانكـا 

إليها.  
١٧١ -وبالإضافـة إلى ذلـك، وفـرت الحكومـــة إحصائيــات تشــير إلى عــدد الأشــخاص الــتي 
نفذت سلطات إنفاذ القوانين توقيفهم بموجب أحكام قانون منـع الإرهـاب ولائحـة الطـوارئ 
والقوانين العادية. وقد قدمت هذه المعلومات بسـبب اعتقـاد الحكومـة أنـه لا ينبغـي اعتبـار أن 
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التعذيب يمارس بصفـة منظمـة في إقليـم الدولـة إلا إذا كـانت أعمـال التعذيـب تحـدث بصـورة 
متكررة في سياق العملية التي تبدأ بالتوقيف وتنتهي بانتـهاء الاحتجـاز أو إكمـال العقوبـة الـتي 

قضي ا نظام إدارة العدالة أو عملية أخرى قانونية أو واقعية مماثلة.  
 

نتائج تحقيقات واستنتاجات لجنة مناهضة التعذيب   - ٥ 
١٧٢ -في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر٢٠٠١، أحــالت اللجنــة نتــائج التحقيقــات والاســتنتاجات 
التالية إلى حكومة سري لانكا. وكانت نتائج تحقيقات اللجنة التي اسـتندت إلى حـد بعيـد إلى 

ما لاحظه عضوا اللجنة اللذان قاما بالتحقيق خلال زيارة سري لانكا كما يلي. 
١٧٣ -إن أخطر مشكلة تواجه سري لانكا هي التراع الداخلي الجاري منذ سـنوات والـذي 
يخلق مناخ عنف، وبخاصة في الأجزاء الشـمالية والشـرقية مـن البلـد، والـذي يتفـاقم مـن جـراء 

أعمال الإرهاب التي تقترفها في المناطق الحضرية جبهة تحرير نمور التاميل إيلام. 
١٧٤ -وقد اتخذت الحكومة ولا تزال تتخذ إجـراءات قويـة لإـاء الـتراع الداخلـي. وتشـمل 

هذه التدابير اللجوء إلى لائحة الطوارئ التي تتجاوز إلى حد بعيد قوانين الطوارئ العادية.  
١٧٥ -ولا تسـتخدم الحكومـة الشـرطة وقواـا المسـلحة فحسـب في مكافحـــة الإرهــاب بــل 
وأيضـاً اموعـات شـبه العسـكرية الـتي يشـمل بعضـها الفـارين مـن صفـــوف التــاميل. وهــذه 

اموعات، ليست تحت السيطرة التامة للسلطات المدنية أو العسكرية.  
١٧٦ -ويمارس التعذيب مراراً في الحالات التالية:  

مـن قبـل الشـرطة، وبخاصـة خـــلال الأيــام الأولي لتوقيــف واحتجــاز المشــتبه  (أ)
فيهم؛  

من قبل الجيش فيما يتعلق بالمشتبه في أم إرهابيون الذيـن يتـم أسـرهم، بغيـة  (ب)
"تسهيل" عمليات المتابعة وقبل تسليمهم إلى السلطات المدنية؛ و 

من قبل اموعات شبه العسكرية الذين لا يمثلون قـوة نظاميـة مسـؤولة تمامـاً  (ج)
أمام قيادة عسكرية.  

١٧٧ -وحتى على الرغم من أن عــدد حـالات التعذيـب مرتفـع نوعـاً مـا، فـإن أغلبيـة المشـتبه 
فيهم لا يعذبون، وقد يعامل بعضهم معاملة جافة.  

١٧٨ -ولا تتغــاضى الحكومــة عــن التعذيــب وتســــتخدم وســـائل شـــتى لمنعـــه. ويظـــهر أن 
التعليمات في هذا الشأن لا تطاع دائماً، ولا توجد متابعة مناسبة لضمان الامتثال.  
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١٧٩ -والتحقيقـات الـتي تجريـها شـرطة ســـري لانكــا في حــالات التعذيــب المدعــاة ليســت 
ـــا تتــأخر في كثــير مــن الحــالات بصــورة مفرطــة. ولا تــزال المقاضــاة  مرضيـة، بـالنظر إلى أ

والإجراءات التأديبية نادرة حتى الفترة الأخيرة. 
١٨٠ -والإجراءات الإصلاحية الجديرة بالذكر هي ما اتخذته المحكمة العليا بصدد التماسـات 
الحقوق الأساسية. ويمكن أن يذكر أيضــاً عمـل لجنـة حقـوق الإنسـان. ولا يـزال هـذا العمـل، 
علـى الرغـم مـن أنـه تحسـن مؤخـراً، لم يحقـق الكثـير ممـا هـو مرغـوب فيـه، وبخاصـة في ضمــان 
الامتثال لتعليمات منع التعذيب والآثار المحتملة لقانون الطوارئ الجديد على حقوق الإنسان.  
١٨١ -وبالاستناد إلى ما سلف ذكره، توصلت إلى استنتاج أنه على الرغـم مـن العـدد الـذي 
يثير الانزعاج لما يحدث مـن حـالات التعذيـب وسـوء المعاملـة علـى النحـو المبـين في المـادتين ١ 
و١٦ من الاتفاقية، فيما يتعلق بصفة أساسية بالتراع الداخلـي، فـإن ممارسـته ليسـت علـى نحـو 

منظم. 
ـــا إلى هــذا الاســتنتاج، آراءهــا بشــأن معــنى  ١٨٢ -وأخـذت اللجنـة في حسـباا، في وصوله
"ممارسة التعذيب على نحو منظم" التي أعرب عنـها في ايـة تحقيقـها الأول بموجـب المـادة ٢٠ 
/A) الفقرة ٣٩؛  48/444/Add.1) من الاتفاقية في عام ١٩٩٣، وأيدت في التحقيقات اللاحقة
) . وتبين هذه الآراء المعني العادي الـذي 

وA/51/44، الفقرة ٢١٤ و(A/56/44، الفقرة ١٦٣(١)
يمكن أن يوصف به مصطلح الإرهاب في سياق استخدامه في المادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة حسـبما 

تقتضيه المادة ٣١ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩.  
١٨٣ -كما أخذت اللجنة في اعتبارها حقيقة أن الحكومة وقوات أمن الحكومة بدأت تنفيـذ 

معظم التوصيات التي وجهتها اللجنة إلى الدولة الطرف.  
١٨٤ -وغني عن البيان، أن واجب الحكومة أن تنهي ارتكاب أي عمل من أعمـال التعذيـب 
وسوء المعاملة، وأن تفحـص بصـورة مسـتقلة جميـع ادعـاءات التعذيـب وانتـهاكات المـادة ١٦ 
وأن تقاضي المشتبه فيهم وأن تعـوض الضحايـا وأن تمتثـل تمامـاً لجميـع التوصيـات المقدمـة مـن 
اللجنـة. وترحـب اللجنـة، بصفـة خاصـة بالتدابـير المتخـذة مـــن قبــل الحكومــة للســيطرة علــى 

 __________
�ترى اللجنة أن التعذيب يمـارس بصفـة منظمـة عندمـا يكـون واضحـاً أن حـالات التعذيـب الـتي أبلـغ عنـها لم  (١)
تحدث مصادفة في مكان معين أو في وقت معين، ولكنها تبدو معتادة وواسعة الانتشار ومتعمدة في جـزء كبـير 
من إقليم الدولة المعنية على الأقل. وفي الواقع يمكن أن يكون التعذيب ذا طابع منظم دون أن يكـون ناتجـاً عـن 
النية المباشرة للحكومة. ويمكن أن يكون نتيجة لعوامل يصعب على الحكومة السيطرة عليـها، كمـا أن حدوثـه 
يمكن أن يدل على وجود تضــارب بـين السياسـة العامـة علـى نحـو مـا حددـا الحكومـة المركزيـة وتنفيذهـا مـن 
جانب الإدارة المحلية. والتشريعات غير الوافية التي تفسح اال في الواقع لاستخدام التعذيب ربمــا تضيـف أيضـاً 

إلى الطبيعة المنظمة لهذه الممارسة�. 
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اموعات شبه العسكرية، بالنظر إلى أا مسؤولة حسبما تشير التقارير عن كثير من حـالات 
التعذيب، وترى اللجنة أنه ينبغي حل هذه اموعات كإجراء لمنـع أي حـدوث منظـم محتمـل 

للتعذيب.  
١٨٥ -وعلى حين ترحب اللجنـة بإنشـاء اللجنـة الوزاريـة المشـتركة الدائمـة والفريـق العـامل 
الوزاري المشترك المعني بقضايـا حقـوق الإنسـان باعتبـار ذلـك خطـوة بالغـة الأهميـة في الاتجـاه 

الصحيح، فإا تدعو حكومة سري لانكا لضمان مواصلة فعاليتهما. 
 

معلومات أخرى مقدمة من حكومة سري لانكا   - ٦ 
ـــارس ٢٠٠٢، إجابــة  ١٨٦ -قدمـت حكومـة سـري لانكـا، في رسـالتها المؤرخـة ١١ آذار/م
على نتائج تحقيق واستنتاجات اللجنة. وقد أشير أعلاه إلى بعـض هـذه المعلومـات، كمـا تشـير 

إلى مزيد من التطورات المتصلة بالتوصيات المقدمة من اللجنة.  
١٨٧ -وحسـبما ورد في الإجابـة، فـإن الحكومـة، مـن خـــلال معــهد مؤسســة ســري لانكــا 
والمعهد العالي لتدريب الشرطة وعدد من مؤسسات التدريب، تواصل ضمـان تدريـب ضبـاط 
الشرطة وأفراد قوات الأمن على الامتثال للمعايير والقواعد المتصلة بحقـوق الإنسـان والقـانون 
الإنساني واحترامها. وإن جوانب حقوق الإنسان والقـانون الإنسـاني مدرجـة الآن في الـبرامج 

العادية لتدريب الشرطة وقوات الأمن.  
١٨٨ -كما أبلغت الحكومة اللجنة بأنه بالاستناد إلى تحليل متعمق لضرورة ضمـان أن تعمـل 
إدارة الشرطة وموظفيها ككيان لإنفاذ القوانين فقط لا كقوة تكميلية لقــوات الأمـن الثـلاث، 
أنشأت وزارة جديدة سميت وزارة الداخلية دف أساسي هو تحقيق فصل فعلي للشـرطة عـن 

قوات الأمن ووزارة الدفاع.  
١٨٩ -وبالإضافـة إلى ذلـك، أنشـئت إدارات لحقـوق الإنسـان في بحريـة سـري لانكـا والقــوة 
الجوية لسري لانكا وتشـمل صلاحيـة إدارات حقـوق الإنسـان في جيـش سـري لانكـا إسـداء 
المشورة لقائد الجيش فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالقانون الإنساني الدولي بشأن حالـة الـتراع؛ 
وتنظيم برامج تدريبية بـين أفـراد الجيـش؛ والتنسـيق بصـورة وثيقـة مـع مكتـب اللجنـة الدوليـة 

للصليب الأحمر في كولومبو في تناول قضايا حقوق الإنسان والمهمات الإنسانية. 
ـــتي يســرا حكومــة  ١٩٠ -كمـا أبلغـت الحكومـة اللجنـة بأنـه نتيجـة للمفاوضـات الأوليـة ال
الـنرويج، في ٢٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، تمكنـت حكومـة سـري لانكـا مـن الدخـول في اتفــاق 
لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير نمور التاميل. وحسـبما ذكـرت الحكومـة، يشـتمل الاتفـاق 
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على سلسلة من الأحكام لخلق بيئة مؤاتية لتعزيز التعايش السـلمي بـين مختلـف اتمعـات الـتي 
تعيش في سري لانكا وتسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.  

١٩١ -وفي ضـوء اسـتنتاج اللجنـة أن التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة الســيئة، تحــدث 
أساساً فيما يتصل بالتراع الداخلي، فإن التطــورات القريبـة العـهد، وبخاصـة نفـاذ اتفـاق وقـف 
ــة  إطـلاق النـار في ٢٣ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢ بإشـراف بعثـة مراقبـة دوليـة، سـتزيل بصـورة فعال
الأوضـاع الـتي حددـا اللجنـة بوصفـها سـبباً رئيسـياً في انتشـار التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب 

المعاملة السيئة.  
١٩٢ -وتعهدت الحكومة، بموجب الفقرة ٢-١ من الاتفاق، بالكف عـن عمليـات التطويـق 
والملاحقـة أو تنفيـذ أي أعمـال توقيـف أو احتجـاز للمشـتبه فيـهم بموجـب أحكـام قـانون منـع 
الإرهاب. وفي حالة نشوء ضرورة لتوقيـف مشـتبه مدعـى ضلوعـه في ارتكـاب عمـل إرهـابي، 
ـــين الإجــراءات الجنائيــة).  ينفـذ هـذا التوقيـف بموجـب أحكـام القـانون الطبيعـي  (مدونـه قوان
وينـص اتفـاق وقـف إطـلاق النـار علـى وقـف اختيـاري لإنفـاذ أحكـام قـانون منـع الإرهــاب. 
وأبلغت الحكومة اللجنة بأن لائحة الطوارئ غير مطبقة وأا علـى اسـتعداد لدراسـة ومراجعـة 

الأحكام الحالية لقانون مكافحة الإرهاب.  
١٩٣ -وبموجـب الفقـرة ١ � ٨ مـن الاتفـاق، سـتترع أسـلحة جميـع مجموعـات التـاميل شــبه 

العسكرية في خلال شهر من تاريخ بدء نفاذ الاتفاق.  
١٩٤ -وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الحكومـة اللجنـة بأنـه بعـد إنشـاء وحـدة مقاضـاة مقـترفي 
ـــات  التعذيـب في إدارة المدعـي العـام ووحـدة التحقيقـات في أعمـال التعذيـب في إدارة التحقيق
الجنائية، ستجري تحقيقات في جميع ادعاءات التعذيـب بصـورة نزيهـة وشـاملة وبـدون إبطـاء، 

وعند الاقتضاء، محاكمة مقترفيها.  
 

ملاحظات ختامية   - ٧ 
١٩٥ -ترحب اللجنة بالجهود الهامة الكثــيرة الـتي تضطلـع ـا حكومـة سـري لانكـا لمكافحـة 
ومنـع أعمـال التعذيـب. وترحـب باتفـاق وقـف إطـلاق النـار وتعـــرب عــن تقديرهــا للتدابــير 
المتخذة لتنفيذ معظـم التوصيـات الـتي قدمتـها اللجنـة. بيـد أن اللجنـة تؤكـد علـى أن مكافحـة 

التعذيب عملية مستمرة تقتضي يقظة الدولة الطرف.  
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النظر في الشكاوى المقدمة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية   خامساً � 
١٩٦ -عملاً بالمادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، يمكن للأفراد الذين يدعون بأم ضحايـا انتـهاك دولـة طـرف 
لأحكـام الاتفاقيـة أن يقدمـوا شـكاوى إلى لجنـة مناهضـة التعذيـب للنظـر فيـها وفقـاً للشـــروط 
المبينة في تلك المادة. وقد أعلنت ٤٩ دولة من الدول البـالغ عددهـا ١٢٩ دولـة الـتي انضمـت 
إلى الاتفاقية أو صدقت عليها، أا تعترف بصلاحية اللجنة في تلقـي تلـك الشـكاوى بموجـب 
المادة ٢٢ من الاتفاقية، وفي النظر فيها. وتـرد قائمـة ـذه الـدول في المرفـق الثـالث. ولا يجـوز 
أن تنظر اللجنة في أي شكوى إذ كانت تتصل بدولة طــرف في الاتفاقيـة لم تعـترف بصلاحيـة 

اللجنة بموجب المادة ٢٢.  
١٩٧ -ويجـري النظـر في الشـكاوى المقدمـة بموجـب المـادة ٢٢ مـــن الاتفاقيــة في اجتماعــات 
مغلقة (الفقرة ٦ من المـادة ٢٢). وتعتـبر جميـع الوثـائق المتصلـة بأعمـال اللجنـة بموجـب المـادة 

٢٢، أي البيانات المقدمة من الأطراف وغيرها من وثائق عمل اللجنة وثائق سرية.  
١٩٨ -واعتمدت اللجنة، في دورا الثامنة والعشرين، نظامـاً داخليـاً منقحـاً لتيسـير وتعجيـل 

عمل اللجنة (انظر المرفق التاسع).  
١٩٩ -وعملاً بالمادة ١٠٧ المنقحة، تقوم اللجنة أو فريقـها العـامل أو أحـد المقرريـن المعينـين 
بموجب المادتين ٩٨ أو الفقرة ٣ من المادة ١٠٦. بالتحقق مـن ادعـاءات الأفـراد أـم ضحايـا 
ـــامت بــه الدولــة الطــرف المعنيــة لأحكــام الاتفاقيــة؛ وأن الشــكوى لا تمثــل إســاءة  انتـهاك ق
اسـتخدام لمهمـة اللجنـة أو أـا لا أسـاس لهـا مـن الصحـة بصـورة واضحـة؛ وأـا لا تتنـافى مـع 
أحكام الاتفاقية؛ وأن المسـألة نفسـها لم تبحـث ولا يجـرى بحثـها بموجـب أي إجـراء آخـر مـن 
إجراءات التحقيق الـدولي أو التسـوية الدوليـة؛ وأن مقـدم الشـكوى قـد اسـتنفذ جميـع وسـائل 
الانتصاف المحلية المتاحة؛ وأن الوقـت الـذي انقضـى منـذ اسـتنفاذ وسـائل الانتصـاف المحليـة لم 
يكن مطولاً بصورة غير معقولة مما يجعل النظر في الادعاءات صعباً بدون موجب علـى اللجنـة 

أو الدول الطرف. 
٢٠٠ -وعملاً بالماد ١٠٩ المنقحة من النظام، تقوم اللجنة بعد تسجيل الشكوى بإحالتـها في 
أقرب وقت ممكن إلى الدولة الطرف، طالبة إجابة خطية في غضـون سـتة أشـهر. وإذا لم تقـرر 
اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب إجابـة لا تتصـل إلا 
بمسألة المقبولية، يجـب علـى الدولـة الطـرف أن تـدرج في إجابتـها تفسـيرات أو بيانـات تتصـل 
بمقبولية الشكوى وموضوعيتها على السواء، فضلاً عن أي انتصاف قد يكون تم تقديمـه لمقـدم 
الشكوى. ويجوز للدولة الطرف أن تطلب في غضون شهرين، رفض الشكوى باعتبارهـا غـير 
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مقبولـة. ويجـوز للجنـة أو المقـرر المعـني بالشـكاوى الجديـدة والتدابـير المؤقتـة، الموافقـة أو عـــدم 
الموافقـة علـى فصـل بحـث المقبوليـة عـن بحـث الأسـس الموضوعيـة. وبعـد فصـــل القــرار بشــأن 
المقبولية، تحدد اللجنة الموعد النهائي لتقديم المذكرات على أسـاس كـل حالـة بحالـة. ويجـوز أن 
ـــامل أو المقــرر (المقرريــن)، إلى الدولــة الطــرف المعنيــة أو مقــدم  تطلـب اللجنـة أو فريقـها الع
الشكوى تقديم معلومات أو إيضاحات أو ملاحظات خطية، وتبـين الموعـد النـهائي لتقديمـها. 
وفي غضون المواعيد النهائية التي تحددها اللجنة أو فريقـها العـامل أو المقـرر (المقـررون). يجـوز 
أن تتاح للدولة الطرف أو مقدم الشكوى فرصة التعليـق علـى أي مذكـرة وردت إلى اللجنـة. 
ولا ينبغي بصفة عامة أن يؤخر عدم تلقي مذكرات أو ملاحظـات نظـر اللجنـة في الشـكوى، 
ويجوز للجنة أو فريقها العامل أن يقـرر النظـر في المقبوليـة و/أو الوقـائع الموضوعيـة علـى ضـوء 

المعلومات المتاحة. 
٢٠١ -وتختتم اللجنة بحثها للشكوى بصياغـة مقـرر بشـأا علـى ضـوء جميـع المعلومـات الـتي 
قدمـها أتاحـها لهـا مقـدم الشـــكوى أو الدولــة الطــرف. وترســل نتــائج تحقيقــات اللجنــة إلى 
الطرفين (الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية والمادة ١١٢ من النظام الداخلـي للجنـة) وتتـاح 
تلـك النتـائج لعامـة الجمـهور. ويتـاح للجمـهور أيضـاً نـص مقـرر اللجنـة الـتي تعلـن فيـــه عــدم 
مقبولية الشكاوى بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، وذلك بدون الكشـف عـن هويـة الشـاكي، 

ولكن مع تحديد الدولة الطرف المعنية.  
٢٠٢ -وعملاً بالفقرة ١ من المادة ١١٢ مـن النظـام الداخلـي المنقـح، يجـوز للجنـة أن تـدرج 
في تقريرها السنوي موجزاً للشكاوى التي بحثتها. وللجنة أيضاً أن تــدرج في تقريرهـا السـنوي 

نص مقرراا بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  
 

أساليب جديدة لعمل اللجنة   ألف � 
٢٠٣ -عينت اللجنة، في دورا السابعة والعشـرين، أحـد أعضائـها هـو السـيد مافرومـاتيس، 
مقرراً معنياً بالتدابـير المؤقتـة، وأكـدت تعيينـه في وظيفتـه في دورـا الثامنـة والعشـرين كمقـرر 
معـني بالشـكاوى الجديـدة والتدابـير المؤقتـة (المـادة ٩٨). وقـــررت اللجنــة في دورــا الســابعة 
والعشرين أيضاً إنشاء فريق عامل سـابق للـدورة يتـألف مـن ثلاثـة إلى خمسـة أعضـاء لمسـاعدة 
اللجنة في عملها بموجب المادة ٢٢، وعينت أربعة مـن أعضائـها للمشـاركة في الفريـق العـامل 
الأول هم السيد بوبليتي والسيد بيرنز والسـيد غونزاليـس والسـيد كامـارا والسـيد يـاكوفليف. 
وفي الدورة الثامنة والعشرين، قدم الفريق العامل توصيـات إلى اللجنـة بشـأن اسـتيفاء المقبوليـة 
وشـروطها فضـلاً عـن الوقـائع الموضوعيـــة للشــكاوى. وفي الــدورة الثامنــة والعشــرين أيضــاً، 
أنشـأت اللجنـة وظيفـة المقـرر المعـني بالمتابعـة وعينـت السـيد بوبليـــتي والســيدة غــاير (مناوبــا) 
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كمقررين (المادة ١١٤). وترد اختصاصات المقرر المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتـة في المرفـق 
الثامن، ويرد نص اختصاصات المقرر المعنى بالمتابعة في المرفق التاسع.  

 
التدابير المؤقتة للحماية   باء � 

٢٠٤ -يطلب مقدمو الشكاوى مـراراً حمايـة وقائيـة، ولا سـيما في حـالات الطـرد و التسـليم 
الوشيكة، ويستندون في هذا الصدد إلى المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة. وعمـلاً بالمـادة ١٠٨ المنقحـة، 
يجوز للجنة أو فريقها العامل أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتـة أن ترسـل إلى 
الدولة الطرف المعنية طلباً بأن تتخذ هذه التدابير المؤقتة، حسبما تراه اللجنـة ضروريـاً لتفـادي 
ضرر لا يمكن إصلاحـه يلحـق بضحيـة أو ضحايـا الانتـهاكات المدعـاة. وتبلـغ الدولـة الطـرف 
بأن هذا الطلب لا يعنى تحديد مقبولية الشكوى أو وقائعـها الموضوعيـة. ويراقـب المقـرر المعـني 
بالشـكاوى الجديـدة والتدابـير المؤقتـة الامتثـال لطلبـات اللجنـة باتخـاذ التدابـــير المؤقتــة. ويجــوز 
للدولة الطرف أن تبلغ اللجنة بأن أسباب التدابير المؤقتة قد فـات أواـا أو أن تقـدم آراء تبـين 

أسباب بطلان التدابير المؤقتة. ويجوز للمقرر أو اللجنة سحب طلب التدابير المؤقتة.  
٢٠٥ -وخـلال الفـترة قيـــد الاســتعراض، طلــب المقــرر الخــاص المعــني بالشــكاوى الجديــدة 
والتدابير المؤقتة من دول أطراف تأجيل الطرد في عدد من الحالات كيما يتاح للجنـة أن تنظـر 
في الشكاوى بموجب نظامها الداخلي. واستجابت جميع الدول التي طلبت اللجنـة إليـها ذلـك 

إلى طلبات التأجيل.  
 

التقدم المحرز في العمل   جيم � 
٢٠٦ -سجلت اللجنة في وقت اعتماد هذا التقرير ٢٠٩ شكاوى بشأن ٢١ بلدا. ومن بـين 
الشكاوى، أوقفت ٥٥ شكوى وأعلن أن ٣٨ غير مقبولة. واعتمـدت اللجنـة مقـررات ائيـة 
بصدد الأسس الموضوعية بشأن ٥٠ شكوى ووجدت انتـهاكات للاتفاقيـة في ٢١ منـها. وفي 

الختام، بقيت ٤٦ شكوى معلقة. 
٢٠٧ -وقــررت اللجنــة في دورــا الســابعة والعشــرين، عــدم متابعــة النظــر في ٣ بلاغـــات 
وأعلنت عدم مقبولية شكوى واحدة، للنظر في الأسس الموضوعيـة. وعلـى حـين تـرى اللجنـة 
أن مبـدأ اسـتنفاد وسـائل الانتصـاف المحليـة يقتضـي مـن مقـدم الشـكوى أن يســـتخدم وســائل 
الانتصاف التي تتصل مباشرة بخطر التعذيب بموجب المادة ٣ مـن الاتفاقيـة، فقـد أعلنـت عـدم 
مقبولية البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٧٠ (أ. ر. � ضـد السـويد) بموجـب الفقـرة ٥ (ب) مـن المـادة 

٢ من الاتفاقية. ويرد نص هذا القرار في الفرع باء من المرفق السابع ذا التقرير.  
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٢٠٨ -واعتمدت اللجنة، في دورا السابعة والعشـرين، آراء بشـأن البلاغـات ٢٠٠٠/١٥٤ 
(م. س. ف. ضـــد أســـــتراليا) و٢٠٠٠/١٥٦ (م. س. ف ضــــد سويســــرا) و٢٠٠٠/١٦٢ 
(ب. س. ف ضــد كنــدا)، و٢٠٠٠/١٧٥ (س. ت ضــد هولنــدا) و٢٠٠١/١٧٨ (هــــ. و. 

ضد السويد). ويرد نص قرارات اللجنة في الفرع ألف من المرفق السابع ذا التقرير.  
٢٠٩ -ورأت اللجنــة، في مقرراــا في الحــالات الســالفة الذكــر، أن مقدمــي الشــــكاوى لم 
يقيموا الدليل على صحته ادعاءام بأم سيتعرضون لخطـر التعذيـب لـدى عودـم إلى بلـدان 
المنشأ. وعليه، فقد قررت اللجنة في كل حالـة؛ أن إبعـاد مقدمـي الشـكاوى مـن هـذه البلـدان 

لا يمثل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية.  
٢١٠ -وأعلنت اللجنة، في دورا السابعة والعشرين، عـدم مقبوليـة الشـكوى ٢٠٠٠/١٧٦ 
ـــوارد في  (رويتمـان ضـد إسـبانيا)، أساسـاً بسـب أن مقـدم الشـكوى لا يعتـبر ضحيـة بـالمعنى ال
الفقرة ١ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. ويـرد نـص القـرار في الفـرع بـاء مـن المرفـق السـابع ـذا 

التقرير. 
٢١١ -كما اعتمدت اللجنة، في دورــا السـابعة والعشـرين، قـرارات تتعلـق بالشـكاوى الـتي 
تحمـــل الأرقـــام ١٩٩٨/١١١ (ر. س. ضـــــد النمســــا)، و١٩٩٩/١٣٨ (م. ب. س. ضــــد 
أســــتراليا) و١٩٩٩/١٤٦ (إ. ت. ب. ضــــد الدانمــــرك) و٢٠٠٠/١٤٦ (ل. م. ت. ضـــــد 
السويد) و٢٠٠١/١٧٧ (ف. ز ضد الدانمرك) و٢٠٠١/١٩٥ (قـروي ضـد السـويد). ويـرد 

نص قرارات الجنة في الفرع ألف من المرفق السابع ذا التقرير.  
٢١٢ -ورأت اللجنـة، في قرارهـا بشـأن الشـكوى ١٩٩٩/١١١ (ر. س. ضـــد النمســا)، أن 
السـلطات النمسـاوية لم تنتـهك التزاماـا بموجـب المـادة ١٣ مـن الاتفاقيـة بـإجراء تحقيـق نزيــه 

وبدون إبطاء.  
٢١٣ -ووجدت اللجنة، في قرارها بشأن الشـكوى رقـم ٢٠٠١/١٨٥ (س. ب. أ. ك ضـد 
السـويد) أن مقـدم الشـكوى قـدم معلومـات موضوعيـة، بمـا في ذلـك تقـارير طبيـــة تظــهر أنــه 
تعرض للتعذيب من قبل، ورسالة مؤيدة لذلك من منظمة العفو الدولية وبيانا من المنظمة الـتي 
هـو عضـو فيـها، ممـا أعطـى سـبباً للاعتقـاد بأنـه ســـيتعرض لخطــر حقيقــي لأن يكــون عرضــة 

للتعذيب إذا عاد إلى تونس.  
٢١٤ -وفي قراراــا بشــأن الشــكاوى الــتي تحمــل الأرقــام ١٩٩٩/١٣٨ (م. ب. س ضــــد 
أســـتراليا) و١٤٦ / ١٩٩٩ (إ. ت. ب. ضـــد الدانمـــرك) و٢٠٠٠/١٦٤ (ل. م. ت. ضــــد 
السويد) , و٢٠٠١/١٧٧ (هـ . إ. ضد أسـتراليا) و٢٠٠١/١٧٩ (ب. أ. م. ضـد السـويد), 
و٢٠٠١/١٨٠ (ف. ز. ضـد الدانمـرك)، رأت اللجنـة أن مقدمـي البلاغـات لم يقيمـوا الدليــل 
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علـى صحـة ادعـاءام بـأم سـيكونون في خطـر التعـرض للتعذيـــب لــدى عودــم إلى بلــدان 
المنشأ. وعليه، فقد قررت اللجنة في كل حالة أن إبعاد مقدمي الشكاوى مـن هـذه البلـدان لا 

يمثل انتهاكا للمادة ٣ من الاتفاقية.  
 

رأى المستشار القانوني للأمم المتحدة بشأن انطباق الاتفاقية في الأراضـي  سادساً �
 الفلسطينية المحتلة  

٢١٥ -قررت اللجنة، في دورا السادسة والعشرين، التماس المشـورة مـن المستشـار القـانوني 
للأمم المتحدة بشـأن انطبـاق الاتفاقيـة في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. وطلـب رئيـس اللجنـة، 
برسالة مؤرخة ٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١، مـن المستشـار القـانوني موافـاة اللجنـة ـذا الـرأي. 
ــــة ملزمـــة  وبــين المستشــار القــانوني، في رده المــؤرخ ١٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ أن "الاتفاقي
لإسـرائيل، بوصفـــها قــوة احتــلال بصــدد الأراضــي الفلســطينية المحتلــة". وأضــاف أن "لجنــة 

مناهضة التعذيب تابعت عملها بالفعل فيما يظهر على أساس هذا الافتراض". 
 

مناقشة وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء الاتفاقية    سابعاً � 
٢١٦ -قـررت اللجنـة، في دورـا الثامنـة والعشـرين، بنـاء علـى طلـب أحـد أعضائـها، إجــراء 
مناقشة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء الاتفاقية. وجـرت هـذه المناقشـة 
في جلســتها ٥٢٢ المعقــود في ٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٢. وقــررت اللجنــة، بأغلبيــــة ٩ أصـــوات 
ومعارضة صوت واحد، أنه ينبغي للمقرر المعنى بمتابعة الاستنتاجات والتوصيات التي تعتمدهـا 
اللجنـة فيمـا يتصـل بالتقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف، أن يضـــع في الاعتبــار في ممارســته 

لصلاحيته، المناقشة التي أجريت في الجلسة السالفة الذكر. 
 

اعتماد التقرير السنوي للجنة   ثامناً - 
٢١٧ -تقـدم اللجنـة، وفقـاً للمـادة ٢٤ مـن الاتفاقيـة، تقريـراً سـنوياً عـن أنشـطتها إلى الــدول 
الأطـراف وإلى الجمعيـة العامـة، ونظـراً لأن اللجنـة تعقـد دورـا العاديـة الثانيـة مـن كـــل ســنة 
تقويمية في أواخر شهر تشـرين الثـاني/نوفمـبر، وهـي فـترة تصـادف الـدورات العاديـة للجمعيـة 
ـــة دورــا الربيعيــة ليتســنى تقديمــه إلى  العامـة، فقـد قـررت أن تعتمـد تقريرهـا السـنوي في اي
الجمعية العامة في موعد مناسب من نفس السنة التقويميـة نفسـها. وتبعـاً لذلـك نظـرت اللجنـة 
أثنــاء جلســتها ٥٢٨ المعقــودة في ١٧ أيــار/مــــايو ٢٠٠٢ في التقريـــر المتعلـــق بأنشـــطتها في 

الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين واعتمدته. 
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 المرفق الأول  
الـدول الـتي وقعـت علـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب 
المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، أو صدقـت عليـها أو انضمــت 

  إليها حتى ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢  
تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام تاريخ التوقيع الدولـة 

٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ الاتحاد الروسي 
١٤ آذار/مارس ١٩٩٤(أ)  إثيوبيا 

١٦ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ)  أذربيجان 
٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ الأرجنتين 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١(أ)  الأردن 
١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(أ)  أرمينيا 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ إسبانيا 
٨ آب/أغسطس ١٩٨٩ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ أستراليا 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ)  إستونيا 
٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ إسرائيل 

١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ أفغانستان 
٣٠ آذار/مارس ١٩٨٨ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ إكوادور 

١١ أيار/مايو ١٩٨٤(أ)  ألبانيا 
١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ألمانيا 

١٩ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)  أنتيغوا وبربودا 
٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ إندونيسيا 

٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ أوروغواي 
٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ)  أوزبكستان 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦(أ)  أوغندا 
٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٧ ٢٧ شباط/فبراير ١٩٨٦ أوكرانيا 
١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  آيرلندا 

٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ آيسلندا 
١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ إيطاليا 

١٢ آذار/مارس ١٩٩٠ ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ باراغواي 
٦ آذار/مارس ١٩٩٨(أ)  البحرين 
٢٨ أيلول/ سبتمبر ١٩٨٩ ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ البرازيل 

٩ شباط/فبراير١٩٨٩  ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥  البرتغال  
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩  ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥  بلجيكا  
١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٨٦  بلغاريا 
١٧ آذار/مارس ١٩٨٦(أ)  بليز  

٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨(أ)  بنغلاديش  
٢٤ آب/أغسطس ١٩٨٧  ٢٢ شباط/فبراير ١٩٨٥ بنمـا 
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تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام تاريخ التوقيع الدولـة 
١٢ آذار/مارس ١٩٩٢(أ)  بنن 

٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  بوتسوانا  
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ)  بوركينا فاصو 

١٨ شباط/فبراير ١٩٩٣(أ)  بوروندي 
٦ آذار/مارس ١٩٩٢(ب)  البوسنة والهرسك  

٢٦ تموز/يوليه ١٩٨٩ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ بولندا  
١٢ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥  بوليفيا  

٨ تموز/يونيه ١٩٨٨ ٢٩ أيار/مايو ١٩٨٥  بيرو  
١٣ آذار/مارس ١٩٨٧  ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥  بيلاروس 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩(أ)  تركمانستان 
٢ آب/أغسطس ١٩٨٨ ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ تركيا  
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ)  تشاد 
١٨تشرين الثاني/نوفمير ١٩٨٧ ٢٥ آذار/مارس ١٩٨٧ توغو 
٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ٢٦ أب/أغسطس ١٩٨٧ تونس 
١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥  الجزائر 

 ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ جزر القمر  
١٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ)  الجماهيرية العربية الليبية 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(أ)  الجمهورية التشيكية 
 ٤ شباط /فبراير ١٩٨٥ الجمهورية الدومينيكية 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥(أ)  جمهوري كوريا 
١٨ آذار/مارس ١٩٩٦(أ)  جمهورية الكونغو الديمقراطية  

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤(ب)  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
     السابقة 

٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥(أ)  جمهورية مولدوفا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٢٩كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  جنوب إفريقيا  

٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ)  جورجيا  
٢٧ أيار/مايو ١٩٨٧ ٤ شباط /فبراير ١٩٨٥ الدانمرك 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢(أ)  الرأس الأخضر  
١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠(أ)  رومانيا 
٧ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٨(أ)  زامبيا  

 ٦ أيلول /سبتمبر ٢٠٠٠ سان تومي وبرينسيي  
١ آب/أغسطس ٢٠٠١(أ)  سانت فانسنت وجزر غرينادين 

٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(أ)   سري لانكا  
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٦(أ)  السلفادور 
٢٩ أيار/مايو ١٩٩٣(ب)  سلوفاكيا 
١٦ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)  سلوفينيا 
٢١ آب/أغسطس ١٩٨٦  ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥  السنغال  
 ٤ حزيران/يونيه ١٩٨٦  السودان  
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تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام تاريخ التوقيع الدولـة 
٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦  ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥  السويد 

٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦  ٤ شباط /فبراير ١٩٨٥  سويسرا 
٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١  ١٨ آذار/مارس ١٩٨٥ سيراليون  

٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ)  سيشيل 
٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ شيلي 

٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠(أ)  الصومال 
٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ الصين 

١١ كانون لثاني/يناير ١٩٩٥(أ)  طاجيكستان 
٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦  غابون 
 ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥  غامبيا 
٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(أ) ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غانا 

٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠(أ)  غواتيمالا 
١٩ أيار/مايو ١٩٨٨  ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨  غيانا  
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩  ٣٠ أيار/مايو ١٩٨٦  غينيا  

 ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ غينيا � بيساو 
١٨ شباط/فبراير ١٩٨٦  ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥  فرنسا 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٨٦(أ)  الفلبين 

٢٩ تموز/يوليه ١٩٩١  ١٥ شباط/فبراير ١٩٨٥ فترويلا  
٣٠ آب/أغسطس ١٩٨٩ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥  فنلندا 
١٨ تموز/يوليه ١٩٩١ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥  قبرص 
١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠(أ)  قطر  

٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧(أ)  قيرغيزستان 
٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨   كازاخستان 
١٩كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦(أ)  الكاميرون  

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(ب)  كرواتيا 
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢(أ)  كمبوديا 

٢٤ حزيران/يونيه ١٩٨٧  ٢٣ آب/أغسطس ١٩٨٥ كندا  
١٨ أيار/مايو ١٩٩٥  ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦  كوبا 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ)  كوت ديفوار 
١١ كانون الثاني/نوفمبر ١٩٩٣  ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ كوستاريكا 
٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ١٠ نيسان/أبريل ١٩٨٥ كولومبيا  
٨ آذار/مارس ١٩٩٦(أ)  الكويت  

٢١ شباط/فبراير ١٩٩٧(أ)  كينيا 
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢(أ)   لاتفيا 
٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠(أ)  لبنان 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٨٥  لكسمبرغ 
١ شباط/فبراير ١٩٩٦(أ)  ليتوانيا 

٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠  ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٥ ليختنشتاين 
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تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام تاريخ التوقيع الدولـة 
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١(أ)  ليسوتو 
١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠(أ)  مالطة 
٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٩(أ)  مالي  

 ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ مدغشقر  
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٦(أ)  مصر  

٢١حزيران/يونيه ١٩٩٣  ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ المغرب  
٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦  ١٨ آذار/مارس ١٩٨٥  المكسيك 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٦(أ)  ملاوي  

٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧(أ)   المملكة العربية السعودية  
المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمـــى 

وآيرلندا الشمالية  
١٥ آذار/مارس ١٩٨٥  

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ 
٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢   منغوليا  

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢(أ)  موريشيوس  
١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩(أ)  موزامبيق  
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١(أ)  موناكو  
٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ)  ناميبيا  
 ١٢ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠١ ناورو  

٩ تموز/ يوليه ١٩٨٦  ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥  النرويج  
٢٩ تموز/يوليه ١٩٨٧  ١٤ آذار/مارس ١٩٨٥  النمسا  
١٤ أيار/مايو١٩٩١(أ)   نيبال  

٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨(أ)  النيجر  
٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١  ٢٨ تموز/يوليه ١٩٨٨  نيجيريا  

 ١٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥ نيكاراغوا  
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩  ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ نيوزيلندا  

 ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧  الهند  
٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦(أ)  هندوراس  

١٥ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦  هنغاريا  
٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨  ٤ شباط/فبراير ١٩٨٦ هولندا  

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤  ١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٨ الولايات المتحدة الأمريكية  
٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩(أ)  اليابان  
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١(أ)  اليمن  

١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩١(ب) ١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ يوغوسلافيا  
٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨ ٤ شباط /فبراير ١٩٨٥ اليونان(أ)  

 
انضمام.  (أ)
خلافة.  (ب)
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 المرفق الثاني 
الدول الأطراف التي أعلنت، لدى التصديق على الاتفاقيـة أو الانضمـام 
إليها، أا لا تعترف باختصاص اللجنــة الـذي تنـص عليـه المـادة ٢٠ مـن 

  الاتفاقية، حتى ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢(أ) 
إسرائيل  
أفغانستان 
أوكرانيا  

الصين  
الكويت  

المغرب 
المملكة العربية السعودية 

 

 

مجموعها سبع دول أطراف  (أ)
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 المرفق الثالث 
الـدول الأطـراف الـتي أصـدرت الإعلانـات المنصـوص عليـها في المـــادتين 

  ٢١ و٢٢ من الاتفاقية حتى ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢(أ) 
تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف  

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  الاتحاد الروسي  
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  الأرجنتين  

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧  إسبانيا  
٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  أستراليا  

٢٩ نيسان/أبريل ١٩٨٨  إكوادور  
١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١  ألمانيا  

٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  أوروغواي  
١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢  آيرلندا  
٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  آيسلندا 
١١شباط/فبراير ١٩٨٩  إيطاليا  

١١ آذار/مارس ١٩٨٩  البرتغال  
٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩ بلجيكا  
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٣  بلغاريا  
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٣ بولندا  
١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨  تركيا 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧  توغو  

٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨  تونس  
١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ الجزائر  

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  الجمهورية التشيكية  
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  جنوب أفريقيا  

٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  الدانمرك  
١٧ نيسان/أبريل  سلوفاكيا  
١٦ تموز/يوليه ١٩٩٣  سلوفينيا  
١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦  السنغال  
٢٦ حزيران /يونيه ١٩٨٧  السويد  

٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  سويسرا  
٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ غانا 

٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  فرنسا 
٢٦ نسيان/أبريل ١٩٩٤  فنـزويلا 

 
 

مجموعها ٤٦ دولة طرفا.  (أ)
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تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف  
٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩  فنلندا 

٨ نسيان/أبريل ١٩٩٣  قبرص  
١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ الكاميرون  

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ كرواتيا  
٢٤ تموز/يوليه ١٩٨٧  كندا  

٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٢ كوستاريكا  
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ لكسمبرغ  

٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ليختنشتاين  
١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ مالطة  

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ موناكو  
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧ النرويج  
٢٨ آب/أغسطس ١٩٨٧  النمسا  

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠  نيوزيلندا 
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  هنغاريا  
٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩  هولندا  

١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ يوغوسلافيا 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ اليونان 

  
الدول الأطراف الـتي لم تصـدر سـوى الإعـلان المنصـوص عليـه في المـادة 

  ٢١ من الاتفاقية، حتى ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢ 
١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ أوغندا  

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ الولايات المتحدة الأمريكية  

٢٩ حزيران/ يونيه ١٩٩٩ اليابان    
الدول الأطراف الـتي لم تصـدر سـوى الإعـلان المنصـوص عليـه في المـادة 

  ٢٢ من الاتفاقية، حتى ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢(ب) 
٤ شباط /فبراير ٢٠٠٢ أذربيجان 
٦ آب/أغسطس ٢٠٠١ سيشيل  

١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠ المكسيك  

 
 
 

أصدرت ٤٩ دولة طرفا الإعلان المنصوص عليه في المادة ٢٢.  (ب)
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 المرفق الرابع 
أعضاء لجنة مناهضة التعذيب في سنة ٢٠٠٢    

مدة عضويته تنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر  بلد جنسيته اسم العضو  

٢٠٠٣ كنـدا  السيد بيتر توماس بيرنز 
٢٠٠٣ السنغال  السيد جبريل كامارا 

٢٠٠٥ مصر  السيد سيد قاسم لمصري 
٢٠٠٣ الولايات المتحدة الأمريكية  السيدة فليس غاير 

٢٠٠٣ شيـلي السيد أليخاندرو غونز اليس بوبليتي 
٢٠٠٥ إسبانيا  السيد فرناندو مارينيو ميننيديس 

٢٠٠٣ قبرص  السيد أندريس مافروماتيس 
٢٠٠٥ الدانمرك  السيد أولي فيدل راسموسين 

٢٠٠٥ الاتحاد الروسي  السيد ألكساندر م.ياكوفليف 
٢٠٠٥ الصين السيد يو مانغيا 
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المرفق الخامس 
حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة ١٩ من الاتفاقية، 

حتى ١٧ أيار/مايو ٢٠٠٢   
التقارير الأولية  ألف -  

التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٨٨ (٢٧)   
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 

CAT/C/5/Add.11 ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  الاتحاد الروسي 
CAT/C/5/Add.12/Rev.1 ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  الأرجنتين 
CAT/C/5/Add.21 ١٩ آذار/مارس ١٩٩٠  ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨  ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧  إسبانيا 
CAT/C/5/Add.31 ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  أفغانستان 

 Add.30و CAT/C/5/Add.27 ٦ حزيران/يونيه ١٩٩١ و٥ كانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩١ 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  أوروغواي 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨   ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  أوغندا 
CAT/C/5/Add.20 ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  أوكرانيا 
CAT/C/5/Add.28 ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩١  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  بلغاريا 
CAT/C/5/Add.25 ١٨ نيسان/أبريل ١٩٩١  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  بليز 
CAT/C/5/Add.24 ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨  ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧  بنما 
CAT/C/5/Add.14 ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  بيلاروس 

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨   ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧  توغو 
CAT/C/5/Add.13 ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨  ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨  ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧  ـــــــــــــة  الجمهوريـ

الديمقراطيـــــــــــــة 
الألمانية 

CAT/C/5/Add.4 ٢٦ تموز/يوليه ١٩٨٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  الدانمرك 
CAT/C/5/Add.19

 (Add.8 بدلاً من)              
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  السنغال 

CAT/C/5/Add.1 ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  السويد 
CAT/C/5/Add.17 ١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٩  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  سويسرا 
CAT/C/5/Add.2 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  فرنسا 

 Add.18و CAT/C/5/Add.6   ٢٦ تموز/يوليه ١٩٨٨
و٢٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  الفلبين 

 CAT/C/5/Add.16

 Add.26و
١٥ شباط/فبراير ١٩٨٩ و٢٥ 

نيسان/أبريل ١٩٩١ 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  الكاميرون 

CAT/C/5/Add.15 ١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩  ٢٣ تموز/يوليه ١٩٨٨  ٢٤ تموز/يوليه ١٩٨٧  كندا 
CAT/C/5/Add.29 ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨  ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧  لكسمبرغ 

 Add.23و CAT/C/5/Add.5 ٢٦ تموز/يوليه ١٩٨٨ و٢٠ تشرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  مصر 

 Add.22و CAT/C/5/Add.7 ١٠ آب/أغسطس ١٩٨٨ و١٣ 
شباط/فبراير ١٩٩٠ 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  المكسيك 

CAT/C/5/Add.3 ٢١ تموز/يوليه ١٩٨٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  النرويج 
CAT/C/5/Add.10 ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨  ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٨  ٢٨ آب/أغسطس ١٩٨٧  النمسا 
CAT/C/5/Add.9 ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٨  ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٨٧  هنغاريا 
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 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٨٩ (١٠) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 

 CAT/C/7/Add.7

 Add.13و Add.11و
٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٠ و٢٨ 

شباط/فبراير ١٩٩١ و٢٦ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩١ 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩  ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٨٨  إكوادور 

 CAT/C/7/Add.15

 Add.16و
٩ تشريـن الثانـي/نوفمبر ١٩٩٢ 

و٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ 
٥ آب/أغسطس ١٩٨٩  ٦ آب/أغسطس ١٩٨٨  بيرو 

CAT/C/7/Add.6 ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٠  ٣١ آب/أغسطس ١٩٨٩  ١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨  تركيا 
 Add.12و CAT/C/7/Add.4 ٢١ تشريـن الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ 

و١٤ أيار/مايو ١٩٩١ 
٥ آب/أغسطس ١٩٨٩  ٦ آب/أغسطس ١٩٨٨  الجمهوريـــة 

 الاتحادية التشيكية 
 والسلوفاكية 

CAT/C/7/Add.3 ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩  ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩  ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨  تونس 
٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩ و٥ تشرين           CAT/C/7/Add.2 و9 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩  ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨  شيلي 

 Add.14و CAT/C/7/Add.5 ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩  ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩  ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨  الصين 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٨٩   ١٨ حزيران/يونيه ١٩٨٨  غيانا 

 Add.10و CAT/C/7/Add.1 ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٩ و٢٨ 
آب/أغسطس ١٩٩٠ 

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩  ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨  كولومبيا 

CAT/C/7/Add.8 ٨ آب/أغسطس ١٩٩٠  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨   اليونان 
 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٠ (١١) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 
 CAT/C/9/Add.8

 Add.11و
٢٧ آب/أغسطس ١٩٩١ و١١ 

حزيران/يونيه ١٩٩٢ 
٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠  ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩  أستراليا 

CAT/C/9/Add.9 ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١  ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٠  ١١ شباط/فبراير ١٩٨٩  إيطاليا 
CAT/C/9/Add.16 ٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠  ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠  ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩  البرازيل 
CAT/C/9/Add.15 ٧ أيار/مايو ١٩٩٣  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٠  ١١ آذار/مارس ١٩٨٩  البرتغال 
CAT/C/9/Add.13 ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٣  ٢٤ آب/أغسطس ١٩٩٠  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٩  بولندا 
CAT/C/9/Add.5 ١٣ شباط/فبراير ١٩٩١  ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠  ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩  الجزائر 
CAT/C/9/Add.7

 Add.12/Rev.1و
١٤ أيار/مايو ١٩٩١ و٢٧ آب/ 

أغسطس ١٩٩٢ 
١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٠  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٨٩  الجماهيرية العربية 

الليبية 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠   ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩  غينيا 

CAT/C/9/Add.4 ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠  ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠  ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩  فنلندا 
  CAT/C/9/Add.6

 Add.14و Add.10و
٢٢ آذار/مارس ١٩٩١ و٣٠ 

نيسان/أبريل ١٩٩٢ 
٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠  ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩  المملكـــــة المتحــــــدة 

لبريطانيـــا العظمـــــى 
وآيرلندا الشمالية 

CAT/C/9/Add.1-3 ١٤ آذار/مـارس ١٩٩٠ و١١ 
و١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 

١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠  ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩  هولندا 

 
 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩١ (٧) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 
CAT/C/12/Add.1 ٩ آذار/مارس ١٩٩٢  ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠  ألمانيا 
CAT/C/12/Add.3 ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩١  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٠  باراغواي 
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الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 
٢٢ شباط/فبراير ١٩٩١   ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٠  الصومال 

 Add.6و CAT/C/12/Add.5 ٢ تشرين الثانـي/نوفمبر ١٩٩٤ و٣١ 
تموز/يوليه ١٩٩٥ 

٣ شباط/فبراير ١٩٩١  ٤ شباط/فبراير ١٩٩٠  غواتيمالا 

CAT/C/12/Add.4 ٥ آب/أغسطس ١٩٩٤  ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١  ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠  ليختنشتاين 
CAT/C/12/Add.7 ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦  ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠  مالطة 
CAT/C/12/Add.2 ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٢  ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١  ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠  نيوزيلندا   

 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٢ (١٠) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 

CAT/C/16/Add.5 ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ الأردن
CAT/C/16/Add.9 ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ إستونيا
CAT/C/16/Add.4 ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ إسرائيل
CAT/C/16/Add.1 ١٤ شباط/فبراير ١٩٩٢ ١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ رومانيا
CAT/C/16/Add.8 ٨ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩١ فترويلا
CAT/C/16/Add.2 ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣ ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٢ ١٧ آب/أغسطس ١٩٩١ قبرص
CAT/C/16/Add.6 ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ كرواتيا
CAT/C/16/Add.3 ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٩١ نيبال

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ اليمن
CAT/C/16/Add.7 ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  يوغوسلافيا

 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٣ (٨) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 

CAT/C/21/Add.3 ١٢ شباط/فبراير ٢٠٠١  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢  بنن 
٥ آذار/مارس ١٩٩٣   ٦ آذار/مارس ١٩٩٢  البوسنة والهرسك 

CAT/C/21/Add.2 ١٨ نيسان/أبريل ١٩٩٤  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣  ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  الجمهورية التشيكية 
٣ تموز/يوليه ١٩٩٣   ٤ تموز/يوليه ١٩٩٢  الرأس الأخضر 
٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣   ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢  سيشيل 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣   ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢  كمبوديا 
١٣ أيار/مايو ١٩٩٣   ١٤ أيار/مايو ١٩٩٢  لاتفيا 

CAT/C/21/Add.1 ١٤ آذار/مارس ١٩٩٤  ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢   موناكو 
 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٤ (٨) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 
 Rev.1و CAT/C/24/Add.4   ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥ و٢١

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ 
١٢ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤  ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣  أرمينيا 

١٧ آب/أغسطس ١٩٩٤   ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٣  أنتيغوا وبربودا 
١٩ آذار/مارس ١٩٩٤   ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٣  بوروندي 

CAT/C/24/Add.6 ١ أيار/مايو ٢٠٠٠  ٢٧ أيار/مايو ١٩٩٤  ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣  سلوفاكيا 
CAT/C/24/Add.5 ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩  ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٤  ١٥ آب/أغسطس ١٩٩٣  سلوفينيا 
CAT/C/24/Add.7 ١٠ آب/أغسطس ٢٠٠٠  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣  كوستاريكا 
CAT/C/24/Add.2 ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٤  ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٤  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣  المغرب 

 Add.3و CAT/C/24/Add.1 ١٠ أيـــار/مــــايو ١٩٩٤ و١ آذار/ 
مارس ١٩٩٥ 

٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤  ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  موريشيوس 
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 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٥ (٧) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 

١٢ نيسان/أبريل ١٩٩٥   ١٣ نيسان/أبريل ١٩٩٤  إثيوبيا 
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥   ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤  ألبانيا 

CAT/C/28/Add.4 ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٨  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  جمهوريــة مقدونيــا 
اليوغوســــــــــــــــلافية 

السابقة 
CAT/C/28/Add.1 ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦  ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥  ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤  جورجيا 
CAT/C/28/Add.3 ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧  ١ شباط/فبراير ١٩٩٥  ٢ شباط/فبراير ١٩٩٤  سري لانكا 
CAT/C/28/Add.2 ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٦  ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  ناميبيا 
CAT/C/28/Add.5 ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥  ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤  الولايات المتحدة 

 الأمريكية 
 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٦ (٦) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 
CAT/C/32/Add.3 ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩  ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦  ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥  أوزبكستان 

٨ تموز/يوليه ١٩٩٦   ٩ تموز/يوليه ١٩٩٥  تشاد 
CAT/C/32/Add.1 ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٦  ٧ شباط/فبراير ١٩٩٦  ٨ شباط/فبراير ١٩٩٥  جمهورية كوريا 
CAT/C/32/Add.4 ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١  ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦  ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  جمهورية مولدوفا 

٩ شباط/فبراير ١٩٩٦   ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٥  طاجيكستان 
CAT/C/32/Add.2 ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٥   كوبا 

 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٧ (٨) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 

CAT/C/37/Add.3 ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧  ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  أذربيجان 
CAT/C/37/Add.2 ١٢ شباط/فبراير ١٩٩٨  ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  آيسلندا 

١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧   ١٧ نيسان/أبريل ١٩٩٦  جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

CAT/C/37/Add.4 ٥ تموز/يوليه ١٩٩٩  ١٦ تموز/يوليه ١٩٩٧  ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٦  السلفادور 
١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧   ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦  كوت ديفوار 

CAT/C/37/Add.1 ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧  ٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧  ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٦  الكويت 
١ آذار/مارس ١٩٩٧   ٢ آذار/مارس ١٩٩٦  ليتوانيا 
١٠ تموز/يوليه ١٩٩٧   ١١ تموز/يوليه ١٩٩٦   ملاوي 

 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٨ (٤) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 

CAT/C/42/Add.1 ٩ شباط/فبراير ١٩٩٩  ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧  قيرغيزستان 
٢٢ آذار/مارس ١٩٩٨   ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٧  كينيا 

CAT/C/42/Add.2 ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠١  ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧  المملكة العربية 
السعودية 

٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨   ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧  هندوراس 
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 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٩ (٦) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 

CAT/C/47/Add.3 ٧ شباط/فبراير ٢٠٠١  ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  إندونيسيا 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩   ٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨  البحرين 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩   ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  بنغلاديش 

CAT/C/47/Add.2 ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  زامبيا 
CAT/C/47/Add.1 ١٥ آب/أغسطس ٢٠٠٠  ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  كازاخستان 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩   ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨   النيجر 
 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ٢٠٠٠ (٨) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 
 CAT/C/52/Add.2

١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١  ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠  ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩  بلجيكا 
٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠    ٣ شباط/فبراير ١٩٩٩  بوركينا فاصو 

CAT/C/52/Add.1
١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠  ١١ أيار/مايو ٢٠٠٠  ١٢ أيار/مايو ١٩٩٩  بوليفيا 

٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠    ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٩  تركمانستان 
 

٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠   ٩ كــانون الثاني/يناير ١٩٩٩  جنوب أفريقيا 
 

٢٧ آذار/مارس ٢٠٠٠   ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٩  مالي 
 

١٤ تشرين الأول/أكــتوبر ٢٠٠٠   ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  موزامبيق 
 

٢٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠   ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٩   اليابان 
 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ٢٠٠١ (٥) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 
 

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١   ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠  بوتسوانا 
 

٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١   ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠  غابون 
 

٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١   ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠  غانا 
 

٩ شباط/فبراير ٢٠٠١   ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠  قطر 
 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١   ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠   لبنان 
 التقارير الأولية المقرر تقديمها في عام ٢٠٠٢ (٤) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الأولي  تاريخ بدء النفاذ  الدولة الطرف 
 

٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢   ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١  سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 

٢٤ أيار/مايو ٢٠٠٢   ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠١  سيراليون 
 

١١ آب/أغسطس ٢٠٠٢   ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  ليسوتو 
 

٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢   ٢٨ تموز/يوليه ٢٠٠١   نيجيريا 
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 باء - التقارير الدورية الثانية 
 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٢ (٢٦) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 
 CAT/C/17/Add.15 ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يوينه ١٩٩٢  الاتحاد الروسي 
 CAT/C/17/Add.2 ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٢  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  الأرجنتين 
 CAT/C/17/Add.10 ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢  ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢  إسبانيا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢    أفغانستان 
 CAT/C/17/Add.16 ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  أوروغواي 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢    أوغندا 
 CAT/C/17/Add.4 ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٢  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  أوكرانيا 
 CAT/C/17/Add.19 ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  بلغاريا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢    بليز 
 CAT/C/17/Add.7 ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  بنما 
 CAT/C/17/Add.6 ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  بيلاروس 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢    توغو 
 CAT/C/17/Add.13 ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٥  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  الدانمرك 
 CAT/C/17/Add.14 ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٥  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  السنغال 
 CAT/C/17/Add.9 ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  السويد 
 CAT/C/17/Add.12 ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  سويسرا 
 CAT/C/17/Add.18 ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  فرنسا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢    الفلبين 
 CAT/C/17/Add.22 ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  الكاميرون 
 CAT/C/17/Add.5 ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٢  كندا 
 CAT/C/17/Add.20 ٣ آب/أغسطس ١٩٩٨  ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢  لكسمبرغ 
 CAT/C/17/Add.11 ١٣ نيسان/أبريل ١٩٩٣  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  مصر 
 CAT/C/17/Add.3

 Add.17و
٢١ تموز/يوليه ١٩٩٢ و٢٨ 

أيار/مايو ١٩٩٦ 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  المكسيك 

 CAT/C/17/Add.1 ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  النرويج 
CAT/C/17/Add.21 ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٢  النمسا 

 CAT/C/17/Add.8 ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٢  هنغاريا 
 
 التقارير الدورية  الثانية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٣ (٩) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 
 CAT/C/20/Add.1 ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٣  ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣  إكوادور 
 CAT/C/20/Add.6 ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧  ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣  بيرو 
 CAT/C/20/Add.8 ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٣  تركيا 
 CAT/C/20/Add.7 ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  ٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣  تونس 
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 CAT/C/20/Add.3 ١٦ شباط/فبراير ١٩٩٤  ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣  شيلي 
 CAT/C/20/Add.5 ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣  الصين 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣    غيانا 
 CAT/C/20/Add.4 ٤ آب/أغسطس ١٩٩٥  ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  كولومبيا 
 CAT/C/20/Add.2 ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣   اليونان 

 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٤ (١١) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 

 CAT/C/25/Add.11 ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  أستراليا 
 CAT/C/25/Add.4 ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٤  ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٤  إيطاليا 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤    البرازيل 
 CAT/C/25/Add.10 ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٤  البرتغال 
 CAT/C/25/Add.9 ٧ أيار/مايو ١٩٩٦  ٢٤ آب/أغسطس ١٩٩٤  بولندا 
 CAT/C/25/Add.8 ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٦  ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤  الجزائر 
 CAT/C/25/Add.3 ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤  ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٤  الجماهيريـة العربية 

  الليبية 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤    غينيا 
 CAT/C/25/Add.7 ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥  ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  فنلندا 
 CAT/C/25/Add.6 ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٥  ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤  المملكــة المتحدة لبريطانيـا 

العظمى وآيرلندا الشمالية
 CAT/C/25/Add.1

 Add.5و Add.2و
١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٤ 

و١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤ و٢٧ 
آذار/مارس ١٩٩٥ 

١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤  هولندا 

 
 التقارير الدورية  الثانية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٥ (٧) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 
 CAT/C/29/Add.2 ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦  ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥  ألمانيا 
 CAT/C/29/Add.1 ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٦  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥  باراغواي 
٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٥    الصومال 
 CAT/C/29/Add.3 ١٣ شباط/فبراير ١٩٩٧  ٣ شباط/فبراير ١٩٩٥  غواتيمالا 
 CAT/C/29/Add.5 ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  ليختنشتاين 
 CAT/C/29/Add.6 ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥  مالطة 
 CAT/C/29/Add.4 ٢٥ شباط/فبراير ١٩٩٧  ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥   نيوزيلندا 
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 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٦ (١٠) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦    الأردن 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦    استونيا 
 CAT/C/33/Add.2/Rev.1

 
 
 CAT/C/33/Add.3

٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 
و٧ شباط/فبراير ١٩٩٧ 

(التقرير الخاص) 
و٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٨ 

١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  إسرائيل 

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦    رومانيا 
 CAT/C/33/Add.5 ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٦  فترويلا 
 CAT/C/33/Add.1 ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٦  قبرص 
 CAT/C/33/Add.4 ٥ آذار/مارس ١٩٩٨  ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦  كرواتيا 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٦    نيبال 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦    اليمن 
٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦    يوغوسلافيا 

 
 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٧ (٨) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 
١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٧    بنن 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧    البوسنة والهرسك 
 CAT/C/38/Add.1 ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧  الجمهورية التشيكية 
٣ تموز/يوليه ١٩٩٧    الرأس الأخضر 
٣ حزيران/يونيه ١٩٩٧    سيشيل 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧    كمبوديا 
١٣ أيار/مايو ١٩٩٧    لاتفيا 
٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧    موناكو 

 
 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٨ (٨) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 
 CAT/C/43/Add.3 ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩  ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  أرمينيا 
١٧ آب/أغسطس ١٩٩٨    أنتيغوا وبربودا 
١٩ آذار/مارس ١٩٩٨    بوروندي 
٢٧ أيار/مايو ١٩٩٨    سلوفاكيا 
 CAT/C/43/Add.4 ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١  ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٨  سلوفينيا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨    كوستاريكا 
 CAT/C/43/Add.2 ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٨  المغرب 
 CAT/C/43/Add.1 ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٨  ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨  موريشيوس 
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 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ١٩٩٩ (٧) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 

١٢ نيسسان/أبريل ١٩٩٩    إثيوبيا 
٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩    ألبانيا 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩    جمهوريــة مقدونيا 

اليوغوسلافية السابقة 
 CAT/C/48/Add.1 ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  جورجيا 
١ شباط/فبراير ١٩٩٩    سري لانكا 
٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩    ناميبيا 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩    الولايـــــات المتحــــــــدة 

الأمريكية   
 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ٢٠٠٠ (٦) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 
 CAT/C/53/Add.1 ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠  أوزبكستان 
٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠    تشاد 
٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠    جمهورية كوريا 
٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠    جمهورية مولدوفا 
٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠    طاجيكستان 
١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    كوبا   

 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ٢٠٠١ (٨) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 

 CAT/C/59/Add.1 ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١  أذربيجان 
 CAT/C/59/Add.2 ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  آيسلندا 
١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١    جمهورية الكونغــو 

الديمقراطية 
١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١    السلفادور 
١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١    كوت ديفوار 
٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١    الكويت 
١ آذار/مارس ٢٠٠١    ليتوانيا 
١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١    ملاوي   

 التقارير الدورية الثانية المقرر تقديمها في عام ٢٠٠٢ (٤) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثاني  الدولة الطرف 

٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢    قيرغيزستان 
٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢    كينيا 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢    المملكة العربية السعودية 
٣ كانون الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢    هندوراس 
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 جيم - التقارير الدورية الثالثة 
 التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام ١٩٩٦ (٢٦) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث  الدولة الطرف 
 CAT/C/34/Add.15 ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  الاتحاد الروسي 
 CAT/C/34/Add.5 ٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  الأرجنتين 
 CAT/C/34/Add.7 ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  إسبانيا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    أفغانستان 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    أوروغواي 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    أوغندا 
 CAT/C/34/Add.1 ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  أوكرانيا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    بلغاريا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    بليز 
 CAT/C/34/Add.9 ١٩ أيار/مايو ١٩٩٧  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  بنما 
 CAT/C/34/Add.12 ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  بيلاروس 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦    توغو 
 CAT/C/34/Add.3 ٥ تموز/يوليه ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  الدانمرك 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    السنغال 
 CAT/C/34/Add.4 ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  السويد 
 CAT/C/34/Add.6 ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  سويسرا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    فرنسا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    الفلبين 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦    الكاميرون 
 CAT/C/34/Add.13 ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩٦  كندا 
 CAT/C/34/Add.14 ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠  ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦  لكسمبرغ 
 CAT/C/34/Add.11 ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  مصر 
 CAT/C/34/Add.2 ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  المكسيك 
 CAT/C/34/Add.8 ٦ شباط/فبراير ١٩٩٧  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  النرويج 
٢٧ أب/أغسطس ١٩٩٦    النمسا 
 CAT/C/34/Add.10 ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٨  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٦  هنغاريا   

 التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام ١٩٩٧ (٩) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث  الدولة الطرف 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧    إكوادور 
 CAT/C/39/Add.1 ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧  بيرو 
٣١ آب/أغسطس ١٩٩٧    تركيا 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧    تونس 
 CAT/C/39/Add.4 ١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٢  ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧  شيلي 
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 CAT/C/39/Add.2 ٥ أيار/مايو ١٩٩٩  ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  الصين 
١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٧    غيانا 
 CAT/C/39/Add.4 ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢  ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧  كولومبيا 
 CAT/C/39/Add.3 ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  اليونان   

 التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام ١٩٩٨ (١١) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث  الدولة الطرف 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨    أستراليا 
 CAT/C/44/Add.2 ٢٢ تموز/يوليه ١٩٩٨  ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٨  إيطاليا 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨    البرازيل 
 CAT/C/44/Add.7 ٢ شباط/فبراير ١٩٩٩  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٨  البرتغال 
 CAT/C/44/Add.5 ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  ٢٤ آب/أغسطس ١٩٩٨  بولندا 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨    الجزائر 
 CAT/C/44/Add.3 ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨  الجماهيريـة العربية 

الليبية 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨    غينيا 
 CAT/C/44/Add.6 ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  فنلندا 
 CAT/C/44/Add.1 ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٨  ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨  المملكة المتحــدة 

لبريطانيا العظمـى 
وآيرلندا الشمالية 

 CAT/C/44/Add.4

 Add.8و
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ و٢٧ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ 

١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨  هولندا 

 
 التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام ١٩٩٩ (٧) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث  الدولة الطرف 
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩    ألمانيا 
 CAT/C/49/Add.1 ١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩  باراغواي 
٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٩    الصومال 
 CAT/C/49/Add.2 ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠  ٣ شباط/فبراير ١٩٩٩  غواتيمالا 
١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩    ليختنشتاين 
١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩    مالطة 
 CAT/C/49/Add.3 ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢  ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩  نيوزيلندا   

 التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام ٢٠٠٠ (١٠) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث  الدولة الطرف 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠    الأردن 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠    إستونيا 
 CAT/C/54/Add.1 ١٥ آذار/مارس ٢٠٠١  ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠  إسرائيل 
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١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠    رومانيا 
٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠    فترويلا 
 CAT/C/54/Add.2 ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١  ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٠  قبرص 
 CAT/C/54/Add.3 ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠  كرواتيا 
١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    نيبال 
٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠    اليمن 
٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠    يوغوسلافيا   

 التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام ٢٠٠١ (٨) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث  الدولة الطرف 

١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١    بنن 
٥ آذار/مارس ٢٠٠١    البوسنة والهرسك 
 CAT/C/60/Add.1 ٥ آذار/مارس ٢٠٠٢  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  الجمهورية التشيكية 
٣ تموز/يوليه ٢٠٠١    الرأس الأخضر 
٣ حزيران/يونيه ٢٠٠١    سيشيل 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١    كمبوديا 
١٣ أيار/مايو ٢٠٠١    لاتفيا 
٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١    موناكو   

 التقارير الدورية الثالثة المقرر تقديمها في عام ٢٠٠٢ (٨) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الثالث  الدولة الطرف 

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢    أرمينيا 
١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٢    أنتيغوا وبربودا 
١٩ آذار/مارس ٢٠٠٢    بوروندي 
٢٧ أيار/مايو ٢٠٠٢    سلوفاكيا 
١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢    سلوفينيا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢    كوستاريكا 
٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢    المغرب 
٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢    موريشيوس   

 دال - التقارير الدورية الرابعة 
 التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام ٢٠٠٠ (٢٦) 

الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع  الدولة الطرف 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    الاتحاد الروسي 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    الأرجنتين 
 CAT/C/55/Add.5 ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١  ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠  إسبانيا 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    أفغانستان 
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الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع  الدولة الطرف 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    أوروغواي 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    أوغندا 
 CAT/C/55/Add.1 ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٠  ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  أوكرانيا 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    بلغاريا 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    بليز 
٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠    بنما 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    بيلاروس 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠    توغو 
 CAT/C/55/Add.2 ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٠  ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  الدانمرك 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    السنغال 
 CAT/C/55/Add.3 ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٠  ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  السويد 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    سويسرا 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    فرنسا 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    الفلبين 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    الكاميرون 
٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠٠    كندا 
٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠    لكسمبرغ 

CAT/C/55/Add.6 ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠١  ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  مصر 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    المكسيك 
 CAT/C/55/Add.4 ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  النرويج 
٢٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠    النمسا 
٢٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠    هنغاريا   

 التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام ٢٠٠١ (٩) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع  الدولة الطرف 

٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠١    إكوادور 
٥ آب/أغسطس ٢٠٠١    بيرو 
٣١ آب/أغسطس ٢٠٠١    تركيا 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١    تونس 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١    شيلي 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١    الصين 
١٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١    غيانا 
٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١    كولومبيا 
 CAT/C/61/Add.1 ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  اليونان 
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 التقارير الدورية الرابعة المقرر تقديمها في عام ٢٠٠٢ (١١) 
الرمز  تاريخ التقديم  التاريخ المقرر لتقديم التقرير الدوري الرابع  الدولة الطرف 

٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢    أستراليا 
١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٢    إيطاليا 
٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢    البرازيل 
١٠ آذار/مارس ٢٠٠٢    البرتغال 
٢٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢    بولندا 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢    الجزائر 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢    ـــــــة  الجماهيريـــــة العربي

الليبية 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢    غينيا 
٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢    فنلندا 
٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢    المملكــــــــة المتحـــــــــدة 

لبريطانيــــــا العظمــــــــى 
وآيرلندا الشمالية 

١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢    هولندا 
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المرفق السادس 
المقـررون القطريـون والمقـررون المنـاوبون لتقـارير الـدول الأطــراف الــتي 

نظرت فيها اللجنة في دورتيها السابعة والعشرين والثامنة والعشرين   
الدورة السابعة والعشرون  ألف -   

المناوب  المقرر  التقرير 
السيد راسموسن  السيد المصري  (CAT/C/55/Add.1) أوكرانيا: التقرير الدوري الرابع 

السيد غونزاليس بوبليتي  السيد كامارا  (CAT/C/21/Add.3) بنن: التقرير الأوَّلي 
السيد يو  السيدة غاير  (CAT/C/47/Add.3) إندونيسيا: التقرير الأوَّلي 

السيد راسموسن  السيد مافروماتيس  (CAT/C/47/Add.2) زامبيا: التقرير الأوَّلي 
السيد ياكوفليف  السيد بيرنز   إسرائيل: التقرير الدوري الثالث 

CAT/C/54/Add.1) 
الدورة الثامنة والعشرون  باء -

المناوب  المقرر  التقرير 
السيد ياكوفليف  السيدة بيرنز  (CAT/C/42/Add.2) المملكة العربية السعودية: التقرير الأوَّلي 

السيد كامارا  السيد المصري  (CAT/C/55/Add.2) الدانمرك: التقرير الدوري الرابع 
السيد يو  السيد كامارا  السويد: 

(CAT/C/55/Add.3) التقرير الدوري الرابع 
السيد راسموسن  السيد غُنسالس  فترويلا: التقرير الثاني 

 (CAT/C/33/Add.5)
السيد المصري  السيد يو  (CAT/C/55/Add.4) النرويج: التقرير الدوري الرابع 

السيد كامارا  السيد مافروماتيس  (CAT/C/34/Add.14) لكسمبرغ: التقرير الدوري الثالث 
السيدة غَير  السيد ياكوفليف   أوزبكستان: التقرير الدوري الثاني 

CAT/C/53/Add.1)
السيد راسموسن  السيدة غاير  (CAT/C/34/Add.15) الاتحاد الروسي: التقرير الدوري الثالث 
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المرفق السابع 
مقررات لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية    

المقررات المتعلقة بالأسس الموضوعية  ألف �  
 الشكوى رقم ١٩٩٨/١١١ 
السيد ر. س.   مقدم الشكوى:

[يمثله السيد ريتشارد سوير، محام في فيينا، النمسا] 
النمسا   الدولة الطرف:

٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ (العرض الأولي)   تاريخ البلاغ:
إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
اتمعة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وقــد انتــهت مــن نظرهــا في البــلاغ رقــم ١٩٩٨/١١١، المقــدم إلى لجنــة مناهضــــة 
ـــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو  التعذيـب، بموجـب المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذي

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومـات الـتي أتاحـها مقـدم البـلاغ ومحاميـه والدولـة 

الطرف،  
تعتمد قرارها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  

مقـدم الشـكوى هـو السـيد ر. س.، وهـو مواطـن نمســـاوي، كــان في وقــت العــرض  ١-١
الأولي، ســجينا في فيينــا بالنمســا، بعــد أن أديــن بالتــهجم علــى المنــازل، والقــوادة وريــب 
ـــن اتفاقيــة مناهضــة  المخـدرات. ويدعـي أنـه ضحيـة انتـهاكات مـن قبـل النمسـا للمـادة ١٣ م

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  
وعملاً بالفقرة ٣ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، أحيلت الشكوى إلى الدولـة الطـرف في  ١-٢

١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩.  
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 الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى  
في ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٦، استجوب مقدم الشكوى من قبـل ضبـاط شـرطة في مخفـر  ٢-١
شرطة منطقة ليوبولدشتات التابع لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينـا. وبينمـا كـان ضبـاط فريـق 
تحقيـق يسـتجوبون مقـدم الشـكوى، دخـل ثلاثـة الغرفـــة ونقلــوا مقــدم الشــكوى إلى مكتــب 
أحدهم. واحتج ضباط فريق التحقيق على نقل مقدم الشكوى، بالنظر إلى أم لم يكونـوا قـد 
انتهوا من استجوام، وبعد برهة قصـيرة مـن نقـل مقـدم الشـكوى إلى المكتـب الآخـر، وجـد 
خارج الغرفة مصاباً بثلاثة جروح تـترف دمـاً في أسـفل سـاقه اليمـنى. وفحـص ضـابط شـرطة 
طبيـب مقـدم الشـكوى وأخـذت صـور للجـروح. وفي ١ آب/أغسـطس ١٩٩٦، نقـــل مقــدم 
الشــكوى بواســطة طبيبــه الخــاص إلى مستشــفى لمزيــد مــــن الفحـــوص الـــتي أجريـــت في ٢ 
آب/أغسطس ١٩٩٦. وافرج عن مقدم الشكوى فوراً. وسجل تقرير المستشــفى الـذي قدمـه 

صاحب الشكوى إصابات أسفل الساق اليمنى وورما خفيفاً في الأنف.  
وفي ٩ آب/أغسطس، أرسلت مديرية الشرطة الاتحاديـة في فيينـا تقريـرا بوقـائع الحالـة  ٢-٢
وادعـاءات مقـدم الشـــكوى بأنــه تعــرض لســوء المعاملــة إلى مكتــب المدعــي العــام. وفي ٢٠ 
ـــاهم بســوء  آب/أغسـطس ١٩٩٦، أحـال المدعـي العـام الضبـاط الثلاثـة إلى المحاكمـة متـهماً إي

المعاملة ومحاولة الإكراه.  
وعقـدت المحكمـة أول جلســـة اســتماع في ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦. وفي ٦  ٢-٣
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦، طلب محـامي مقـدم الشـكوى مـن المحكمـة وممثـل الادعـاء تعيـين 
قاض لدراسة الحالة، عملاً بمرسوم صادر عن وزارة العدل الاتحاديـة، لإكمـال التحقيـق الأولى 
التي أجرته مديرية الشرطة الاتحادية. ورفضت المحكمة وممثل الادعاء الطلـب. وفي ٢٥ تشـرين 
ـــبراءة ضبــاط الشــرطة الثلاثــة. وفي ١٠ آذار/مــارس ١٩٩٧،  الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، حكـم ب

سحب ممثل الادعاء استئنافه. وعليه، اعتبر أن قرار المحكمة ائي.  
 

 الشكوى  
يدعي مقدم الشـكوى أنـه في يـوم ٣٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ تعـرض لسـوء المعاملـة مـن  ٣-١
ــابع  جـانب ثلاثـة مـن ضبـاط الشـرطة أثنـاء اسـتجوابه في مركـز شـرطة منطقـة ليبولدشـتات الت
لمديرية الشرطة الاتحادية في فيينا. ويدعي أن أحد ضبـاط الشـرطة طرحـه أرضـاً وركلـه. كمـا 
يدعي مقدم الشكوى أن هذا الضابط ركله متعمداً وداس على قصبة ساقه اليمنى الـتي كـانت 
مصابة بالفعل(أ). ونتيجة لهذا بدأ الجرح يترف. وعندمـا وقـف مقـدم الشـكوى صفعـه ضـابط 
آخر على وجهـه. ثم طلـب إليـه أن يـدلي بـاعتراف. ويقـول مقـدم الشـكوى إن ضابطـاً رابعـاً 

كان حاضراً في الغرفة ولكنه لم يشترك في سوء المعاملة.  
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ــــرين الأول/أكتوبـــر  ويدعــي مقــدم الشــكوى أنــه في أول جلســة محاكمــة في ٧ تش ٣-٢
١٩٩٦، ظــهرت أوجــه قصــور خطــيرة تشــوب التحقيــق الأولي. وبصفــة خاصــة، لم تحــدد 
التحقيقـات الشـخص الرابـع الـذي كـان في غرفـة التحقيـق، علـى الرغـم مـــن أن شــهادة هــذا 

الشخص كانت ضرورية في تحديد الوقائع.  
ويدعي مقــدم الشـكوى أن التحقيقـات الأوليـة افتقـرت إلى التراهـة الضروريـة بـالنظر  ٣-٣
إلى أن الشرطة هي التي أجرا. وعليه، فإا تمثل انتهاكا للمادة ١٣ من الاتفاقيـة. وكـان مـن 

المفترض أن تحدد التحقيقات التريهة "الشخص الرابع".  
ويدفع مقدم الشكوى أيضـاً بأنـه لا أسـاس قانونيـاً في القـانون النمسـاوي لتحقيقـات   ٣-٤
الشـرطة الأوليـة مثـل التحقيـق الـذي أجـري في هــذه الحالــة، علــى الرغــم مــن أن مثــل هــذه 
التحقيقات تجري مراراً في النمسا. ولم يجر تحقيق أولي من قبـل قـاض ولا تحقيـق أولي قـانوني، 

وكلاهما منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.  
ويدفع مقدم الشـكوى في الختـام بـأن وسـيلة الانتصـاف المحليـة الوحيـدة الـتي لا تـزال   ٣-٥
متاحة هي إجراء مدني (Amtshaftungsklage). بيد أن هذا الإجــراء لـن يكـون عمليـا، بـالنظر 

إلى أنه في غيبة تحقيق جنائي شامل ستسقط الدعوى المدنية.  
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية  
ـــرف بأنــه ينبغــي أن تعلــن الحالــة غــير  في ٢٠ أيـار/مـايو ١٩٩٩، دفعـت الدولـة الط  ٤-١
مقبولة. وبينت الدولة الطرف أن التحقيق مـع مقـدم الشـكوى مـن قبـل فريـق التحقيـق الأول 
انقطع عندما نقله الضباط المكلف بالحالة في مخفـر الشـرطة إلى مكتبـه ليفحصـه ضـابط طبيـب 
من مديرية الشرطة الاتحادية في فيينا لتحديد ما إذا كانت حالية الصحية والعقلية معاقة نتيجـة 

لاستهلاك المخدرات.  
وبعـد أن فحصـه الضـابط الطبيـب، أبلـــغ مقــدم الشــكوى مســؤولا آخــر في المخفــر   ٤-٢
(الكولونيل ب.) بأن الضابط الذي استجوبه وكذلـك الضـابط الطبيـب وضـابط شـرطة آخـر 
قد أساءوا معاملته , وأبلغ الكولونيل ب. علـى الفـور رئيـس مركـز الشـرطة بادعـاءات مقـدم 
الشكوى. وتحدث رئيس المخفر هاتفيـا، بـدون إبطـاء، إلى مديـر مديريـة الشـرطة الاتحاديـة في 
فيينا ومدير مكتب التحقيقات الجنائية (Sicherheitsburo) وطلـب منـهما اتخـاذ إجـراء. وفتـح 
مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقـاً علـى الفـور. وفي اليـوم نفسـه، بعـد حـوالي السـاعة ونصـف 
الســاعة فقــط مــن ذكــر مقــدم الشــكوى ادعاءاتــه، أخــذ إلى مكتــب التحقيقــــات الجنائيـــة 

واستجوب استجواباً مطولاً.  



02-64705107

A/57/44

واسـتجوب ضبـاط الشـرطة المتـهمون والكولونيـل ب. مطـولاً في ٣١ تمـوز/يوليــه و١  ٤-٣
آب/أغسطس ١٩٩٦. كما سئل خمسة من ضباط الشـرطة الآخريـن بصـورة شـاملة مـن قبـل 
ضبـاط مكتـب التحقيقـات الجنائيـة في ٢ و٥ و٦ آب/أغسـطس ١٩٩٦. كمـا حـاول مكتـب 
التحقيقات الجنائية بدون جدوى تحديد مـا إذا كـان شـخص رابـع كـان حـاضراً خـلال سـوء 

المعاملة المدعاة.  
ـــــي العــــام في فيينــــا في  وقـــدم مكتـــب التحقيقـــات الجنائيـــة بيـــان وقـــائع إلى المدع ٤-٤
٩ آب/أغسطس ١٩٩٦ يبلغ فيه نتائج ٥ تحقيقاته. وقدم المدعي العام الاامـات الموجهـة إلى 
ضبـاط الشـــرطة إلى المحكمــة الجنائيــة الإقليميــة في فيينــا في ٢٠ آب/أغســطس ١٩٩٦ بــأم 
ألحقوا أذى بسجين وحاولوا إكراهـه. ووصلـت هـذه المعلومـات المحكمـة الجنائيـة الإقليميـة في 

فيينا في ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٦.  
وواصل مكتب التحقيقات الجنائية تحقيقاته ووجد أن شخصا رابعـاً (ج. ف.) دخـل   ٤-٥
الغرفة التي كان يجري فيـها سـؤال مقـدم الشـكوى. وكـان هـذا الشـخص مسـؤولاً مـن إدارة 
مدينة فيينا، شهد بأنه بقى بالمكتب لمدة دقيقة أو دقيقتـين علـى الأكـثر وأنـه لم يشـاهد خـلال 
هـذا الوقـت أي علامـات علـى سـوء معاملـة مقـــدم الشــكوى. وقدمــت هــذه المعلومــات إلى 

مكتب المدعي العام في ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٦.  
وفي ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦، بـــدأت محاكمــة ضبــاط الشــرطة الثلاثــة أمــام   ٤-٦
المحكمة الجنائية الإقليمية في فيينا. وسـألت المحكمـة مقـدم الشـكوى وضبـاط الشـرطة المتـهمين 
مطولاً في حضور المدعـي العـام ومحـامي الدفـاع وممثـل مقـدم الشـكوى. كمـا سـئل عـدد مـن 
الشهود، من بينهم ج. ف. الـذي كـرر أقوالـه بأنـه بقـي لفـترة قصـيرة في الغرفـة، الـتي يدعـي 

مقدم الشكوى أنه قد أُسيئت معاملته فيه، وأنه لم يشاهد أي سوء معاملة. 
وعلى ضوء إنكار مقدم الشـكوى ن ج. ف. كـان الشـخص الرابـع، واصـل مكتـب   ٤-٧
التحقيقات الجنائية تحقيقاته في الوقت الذي كانت تجري فيه المحاكمة. وفي هـذا الشـأن طلـب 
إلى مقدم الشكوى، في ٣٠ آب/ أغسطس ١٩٩٦، أن يساعد الضـابط في جـهودهم، ولكنـه 
رد بأنه لن يستجيب لأي استدعاء ولم يقدم أي بيانات عندما عرضت صورة ج. ف. عليه.  
وأصدر القــاضي حكمـاً بـبراءة الضبـاط المتـهمين الثلاثـة لنقـص الأدلـة في ٢٥ تشـرين  ٤-٨
الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. واســتندت المحكمـة بصفـة خاصـة علـى رأي الخبـير الطـبي الـذي بـين أن 
سوء المعاملة المدعـاة مـن مقـدم الشـكوى كـان مـن شـأا زيـادة الآثـار الـتي لاحظـها الضـابط 
الطبيب الذي فحص مقدم الشكوى بعد الحـادث المدعـى فـوراً. وكـان مـن رأي الخبـير أيضـاً 
أنـه يحتمـل أن يكـــون مقــدم الشــكوى قــد أحــدث الإصابــة المدعــاة في نفســه. وســحب في 
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٦ آذار/مارس ١٩٩٧ استئناف كان قد طلبه مكتب الإدعاء وعليه، فقد اصبح الحكم ائيـا. 
وبعد ذلك، أوقفت المحاكمة التأديبية التي كانت قد شرع فيها بحق أحد الضباط الثلاثــة، علـى 
حين تمت تبرئــة آخـر في هـذه الإجـراءات التأديبيـة، ولم تتخـذ إجـراءات تأديبيـة ضـد الضـابط 

الثالث.  
وتدعي الدولة الطرف أنه ضمن لمقـدم الشـكوى كـامل حقـه بموجـب المـادة ١٣ مـن  ٤-٩
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة 
التي تنص على أن تـدرس السـلطات المختصـة حالتـه علـى وجـه السـرعة وبصـورة نزيهـة. وفي 
اليوم نفسه الذي قدم فيه مقدم الشكوى ادعاءاته، أبلغ رئيس الشرطة الاتحاديـة في فيينـا وبـدأ 
مكتـب التحقيقـات الاتحاديـة تحقيقاتـه. وتلاحـظ الدولـة الطـــرف في هــذا الصــدد أن مكتــب 
التحقيقـات الجنائيـة ومخـافر شـرطة المنطقـة يتبعـون إدارات شـرطة مختلفـة وأن كـــلا مــن هــذه 

الإدارات مستقل عن الآخر.  
ـــات الجنائيــة الــذي لا يتنــاول إلا الجرائــم الأكــثر  ٤-١٠ وتظـهر حقيقـة أن مكتـب التحقيق
خطـورة هـو الـذي أجـرى التحقيـق أن الحالـة أعطيـت اهتمامـاً علـى وجـــه الســرعة مــن قبــل 
السلطات المختصة. وكان التأخير بين بدء التحقيقات وإرسـال المعلومـات إلى مكتـب المدعـي 
العـام أقصـر مـا يمكـن وأن التحقيقـات الـتي أجريـت بعـد ذلـــك كــانت مســتفيضة. وأجريــت 
تحقيقات شاملة بعـد بيـان مقـدم الشـكوى أن شـخصاً رابعـاً كـان حـاضراً أثنـاء سـوء المعاملـة 
المدعـاة. ويقـال هـذا لإظـهار أن سـلطات التحقيـق كـانت غـير متحـيزة وأجـــرت التحقيقــات 

الضرورية بصورة نزيهة.  
وكانت النتائج التي أسـفرت عنـها التحقيقـات سـتكون هـي نفـس النتـائج إذا كـانت  ٤-١١
الدراسـات الأوليـة قـد أجرـا محكمـة أو إذا كـان الملـف قـد أعيـد إلى قـاضي تحقيـق. كمــا أن 
الشهود والأشخاص المتهمين الذين سألهم ضابط الشرطة خلال التحقيقات الأوليـة قـد سـألهم 
القـاضي ثانيـة بصـورة مطولـة في المحاكمـة. ومـن هنـا فإنـه لـو كـانت هنـاك أخطـاء محتملـــة في 
التحقيق الأولى لكانت قد صححت في ذلـك الوقـت. كمـا أن الاسـتجابة للطلـب المقـدم مـن 
ممثل مقدم الشكوى بإعادة الملـف إلى قـاضي التحقيـق تعتـبر عقيمـة، لأـا لم تكـن لتـؤدي إلى 

أية نتائج جديدة وكانت ستؤدي إلى تأخير كبير من الإجراءات الجنائية.  
وتعتبر الدولة الطرف، في الختام، أن الحالة قيـد النظـر غـير مسـتوفية للشـروط اللازمـة  ٤-١٢

المنصوص عليها في الاتفاقية وترى أنه ينبغي للجنة أن تعلن أن الشكوى غير مقبولة.  
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 تعليقات مقدم الشكوى 
بيـن مقـــدم الشــكوى، في رســالة مؤرخــة ٢٨ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩، أنــه قــدم جميــع  -٥

المعلومات ذات الصلة.  
 

 القرار بشأن المقبولية  
نظرت اللجنة، في دورا الثالثة والعشرين، المعقودة في تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩،  -٦
في مقبولية الشكوى بموجب المادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة. وفي الحالـة قيـد النظـر، لاحظـت اللجنـة 
أن البلاغ لم يكن غفلاً من التوقيع وأن المسـألة نفسـه لم تبحـث ولا يجـرى بحثـها بموجـب أي 
ـــان مقــدم  إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليـة. ولاحظـت أيضـاً بي
الشكوى بأن جميـع سـبل الانتصـاف المحليـة قـد اسـتنفدت. ولم تطعـن الدولـة الطـرف في هـذا 
البيان. وبالإضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أن الشكوى لا تمثل إســاءة اسـتخدام للحـق في تقـديم 
مثل هذه البلاغات أو أا غير متمشية مع أحكام الاتفاقية. ورأت أن الملاحظات المقدمـة مـن 
الدولة الطرف تتعلق بالأسس الموضوعية لا بمسألة المقبولية. وعليه، لم تجد اللجنـة عوائـق أمـام 
ـــاء علــى ذلــك، أعلنــت اللجنــة أن الشــكوى مقبولــة في ١٨ تشــرين  مقبوليـة الشـكوى. وبن

الثاني/نوفمبر ١٩٩٩.  
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية  
تشـير الدولـة الطـرف في عرضـها المـــؤرخ ٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ إلى مــا ســبق أن  ٧-١

قدمته من عرض للوقائع المتعلقة ذه الحالة.  
وفي معرض الاستجابة لطلب اللجنة، تقدم الدولة الطـرف معلومـات مـن الإجـراءات  ٧-٢
ـــاول شــكاوى التعذيــب. وتعلــن الدولــة الطــرف أن  المنصـوص عليـها في تشـريعاا المحليـة لتن
وسائل الانتصاف متاحة، وتضمن في مجملها إجراء بحث نزيه وبدون إبطـاء لحـالات التعذيـب 

المدعاة التي تستوفي مقتضيات المادة ١٣ من الاتفاقية. 
 

 تعليقات مقدم الشكوى على الأسس الموضوعية 
قـدم صـاحب الشـكوى في عرضـه المـؤرخ ٨ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢ مذكــرات  ٨-١

إضافية تؤكد ادعاءاته السابقة.  
وطعــن في إدعــاء الدولــة الطــرف أنــه قــد أجريــت تحقيقــات مناســــبة في ادعـــاءات  ٨-٢
التعذيب. وفي الواقع لم يتخذ مكتب التحقيقات الجنائية أي إجـراء مناسـب أو فعـال لتحديـد 
الشخص الرابع الذي كان حاضرا أثناء سوء المعاملــة. والتحقيـق الوحيـد الـذي ذكرتـه الدولـة 
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الطرف هو اسـتدعاء مقـدم الشـكوى للمثـول أمـام مكتـب التحقيقـات الجنائيـة للتعـرف علـى 
صورة في ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٦. ويقول مقدم الشكوى أنه رفض التعاون بـالنظر إلى أنـه 
كانت تحقيقات الشرطة وحدها، بدون مشاركة سلطات قضائية وأن مقـدم الشـكوى لا يثـق 

في استقلال هذه التحقيقات. 
وذكـر مقـدم الشـكوى أيضـاً أن مكتـب المدعـي العـام لا يمثـل سـلطة نزيهـة ومســتقلة  ٨-٣
للتحقيـق في الادعـاءات ضـد أعضـــاء أجــهزة الأمــن، كمــا أنــه يخضــع لأوامــر وزارة العــدل 
الاتحادية. ويرى مقدم الشكوى أن قـاضي التحقيـق وحـده الـذي تضمـن اسـتقلاله المـادة ٨٧ 
من الدستور الاتحادي للنمسـا هـو المناسـب لإجـراء مثـل هـذه التحقيقـات. ورفضـت المحكمـة 

الجنائية الإقليمية اتخاذ إجراء، في هذه الحالة، من خلال قاضي التحقيق.  
 

 النظر في الأسس الموضوعية  
نظـرت اللجنـة في هـذه الشـكوى علـى ضـوء جميـع المعلومـات المتاحـة مـن الأطــراف,   ٩-١

حسبما ما هو منصوص عليه في الفقرة ٤ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  
وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم الشكوى بـأن الدولـة الطـرف انتـهكت المـادة ١٣مـن   ٩-٢
الاتفاقية، بالنظر إلى أن المحكمـة الجنائيـة الإقليميـة أخفقـت في فتـح تحقيـق قضـائي في ادعاءاتـه 
بالتعذيب. كما طعن بأن التحقيق القضائي هــو الوحيـد الـذي يمكـن اعتبـاره نزيـها. وتلاحـظ 
اللجنـة في هـذا الصـدد أن قـرار المحكمـة الجنائيـة الإقليميـة المـــؤرخ ٢٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
ــل  ١٩٩٦ يبـين أن المحكمـة أخـذت في اعتبارهـا جميـع الأدلـة المقدمـة مـن مقـدم الشـكوى وممث
الادعاء عندما قررت تبرئة رجال الشرطة الثلاثة. وتـري اللجنـة أن مقـدم الشـكوى أخفـق في 
ـــالمعنى  أن يثبـت بالأدلـة صحـة أن التحقيقـات الـتي أجرـا الدولـة الطـرف كـانت غـير نزيهـة ب

الوارد في المادة ١٣ من الاتفاقية.  
وخلصـت لجنـة مناهضـة التعذيـب إلى أن الدولـة الطـرف لم تنتـهك الحكـم المنصــوص  -١٠
عليه في المادة ١٣ من الاتفاقية، وأا لم تجد في ضوء المعلومـات المقدمـة إليـها أي انتـهاك وقـع 

لأية أحكام أخرى في الاتفاقية. 
الحاشية 

كانت هذه الإصابة حرقاً أحدثه السيد ر.س في نفسه عندما كان في السجن قبل أربع سنوات من الحادثــة قيـد  (أ)
النظر. ولم يلتئم الجرح تماماً وكان لا يزال معرضاً للفتح.  
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 الشكوى رقم ١٩٩٩/١٣٨ 
السيد م. ب. س.   مقدم الشكوى:

السيدة شنراني بوديبالا، محامية في ايبنغ، أستراليا  تمثله:
أستراليا  الدولة الطرف:

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩ (العرض الأولي)   تاريخ الشكوى:
إن لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة بموجـب المـادة ١٧ مـن الاتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وقـد انتـهت مـن نظرهـا في الشـكوى رقـم ١٩٩٩/١٣٨، المقدمـة إلى لجنـــة مناهضــة 
التعذيب بموجب لمادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الـتي أتاحـها لهـا مقـدم الشــكوى والدولــة 

الطرف،  
تعتمد قرارها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

مقـدم الشـكوى هـو السـيد م. ب. س. وهـو مواطـن سـريلانكي مـن جماعـــة التــاميل  ١-١
الإثنية، كان في وقت تقديم شكواه محتجـزا في مركـز احتجـاز فيـلا وود في سـيدني، أسـتراليا. 
ويدعي أن إبعاده مـن أسـتراليا إلى سـري لانكـا يمثـل انتـهاكا مـن قبـل أسـتراليا للمـادة ٣ مـن 
اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

المهينة. وتمثله محامية. 
وعمـلاً بـالفقرة ٣ مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة أحـالت اللجنـــة الشــكوى إلى الدولــة  ١-٢
الطرف في الساعة الثانية و٣٥ دقيقة من مساء يوم ٢١حزيران/يونيه ١٩٩٩ بتوقيت جنيـف، 
ـــة  وعمـلاً في الوقـت نفسـه بموجـب المـادة ١٠٨ مـن النظـام الداخلـي، طلبـت اللجنـة إلى الدول
الطرف عدم طـرد مقـدم الشـكوى إلى سـري لانكـا أثنـاء النظـر في شـكواه. وتلاحـظ اللجنـة 
المعلومــات الــواردة مــن الــدول الطــرف بــأن مقــدم الشــــكوى أبعـــد مـــن أســـتراليا في ٢١ 
حزيران/يونيه ١٩٩٩. ووردت المذكرة الشفوية من الأمـين العـام إلى البعثـة الدائمـة لأسـتراليا 

عندما كان مقدم الشكوى قد طرد بالفعل كما يدعي إلى سري لانكا.  
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 الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى 
في ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، وصل مقدم الشكوى إلى أسـتراليا بـدون جـواز سـفر أو  ٢-١
أوراق هوية أخرى. وفي ١٥ أيلول/ســبتمبر ١٩٩٧ قـدم طلبـاً للحصـول علـى مركـز اللاجـئ 
(تأشـــيرة حمايـــة) إلى إدارة شـــــؤون الهجــــرة والثقافــــات المتعــــددة. ورفــــض طلبــــه في ٢٥ 
أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٧. وأكـــدت محكمـــــة مراجعــــة شــــؤون المــــهاجرين في ٣٠ تشــــرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ قـرار عـدم منحـه تأشـيرة حمايـــة، بعــد عقــد جلســة اســتماع حضرهــا 
مستشار قانوني ومترجم لمساعدة مقدم الشكوى. وبموجـب قـرار للمحكمـة الاتحاديـة في ١٣ 
أيار/مايو ١٩٩٨، أحيلت المسألة مرة أخرى إلى محكمة مراجعة شؤون المـهاجرين للبـت فيـها 
مـن جديـد. وفي ٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٨، قـررت المحكمـة الأخـيرة مـرة أخـرى عـدم منحـه 
تأشـيرة حمايـة، بعـد الاســـتماع إلى مقــدم الشــكوى. وفي ٣ شــباط/فــبراير ١٩٩٩، رفضــت 
المحكمة الاتحادية استئناف مقدم الشـكوى ضـد القـرار الثـاني لمحكمـة شـؤون المـهاجرين، كمـا 
رفض استئناف قدم إلى المحكمة العليا بكامل هيئتها في ١٤ أيـار/مـايو ١٩٩٩. وفي ٣ تشـرين 
ــــه ١٩٩٩، اعتـــبرت  الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧ و٢٠ آب/أغســطس ١٩٩٨ و١٨ حزيــران/يوني
حالته غير مستوفية لمقتضيات منحه تأشيرة للبقاء في أستراليا لأسباب إنسانية وأكدت المحاميـة 

أن جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالة قد استنفدت. 
وبينت المحامية أن مقدم الشكوى كان يقيم في نوارا إيليا وهي منطقة تقـع في جنـوب   ٢-٢
سـري لانكـا. وفي عـام ١٩٨٩، عندمـا نشـب القتـال بـين حركـــة جاناتــا فيمــورتي بيراموانــا 
الموالية للسنهاليين والحكومة في نورا إيليا، تم توقيـف مقـدم الشـكوى واحتجـازه لمـد سـتة إلى 
سبعة شهور في معسكر للجيش في دياتالاوا للاشتباه في كونه عضوا في الحركة. وخلال هـذا 
الوقت، استجوب مقدم الشكوى وتعـرض للتعذيـب حسـبما يدعـي مـن قبـل ضبـاط الجيـش. 

ودفع والد مقدم الشكوى مبلغاً كبيراً من المال لضمان الإفراج عنه.  
ــاميل  وفي الفـترة مـن عـام ١٩٩٢ إلى ١٩٩٥، كـان أعضـاء مـن جبهـة تحريـر نمـور الت  ٢-٣
إيلام وهم أصدقاء لأسرة زوجته يقومـون بزيـارات، متكـررة وكـان علـى مقـدم الشـكوى أن 
ـــدة  يوفـر لهـم الأغذيـة والإقامـة. وفي المـرة الأخـيرة، في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٥، جـاء ع
أعضاء من جبهة تحرير نمـور التـاميل للإقامـة مـع أسـرته لمـدة ١٥ يومـاً. وخـلال هـذا الوقـت، 
فجرت مستودعات النفط في كولوناوا بكولومبو بالقنابل، واعتقدت الشرطة أن المقيمـين مـع 
أسرة مقدم الشكوى هم المتورطون في هذه العملية. وأُخذ مقدم الشكوى حسـبما يدعـي إلى 
مركز الشرطة في نوارا إيليا واستجوب وعذب. وذكر أن مقـدم الشـكوى لم يفـرج عنـه بعـد 

ثلاثة أيام إلا بعد دفع مبلغ كبير من المال إلى ضابط الشرطة المسؤول.  
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وفي شـباط/فـبراير ١٩٩٦، امـت جبهـة تحريـر نمـور التـاميل مقـدم الشـكوى بتقـــديم   ٢-٤
معلومـات إلى الحكومـــة عــن الهجــوم علــى مســتودعات النفــط. وذكــرت المحاميــة أن مقــدم 

الشكوى ضرب وهدد بالقتل. وبعد تدخل من الأسرة وزوجته تركوه لحال سبيله.  
وقرب اية شباط/فبراير ١٩٩٦، أوقفت الشرطة مقدم الشكوى وأخـذ إلى معسـكر   ٢-٥
الجيش في دياتالاوا، واحتجز لمدة ثلاثة أيام وحسبما يدعي تعرض للتعذيب. وأكدت المحاميـة 
أن والد مقدم الشكوى دفع مبلغاً كبيراً من المال للإفراج عن أبنه. وبعد الإفــراج عنـه مباشـرة 
فر مقدم الشكوى إلى نوارايليا خوفاً من السلطات السـريلانكية وجبهـة التحريـر نمـور التـاميل 

وأقام مع أصدقاء في كاندى ثم في هاتون لبضعه أشهر، قبل أن يتجه إلى كولومبو.  
ــــام ١٩٩٦، أوقفـــت شـــرطة مارادانـــا مقـــدم الشـــكوى في  وفي وقــت لاحــق في ع  ٢-٦
كولومبو، واحتجزته لمدة أسبوع وسألته عن علاقته بجبهة تحرير نمور التاميل. وذكر أن مقـدم 
الشكوى تعرض للضـرب كـل ليلـة مـن قبـل ضبـاط الشـرطة ولم يقـدم لــه غــذاء كـاف. وفي 
آذار/مارس ١٩٩٧، عمد مقدم الشكوى إلى الفرار مـن سـري لانكـا إلى كمبوديـا وبـانكوك 

وسيدني.  
وأكدت المحامية أنه بالنظر إلى توقيف مقدم الشكوى مرتين بصـدد تفجـير القنـابل في   ٢-٧
كولونـاوا، فـإن هنـاك خطـراً حقيقيـاً بـأن يتـم توقيفـه مـرة أخـرى إذا أعيـد إلى ســري لانكــا. 
وقالت المحامية أا تعتقد أن الوثائق الـتي أخذـا الشـرطة مـن مقـدم الشـكوى قـد أرسـلت إلى 
الشـرطة السـرية، وعليـه، فـإن بوسـع السـلطات أن تقتفـي أثـــر مقــدم الشــكوى أينمــا كــان. 
واحتجت المحامية بأن مقدم الشكوى قد أوقف ونمى إلى علم قوات الأمن أنه وفر مكانا أمينـاً 
إلى أعضـاء جبهـة تحريـر نمـور التـاميل المتورطـين حسـبما يدعـي فيمـا تعتـبره واحـدة مـن أكـــبر 
عمليـات الاغتيـال الـتي ارتكبتـها جبهـة تحريـر نمـور التـــاميل، وأن مقــدم الشــكوى يحتمــل أن 

يحتجز وأن يستجوب في المطار لدى عودته إلى كولومبو.  
كما أكدت المحامية أن ثمة أسباباً قوية للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سـيكون في خطـر   ٢-٨
التعرض للتعذيب مـن قبـل شـرطة سـري لانكـا وقـوات الأمـن وجبهـة تحريـر نمـور التـاميل إذا 
أعيد إلى سري لانكا. وقد تعرض مقدم الشـكوى مـن قبـل للتعذيـب وسـوء المعاملـة مـن قبـل 
السلطات وجبهة تحرير نمور التاميل قبل أن يغـادر البلـد. واستشـهدت المحاميـة بتقـارير مرصـد 
حقـوق الإنسـان وتقـارير وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة لعـام ١٩٩٦ كدليـل علـى وجــود 
نمط ثابت مـن الانتـهاكات الصارخـة والجسـيمة لحقـوق الإنسـان في سـري لانكـا. واحتجـت 
المحامية بأنه، يمكن للشرطة توقيف الأشخاص علـى أسـاس مجـرد الاشـتباه بموجـب قـانون منـع 
الإرهاب ولائحة الطوارئ، وفي كثـير مـن الأحيـان علـى أسـاس افـتراض أن كـل مـن نشـأ في 
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الشمال أو الشرق من البلد مذنب. وترى المحامية أنه في مثل هــذا الجـو توجـد مخـاوف مـن أن 
مقدم الشكوى بوصفه شاباً يتكلم لغة التاميل ومن المنطقة الشرقية في سري لانكا، سـيتعرض 
للتحرش به وسوء معاملته من قبـل السـلطات ـرد الاشـتباه. واستشـهدت المحاميـة بمقتطفـات 

من عناوين الصحف والمقالات السريلانكيه في هذا الشأن. 
 

 الشكوى  
أكدت المحامية أن تقييم الأدلة في إجراءات اللجوء في أستراليا شـابه القصـور. وقـالت   ٣-١
إن سلطات الهجرة الأسترالية تتوقع من طالب اللجـوء أن يقـدم كـامل الحقـائق في طلبـه لـدى 
وصوله. وأكدت المحاميـة أنـه لا مـبرر لهـذا، بـالنظر إلى أن ملتمسـي اللجـوء يسـلكون سـلوكا 
غير عادي وغير مناسب في البداية ولا يثقون في السلطات وأـم لا يكونـون مسـتعدين لقـول 
الحق وقصتهم الكاملة إلا بعد أن يقيموا في البلد فـترة مـن الزمـن. وعليـه، فـإن رأي الحكومـة 
الأسترالية أن كل ما يتذرع به فيما بعد غير جدير بالثقة يعتـبر مـن وجهـة نظـر المحاميـة منافيـاً 
ـــدم الشــكوى، فإنــه لــدى التقــدم ببيانــات  للعقـل، بـالنظر إلى أنـه في حـالات مماثلـة لحالـة مق
جديدة، قبلت محكمة مراجعة شؤون اللاجئين بحثها، على الرغم من أن القصة الأوليـة كـانت 

غير متماسكة وغير متسقة ومتناقضة. 
وادعت المحامية أن إبعاد مقدم الشكوى إلى سـري لانكـا يمثـل انتـهاكاً للمـادة ٣ مـن  ٣-٢
اتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
والمهينة. واحتجت المحامية بأن ثمة أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقـدم الشـكوى سـيكون 
في خطـر التعـرض للتعذيـب إذا تم إبعـــاده. وبــالنظر إلى الحظــر المطلــق لطــرد أي شــخص إلى 

حيث يواجه خطر التعرض للتعذيب، أكدت المحامية أنه لا ينبغي إبعاد مقدم الشكوى.  
وادعـت المحاميـة أن وجـود دليـل علـى حـدوث نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الصارخـة   ٣-٣

والجسيمة لحقوق الإنسان في سري لانكا يحظر على حكومة أستراليا طرد مقدم الشكوى. 
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية  
أكدت الدولة الطرف أا تمارس الامتثال لطلبـات التدابـير المؤقتـة المقدمـة مـن اللجنـة   ٤-١
حيثما كان بوسعها أن تفعل ذلـك. بيـد أن مقـدم الشـكوى قـد أبعـد مـن أسـتراليا في السـاعة 
الرابعة و٣٠ دقيقة من صباح يوم ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٩ بتوقيـت جنيـف. وقـد ورد نـص 
الشـكوى وطلـب اللجنـة بعـد أن كـان مقـــدم الشــكوى قــد أبعــد مــن أســتراليا، أي بالــبريد 
العادي، إلى البعثة الدائمة لأستراليا في جنيف في وقـت متـأخر مـن صبـاح ٢١ حزيـران/يونيـه 
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١٩٩٩، ثم في اليـوم نفسـه في الســـاعة الثانيــة و٣٦ دقيقــة مســاء بتوقيــت جنيــف علــى آلــة 
الفاكس في مقر البعثة.  

وطعنت الدولة الطرف في ادعاءات أوجه القصور الإجرائية بشأن تنـاول الأدلـة حـين   ٤-٢
النظر في حالة مقدم الشكوى. وأكدت الدولة الطرف أن مقدم الشـكوى لم يقـدم أدلـة علـى 
أن العيوب الإجرائية المزعومة تمثـل انتـهاكاً لأحكـام الاتفاقيـة وعليـه، فـإن هـذا الطلـب ينبغـي 
رفضه باعتباره غير مقبول من حيث الموضوع. ومـن الناحيـة الأخـرى، تؤكـد الدولـة الطـرف 
ـــة أن تراجــع نتــائج التحقيقــات  أنـه باسـتثناء حـالات محـدودة، فإنـه ممـا يجـاوز صلاحيـة اللجن
وتفسيرات الأجــهزة الوطنيـة في الدولـة الطـرف لتشـريعاا المحليـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، تـرى 
ـــرار  الدولـة الطـرف أن أي مسـألة ناشـئة عـن احتمـال وجـود أخطـاء في تطبيـق القـانون في الق
الأول في المحكمــة يتــم تصحيحــها فيمــا بعــد. وقــد أخفــق مقــدم الشــكوى في الإشـــارة إلى 

القرارين الثاني والثالث للمحكمة الاتحادية في هذا الشأن.  
وطعنـت الدولـة الطـرف بأنـه لا توجـد أسـباب قويـة للاعتقـاد بـــأن مقــدم الشــكوى   ٤-٣
سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى سري لانكـا. وتـرى الدولـة الطـرف أن خطـر 
سوء المعاملة من قبـل جبهـة تحريـر نمـور التـاميل الـذي يدعيـه مقـدم الشـكوى لا تنشـئ قضيـة 
لنظــر اللجنــة فيــها، حيــث أن مقــدم الشــكوى أخفــق في تقــديم أي دليــل علــى أن الجبهــــة 
ستتصرف بموافقة أو قبول السلطات السريلانكية. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن مقـدم الشـكوى 
ـــها. وعليــه فإنــه يمكــن  لم يبـين أن الجبهـة تمـارس سـلطة شـبه حكوميـة علـى منطقـة سـيعاد إلي
اعتباره عميلاً لأغراض المادة ٣ من الاتفاقية. ومن الناحيـة الأخـرى، تـرى الدولـة الطـرف أن 
مقدم الشكوى أخفق في إثبات أنه ســيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب مـن قبـل الجبهـة. وفي 
هـذا الشـأن تطلـب الدولـة الطـرف اعتبـار الشـكوى غـير مقبولـة مـن حيـث الموضـوع، وتــرى 
الدولة الطرف أن أدلة مقـدم الشـكوى تفتقـر إلى المصداقيـة أو أـا غـير كافيـة لإثبـات وجـود 

خطر شخصي حقيقي ومتوقع بالتعرض للتعذيب.  
وتطلب الدولة الطرف إعلان الشكوى غـير مقبولـة مـن حيـث الموضـوع، بـالنظر إلى   ٤-٤
أن مقدم الشكوى يستند إلى تفسير للمـادة ٣ مـن الاتفاقيـة بـأن وجـود نمـط مـن الانتـهاكات 

الجسمية لحقوق الإنسان في الدولة المستقبلة يكفي لإنشاء الحماية الدولية للمادة ٣.  
وختاماً، لاحظت الدولة الطرف أن الحق في عدم التعرض للتعذيـب مكفـول بموجـب   ٤-٥
القانون المحلي في سري لانكا. هذا علاوة علـى أن سـري لانكـا صدقـت علـى الاتفاقيـة وهـي 

طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  



11602-64705

A/57/44

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  
لاحظـــت اللجنـــة أن المحكمـــة الاتحاديـــة رفضـــت طلـــب مقـــدم الشــــكوى في ١٨  -٥
حزيران/يونيه ١٩٩٩ وذا لم تترك لمقدم الشكوى سوى ثلاثة أيام للاستفادة مـن المـادة ٢٢ 

من الاتفاقية. 
 

 النظر في المقبولية  
يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظـر في أي ادعـاءات واردة في بـلاغ مـا،  ٦-١
مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً بموجـب المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة. وتـأكدت اللجنـة، حســـبما هــو 
مطلوب منها بموجب الفقرة ٥(أ) من المادة ٢٢ من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحـث 

ولا يجرى بحثها بموجب أي أجراء أخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
وتلاحظ اللجنة إدعاء الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول من حيث الموضوع (انظـر  ٦-٢
الفقرتين ٤-٢، ٤-٣). غير أن اللجنة ترى أن حجج الدولـة الطـرف تثـير قضايـا فنيـة ينبغـي 
تناولها مع الأسس الموضوعية وليس في مرحلة النظر في المقبوليـة. وعليـه، فـإن اللجنـة تـرى أن 
الشروط المنصوص عليها في الفقرة ٥ (ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية قد اسـتوفيت. وبـالنظر 

إلى أن اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فأا تعلن أن البلاغ مقبول.  
 

 النظر في الأسس الموضوعية 
كانت المسألة المعروضة أمام اللجنة هي ما إذا كانت عـودة مقـدم الشـكوى القسـرية   ٧-١
ــادة  إلى سـري لانكـا تمثـل انتـهاكاً لالتزامـات أسـتراليا بموجـب المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة بعـدم إع
شخص إلى دولة أخـرى حيـث توجـد أسـباب قويـة للاعتقـاد بـأن سـيكون في خطـر التعـرض 

للتعذيب.  
ويجـب أن تقـرر اللجنـة، عمـلاً بـالفقرة ١ مـن الاتفاقيـة، مـا إذا كـانت هنـاك أســباب   ٧-٢
قوية تدعو للاعتقاد بأن الضحية المزعومة سيكون في خطر التعرض للتعذيب لـدي العـودة إلى 
سري لانكا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجــب علـى اللجنـة، عمـلاً بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٣ مـن 
الاتفاقية، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات 
الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيـد أن الغـرض مـن تحديـد هـذا هـو مـا إذ 
كـان الفـرد المعـنى سـيواجه شـــخصياً خطــر التعــرض للتعذيــب في البلــد الــذي ســيعود إليــه. 
وبالتـالي، فـإن وجـود نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـمية أو الصارخـة أو الجماعيـــة لحقــوق 
ـــرر اللجنــة أن شــخصاً بعينــه  الإنسـان في بلـد مـا لا يشـكل في حـد ذاتـه سـبب كافيـا لأن تق
سيواجه خطر التعرض للتعذيب لـدى عودتـه إلى ذلـك البلـد، ويجـب أن تكـون هنـاك أسـباب 
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إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن عدم وجود نمط ثـابت مـن 
الانتـهاكات الجسـمية لحقـوق الإنسـان لا يعـني أنـه لا يمكـن اعتبـار شـخص مـا معرضـاً لخطــر 

التعذيب بسبب ظروفه الخاصة.  
وفي هـذه الحالـة، تلاحـظ اللجنـة أن حجـة الدولـة الطـــرف بأنــه ممــا يجــاوز صلاحيــة   ٧-٣
اللجنة أن تراجع نتائج التحقيقات في الوقـائع أو التفسـيرات الـتي تقدمـها الأجـهزة الوطنيـة في 
الدولة الطرف للتشريعات المحلية. وتوافق اللجنة على أنه لا يمكنها أن تسـقط تفسـير الأجـهزة 
الوطنية المسؤولة لمدى انطباق التشـريعات المحليـة، ولكنـها تعيـد تـأكيد أـا غـير ملزمـة بنتـائج 
التحقيقات في الوقائع التي تتوصل إليها أجهزة الدولـة الطـرف وتملـك بـدلاً مـن ذلـك السـلطة 
المنصـوص عليـها في الفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة الـتي تكفـــل حريــة تقييــم الوقــائع، 
بالاستناد إلى مجمل الظروف الكاملة في كل حالة(أ) وتشير اللجنة إلى أنه حتى علـى الرغـم مـن 
بقاء بعض الشكوك في صحة الوقائع التي استشهد ا مقـدم الشـكوى، فإـا يجـب أن تضمـن 
أن سلامته غير معرضة للخطر(ب). وكيما تفعل هذا، فإنه ليس من الضروري أن تكـون جميـع 
ـــي أن تعتبرهــا اللجنــة صحيحــة  الوقـائع الـتي يحتـج ـا مقـدم الشـكوى قاطعـة الثبـوت؛ ويكف

بصورة كافية وموثوق ا.  
ـــة  وفيمـا يتعلـق بادعـاء مقـدم الشـكوى أنـه في خطـر التعـرض للتعذيـب مـن قبـل جبه  ٧-٤
تحرير نمور التاميل، فإن اللجنة تذكر بأن التزام الدولة الطرف بالامتنـاع عـن الإعـادة القسـرية 
لشخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيكون في خطـر التعـرض 
للتعذيـب يتصـل بصـورة مباشـرة بتعريـف التعذيـب حسـبما هـو وارد في المـادة ١. ولأغـــراض 
الاتفاقية، حسبما هو مبين في المـادة ١، يقصـد "بـالتعذيب" أي عمـل ينتـج عنـه ألم أو عـذاب 
شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشــخص مـا، بقصـد الحصـول مـن هـذا الشـخص، 
أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمـل ارتكبـه أو يشـتبه 
في أنـه ارتكبـه، هـو أو شـخص ثـالث، أو تخويفـه أو إرغامـه هـو أو شـخص ثـالث، أو عندمــا 
يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التميـيز أيـاً كـان نوعـه، أو 
يحـرص عليـه أو يوافـق عليـه أو يسـكت عنـه " موظـف رسمـــي أو أي شــخص آخــر يتصــرف 
بصفته الرسمية " وتشــير اللجنـة إلى قراراـا السـابقة بـأن المسـألة هـي مـا إذا كـان علـى الدولـة 
الطـرف الـتزام بالامتنـاع عـن طـرد شـخص مـا يمكـن أن يواجـه خطـر الألم أو العــذاب الــذي 
يلحقه به كيان غير حكومي، بدون موافقة الحكومة أو سكوا، لا يدخـل في نطـاق المـادة ٣ 

من الاتفاقية(ج). 
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وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق تقـارير التعذيـب الـذي يرتكبـــه الموظفــون الحكوميــون في   ٧-٥
سـري لانكـا، بمـا في ذلـك حالـة مقـدم الشـكوى، ولكنـها توضـح أنـه لأغـراض المـــادة ٣ مــن 
الاتفاقية يجب أن تكون هناك أسباب قوية ينجم عنها خطر تعذيب شــخصي متوقـع وحقيقـي 
في البلد الذي يعاد إليه مقدم الشكوى. وبالاستناد إلى الوقائع المقدمة من صـاحب الشـكوى، 
فإن اللجنة ترى أن هذه الأسباب غير قائمـة. وعليـه، فـإن اللجنـة تـرى أن مقـدم الشـكوى لم 
يثبت صحة دعواه بأنه سـيكون شـخصياً في خطـر حقيقـي لأن يتعـرض للتعذيـب إذا عـاد إلى 

سرى لانكا.  
وتـرى لجنـة مناهضـة التعذيـب، عمـلاً بموجـب الفقـرة ٧ مـــن المــادة ٢٢ مــن اتفاقيــة  -٨
مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، أن 
إبعـاد مقـدم الشـكوى إلى سـري لانكـا، لا يمثـل، بالاســـتناد إلى المعلومــات المقدمــة، انتــهاكاً 

للمادة ٣ من الاتفاقية. 
الحواشي 

التعليق العام رقم ١، الدورة السادسة عشرة (١٩٩٦)، الفقرة ٩(ب).  (أ)
انظر موتومبو ضد سوسيرا القضية رقم ١٩٩٣/١٣ الآراء المعتمدة في ٢٧نيسان/أبريل ١٩٩٤، الفقرة ٩-٢.  (ب)

ج.ر.ب.ضد السويد، القضية رقم ١٩٩٧/٨٣، الآراء المعتمدة في ١٥ أيار/مايو ١٩٩٨، الفقرة ٦-٥.  (ج)
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 الشكوى رقم ١٩٩٩/١٤٦ 
السيدة إ. ت. ب.   مقدم الشكوى:

يمثلها: دع البوسنة تعيش، منظمة غير حكومية  
الدانمرك  الدولة الطرف:

تاريخ التقديم: ٩ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
 إن لجنة مناهضة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وقـد انتـهت مـن نظرهـا في الشـكوى رقـم ١٩٩٩/١٤٦، المقدمـة إلى لجنـــة مناهضــة 
ـــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو  التعذيـب، بموجـب المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذي

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات الـتي أتاحتـها لهـا مقدمـة الشـكوى ومحاميـها 

والدولة الطرف،  
اعتمدت مقررها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

 
 المقرر 

مقدمـــة الشـــكوى هـــــي إ. ت. ب. وهــــي مواطنــــة مــــن جورجيــــا، مولــــودة في   ١-١
١٩ آذار/مارس ١٩٧٤، بالأصالة عن نفسها وبالوكالة عن طفليها القاصرين، ويقيـم الجميـع 
حالياً في مركز الصليب الأحمر الدانمركي، في الدانمرك حيث تلتمس مقدمـة الشـكوى اللجـوء 
من أجل الأسرة. وتدعـي مقدمـة الشـكوى أن عودـا إلى جورجيـا بعـد رفـض طلبـها للجـوء 

يمثل انتهاكاً من قبل الدانمرك للمادة ٣ من الاتفاقية. وتمثلها منظمة دع البوسنة تعيش.  
ــــن الاتفاقيـــة، أحـــالت اللجنـــة الشـــكوى رقـــم  ووفقــاً للفقــرة ٣ مــن المــادة ٢٢ م ١-٢
١٩٩٩/١٤٦ إلى الدولة الطرف، في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩. وعمـلاً بالمـادة ١٠٨ 
من النظام الداخلي للجنة، طلب إلى الدولة الطـرف عـدم طـرد مقدمـة الشـكوى إلى جورجيـا 
ريثما تنظر اللجنة في حالتها. وفي رسالة مؤرخـة ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، أبلغـت 
الدولة الطرف اللجنة إا قررت الامتثال لطلب اللجنـة بعـدم طـرد مقدمـة الشـكوى وطفليـها 

أثناء نظر اللجنة في شكواهم. 
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 الوقائع كما عرضت  
مقدمـة الشـكوى أرملـة ولهـا طفـلان قـاصران، وهـم جمعيـاً مواطنـون جورجيـون مـــن  ٢-١
أصـل إثـني ينتمـي إلى جماعـــة المنغريــل. وفي جورجيــا كــانت هــي وزوجــها المتــوفى، م. ب. 
يعمـلان في صفـوف أنصـار رئيـس جورجيـا السـابق غامسـاخورديا (وهـو أيضـا مـن المنغريــل) 
ـــن  وحزبـه السياسـي (Zwiadists). ومنـذ منتصـف عـام ١٩٩٢، بـدأت في تمريـض المصـابين م
أعضـاء الحـزب بعـد أن أصبحـت ممرضـة في عـام ١٩٩٣. وكـان زوجـها ووالدهـا يقــاتلان في 

صفوف جيش أنصار المنغريل.  
وفي ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣، تم توقيف مقدمة الشكوى جنباً إلى جنب مـع  ٢-٢
٣٠ امرأة أخرى من بينهن أمها، أثناء المشاركة في مظاهرة غير قانونية ضمـت زهـاء ٥٠٠ ١ 
شـخص في مدينتـها زوجديـتي، ضـد حكومـــة الرئيــس شــفرنادزه وصــدر بحــق جميــع النســاء 
الموقوفات حكم جماعي بالإعدام. وتعرضن للضرب مراراً مـن حـراس السـجن، و نفـذ حكـم 
ـــة مقدمــة الشــكوى جنســياً واغتصبــها،  الإعـدام في خمـس منـهن. وأسـاء أحـد الحـراس معامل
وتوقعت أن يكون مصيرها القتل شأا شأن زميلاا السجينات. بيد أنـه بعـد ذلـك بقليـل في 
١١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، هـاجم أنصـار المنغريـل سـجن زوجديـــتي وحــررواً جميــع 
السـجناء السياســـيين. وكــان والــد مقدمــة الشــكوى مــن بــين المــهاجمين. وانتقلــت مقدمــة 
ــة  الشـكوى بعـد تحريرهـا بصحبـة أسـرا إلى جيجتكـورى. وفي هـذه الأثنـاء كـان زوج مقدم
الشـكوى يعيـش في مخيـم أنصـار المنغريـــل في الغابــة اــاورة. وفي ١٨ آب/أغســطس ١٩٩٤ 

أصيب زوجها وأسره الجيش الجورجي، ثم أعدم بعد ذلك.  
وفي ١٣ شـباط/فـبراير ١٩٩٦، غـادرت مقدمـة الشـكوى وطفليـــها وأمــها جورجيــا   ٢-٣
بصورة غير قانونية على متن زورق إلى بولندا ثم إلى الدانمرك مختبئـين في شـاحنة. ووصلـوا إلى 
الدانمـرك في ١٢ شـباط/ فـبراير ١٩٩٦. وتوجـهوا مـن فورهـم إلى الشـــرطة وطلبــوا اللجــوء. 
وبعد سنه وصل والد مقدمة الشكوى أيضا إلى الدانمرك، وطلب اللجوء، بعد إقامـة طويلـة في 

مستشفى بالقوقاز. ولم يكن يدرك أن أسرته تقيم بالفعل في الدانمرك.  
ـــة طلــب اللجــوء المقــدم مــن صاحبــة الشــكوى في  ورفضـت دائـرة الهجـرة الدانمركي  ٢-٤
ـــها في ذلــك الحــين ضــد  ٢٢ أيـار/مـايو ١٩٩٨. وفي ٣١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، اسـتأنف محامي
ـــض الطلــب في ٤ آب/أغســطس ١٩٩٨، وأمــرت  القـرار أمـام مجلـس شـؤون اللاجئـين. ورف
مقدمـة الشـكوى بمغـادرة الدانمـرك في ١٩ آب/أغسـطس ١٩٩٨. وقـدم طلبـان بإعـادة بحـــث 
حالـة مقدمـة الشـكوى وذلـك في ١٧ آب/أغســـطس و٢٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ١/١٩٩٨ 
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كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨. ورفض مجلس شؤون اللاجئين الطلبـين في ٢٣ أيلـول/ سـبتمبر 
١٩٩٨ و٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ على التوالي.  

وكـانت أسـباب رفـض الـــس، في قــراره المــؤرخ ٤ آب/أغســطس ١٩٩٨ هــو أن   ٢-٥
الهجـوم علـى السـجن في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٣، إذا كـان حـدث حقـاً لكـان قــد 
ذكر في المعلومات الأساسية المتاحة عن جورجيا، ولكان والد مقدمة الشـكوى قـد ذكـر هـذا 
الهجوم في طلب اللجوء الذي قدمه هو نفسه، وهذا ما لم يحدث منـه. وحـتى إذا كـان الـس 
قـد قبـل روايـة مقدمـة، الشـكوى فإنـه لا يعتـبر أن مقدمـة الشـكوى سـتضطهد إذا عــادت إلى 
ـــامي لشــؤون  جورجيـا، وأشـار الـس إلى المعلومـات الـواردة مـن مفـوض الأمـم المتحـدة الس

اللاجئين بأن أنصار الرئيس غامساخورديا لا يضطهدون رد أم يؤيدونه.  
وفي الطلـب المقـدم في ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، طلـب المحـامي إعـادة النظــر   ٢-٦
ـــدة وردت إليــه. وتتــألف هــذه  في طلـب لجـوء مقدمـة الشـكوى، علـى ضـوء معلومـات جدي
المعلومات من وثيقتين جديدتين، بما في ذلك شهادة وفاة زوجها وإعلان من ١٠ مـن جيراـا 
في جيجتكوري، يؤكد أن مقدمة الشكوى هددت واضطـهدت مـن قبـل أشـخاص مجـهولين، 
قتلوا كلبها أيضا وتركوه أمام الباب كنوع مـن التحذيـر. وبالإضافـة إلى ذلـك، أشـار المحـامي 
إلى تقارير وسائط الإعلام عن نشـوب منازعـات جديـدة بـين أنصـار الرئيـس السـابق وقـوات 
ـــة معنونــة " أوجــه القلــق بشــأن  الحكومـة. وقـدم المحـامي أيضـا بيانـاً مـن منظمـة العفـو الدولي
جورجيـا " صـادراً في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٦، يشـمل معلومـــات عــن تعذيــب وســوء 
معاملة السجناء السياسيين، وقدم في الرسالة المؤرخة ١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ الملـف 
الطبي لمقدمة الشكوى يرجع تاريخه إلى موعد وصولها في عام ١٩٩٦ ويصـف تجربـة تعرضـها 

للتعذيب.  
وفي ٢٢ شباط/فبراير١٩٩٩، طلب المحامي إعــادة النظــر في الحالــة، بالاســتناد إلى   ٢-٧
تقريرين عن عامي ١٩٩٧ و١٩٩٨ صادرين عن اتحاد هلسنكي الــدولي، يصفـان انتـهاكات 
حقـوق الإنسـان الخطـيرة في جورحيـا وأشـار، في معـرض الـرد علـى الأسـس الـتي أقـــام عليــها 
مجلس شؤون اللاجئين رفضه، إلى أن التقارير تظهر أن حريـة التعبـير مقيـدة في جورجيـا، وأن 
السلطات حظرت نشر أنباء الهجوم على سجن زوجديتي وتحرير السجناء في وســائط الأعـلام 
المحلية. وعلى الرغم من أن التقارير لم تذكر المظاهرة التي جرت في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٣، فإا أشارت إلى مظاهرات مماثلة عديدة في الفترات السابقة واللاحقـة لهـذا التـاريخ. 
وأكــد أيضــا أن وصــف مقدمــة الشــــكوى لأوضـــاع الســـجن يتمشـــى مـــع التقـــارير. وفي 

٨ آذار/مارس رفض مجلس شؤون اللاجئين الطلب.  



12202-64705

A/57/44

وفي أيار/مايو ١٩٩٩، وجه المحامي رسائل عـن مقدمـة الشـكوى إلى ١٨ عضـواً مـن  ٢-٨
ـــة، كمــا طلــب منــح مقدمــة  أعضـاء البرلمـان الدانمركـي، طالبـا منـهم الاتصـال بوزيـر الداخلي
الشـكوى تصريـح إقامـة لأسـباب إنسـانية. واتصـل ٧ أعضـــاء بــالوزير، الــذي أحــال بــدورة 

المسألة إلى مجلس شؤون اللاجئين الذي رفض الطلب.  
 

 الشكوى 
ادعـى المحـامي أن مقدمـة الشـكوى تخشـى مـن أـا إذا عـادت إلى جورجيـا فســيجري  -٣
توقيفها وستتعرض للتعذيب والقتل لمشاركتها في منظمة المنغريـل السياسـية وفي المظـاهرة الـتي 
حدثـت في ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٣، وبسـبب مشـــاركة زوجــها الراحــل في جيــش 
المنغريـل. وأضـاف المحـامي أنـه يوجـد نمــط ثــابت مــن انتــهاكات حقــوق الإنســان مــن قبــل 
السلطات الجورجية، وبخاصة ضد الخصوم السياسيين، الذين يتعرضون لخطـر التعذيـب وسـوء 
المعاملة في السجون، وثمة سبب قوي للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستتعرض للتعذيب وغـيره 

من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا أعيدت إلى جورجيا.  
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية 
بينــت الدولــة الطــرف، في مذكرــا الشــفوية المؤرخــة ١٠ كــانون الأول/ديســــمبر  ٤-١
١٩٩٩، ملاحظاا بشأن مقبولية الحالة وأسسها الموضوعية. وأشارت الدولـة الطـرف إلى أن 
مقدمة الشكوى لم توفر ما يكفي من الأدلة الظاهرة لأغـراض مقبوليـة الشـكوى وعليـه، فإنـه 

ينبغي إعلان أن الدعوى غير مقبولة.  
وأشارت الدولة الطرف إلى أن مجلـس شـؤون اللاجئـين نظـر في جميـع جوانـب الحالـة   ٤-٢
ـــه لم يتــم تقــديم مزيــد مــن  واضعـا في اعتبـاره التزامـات الدولـة الطـرف بموجـب الاتفاقيـة وأن
المعلومات إلى لجنة مناهضة التعذيب يمكن أن تظهر أن مقدمة الشكوى تواجه خطر التعذيـب 
إذا عـادت إلى جورجيـا. وبينـت أن اللجنـة ليسـت هيئـة اسـتئنافيه ولكنـــها هيئــة مراقبــة، وأن 

مقدمة الشكوى تستغل اللجنة في الحصول على تقييم لحالتها مجدداً.  
وبشأن تقييم ما إذا كانت هناك أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمـة الشـكوى سـتكون  ٤-٣
في خطـر التعـرض للتعذيـب إذا عـادت إلى جورجيـا، فـإن الدولـــة الطــرف تشــير إلى قــرارات 
مجلس شؤون اللاجئين في مجملها. وتؤكد الدولة الطرف على أنه وفقـاً للمعلومـات الأساسـية 
المتاحة، فإن الأعضاء الرفيعي المستوى والبارزين من حزب المنغريل هم فقط اللذين يلاحقـون 
قانونياً، وأن مقدمة الشكوى لا تنتمي إلى هذه اموعة. وبالإشـارة إلى قـرارات اللجنـة في أ. 
و. أ ضد السويد(أ) ون. ب. ضد أستراليا(ب)، تري الدولة الطـرف أن مـن المـهم معرفـة مـا إذا 
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كانت المعلومات عن البلـد المسـتقبل تؤيـد ادعـاءات مقدمـة الشـكوى بأـا في خطـر التعـرض 
التعذيب. وتشير الدولة الطرف إلى أ. ضد سويسرا(ج) حيث أكـدت اللجنـة أن مقـدم الطلـب 
"لا ينتمــي إلى مجموعــة سياســــية أو مهنيـــة أو اجتماعيـــة تترصدهـــا الســـلطات بالاضطـــهاد 

والتعذيب". 
وتعيد الدولة الطرف تأكيد أن مجلس شؤون اللاجئين لم يقبل رواية مقدمة الشـكوى  ٤-٤
بأا حررت من الاحتجــاز عـن طريـق هجـوم مسـلح، أساسـاً لأنـه لا توجـد إشـارة لمثـل هـذا 
العمل في مواد المعلومات الأساسية لديها. وعلى الرغم من ادعاء مقدمـة الشـكوى أن والدهـا 
قد شارك في الهجوم فإنه لم يذكر هذا الهجوم في طلبه للجوء. وفي هذا السـياق، تشـير الدولـة 
الطـرف إلى قـرار اللجنـة في ه . د ضـد سويسـرا(د) حيـث وضعـت اللجنـة في اعتبارهـا مـــا إذا 

كان تقديم صاحب الشكوى للوقائع يعتبر مثبتاً ومصدقاً.  
وبالإضافة إلى ذلك، فقد وجد مجلس شؤون اللاجئين أنه حتى إذا كان الاحتجاز قـد   ٤-٥
حدث، فإنه لا يعتبر أن مقدمة الشـكوى معرضـة لخطـر الاضطـهاد والتعذيـب إذا أعيـدت إلى 
جورجيـا. وأشـارت الدولـة الطـرف إلى أن هـذا التقييـم يمـاثل قـرار اللجنـــة في أ. ل. ن. ضــد 

سويسرا و أ. ى. و. أ. ضد سويسرا(ه). 
وتؤكد الدولة الطرف على أنه لا دليل موضوعيـاً يعـزز إدعـاء مقدمـة الشـكوى بأـا  ٤-٦
تعرضت للتعذيب(و)، ولم تثبت أا مطلوبة من السلطات الجورجيـة وتؤكـد(ز) الدولـة الطـرف 
أن مقدمـة الشـكوى انتقلـت بعـد خروجـها مـن السـجن إلى منطقـة جيجتكـــوري واســتأنفت 
أنشطتها السياسية ولم تواجه أي مشاكل مع السلطات أثنـاء إقامتـها هنـاك، وأن الأحـداث(ح) 

التي حفزا على الرحيل ترجع إلى تاريخ متأخر نسبياً(ط). 
ولم يعلـق مجلـس شـؤون اللاجئـين أهميـة علـــى إعــلان جــيران مقدمــة الشــكوى بــأن   ٤-٧
السلطات اضطهدت أسرا بتوالي الزيارات والتهديدات، بـالنظر إلى أن هـذا الادعـاء قـدم في 
مرحلة متأخرة من إجراءات النظر في طلب اللجـوء وأنـه لم يذكـر في بياناـا السـابقة. وتشـير 
الدولة الطرف إلى الممارسة التي تتبعها اللجنة بأنه إذا غير مقدم الشكوى بياناتـه خـلال تنـاول 

طلب اللجوء، فإنه من المهم تقديم تفسير منطقي للقيام بذلك. 
وترى الدولة الطرف أيضاً أنه مما يتسق مع قرارات اللجنـة أن يعطـي الـوزن الواجـب   ٤-٨
لحقيقـة أن اتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب دخلــت حــيز النفــاذ بالنســبة لجورجيــا في ٢٥ تشــرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٤. 
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 تعليقات مقدمة الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف 
أشار المحامي، في رسـالة مؤرخـة ٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠، إلى أن قـرار اللجنـة في إ. أ   ٥-١
ضد سويسرا الــذي يبـين أن "الأسـباب الوجيهـة" المنصـوص عليـها في الفقـرة ٣ تتطلـب أكـثر 
من مجرد احتمال التعذيب ولكنها لا تحتـاج إلى ترجيـح حدوثـه لاسـتيفاء شـروط هـذه المـادة، 

وقال إن مقدمة الشكوى أوفت ذا الشرط.  
وفيما يتعلق بحجه الدولة الطرف أن والد مقدمـة الشـكوى لم يذكـر في طلبـه اللجـوء   ٥-٢
أنه شارك في تحرير السجناء ومن بينهم مقدمة الشكوى، فإن هذا يفسره شكوكه العامــة تجـاه 

السلطات وحالته العقلية بعد حياته مع أنصار المنغريل.  
وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن مقدمة الشكوى من إثبات أا تعرضت التعذيـب، بمـا   ٥-٣
في ذلك الاغتصاب، بالنظر إلى أا لم تخضع لفحـص طـبي في هـذا الشـأن. وكمـا أن امتناعـها 
عن تقديم هذه المعلومات إلى السـلطات الدانمركيـة يمكـن تفسـيره بمـا ترتـب علـى تجربتـها مـن 
أثاراً مريرة. واستشهد المحامي بقرار اللجنة في كيسوكي ضد السويد بأن الدقـة الكاملـة نـادراً 
ما تكون متوقعة من ضحايا التعذيب وأن أوجه التناقض في البيانات التي يمكن أن توجـد فيمـا 
يذكـره مقـدم البـلاغ بشـأن الوقـائع لا تثـير شـكوكاً في صحـة ادعـاءات مقـدم البـــلاغ بصفــة 

عامة.  
ويـرى المحـامي أنـه مـن الرغـم مـن أن جورجيـا قـد صدقـــت علــى الاتفاقيــة فــإن مــن  ٥-٤
الواضـح، علـى ضـوء حـالات الاضطـهاد الجاريـة للخصـوم السياسـيين، أن جورجيـا لا تراعــي 

التزاماا بموجب الاتفاقية.  
وأرفق المحامي رسالة من مجلس شؤون اللاجئين تقول بأن الس قـرر إعـادة النظـر في  ٥-٥
حالة مقدمة الشــكوى بسـبب معلومـات تفيـد بأـا إذا أعيـدت إلى جورجيـا، سـوف تتعـرض 
لخطـر الطـرد إلى أبخازيـا بيـد أن المحـامي قـد أشـار في رسـالة أخـــرى مؤرخــة ١ شــباط/فــبراير 
٢٠٠٢ إلى أن قـرار مجلـس شـؤون اللاجئـين المـؤرخ ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ كــان في 
غير صالح مقدمة الشكوى. ويظهر من قرار مجلس شـؤون اللاجئـين أنـه بنـاء علـى طلـب عـام 
من الدولة الطـرف أجـابت مفوضيـه شـؤون اللاجئـين بـأن المواطنـين الجورجيـين لا يتعرضـون 

لدى عودم إلى خطر الطرد إلى أبخازيا.  
 

 المقرر المتعلق بالمقبولية وبحث الأسس الموضوعية  
يجب أن تقرر لجنـة مناهضـة التعذيـب، قبـل النظـر في أي ادعـاءات واردة في شـكوى  -٦
ما إذا كانت الشكوى مقبولة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. وتـأكدت اللجنـة، حسـبما هـو 
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ـــة، مــن أن المســألة نفســها لم  مطلـوب منـها بموجـب الفقـرة ٥ (أ) مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقي
ـــق الــدولي أو التســوية  تبحـث ولا يجـري بحثـها بموجـب أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقي
الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت علـى مقبوليـة الشـكوى بالاسـتناد إلى أن 
مقدمـة الشـكوى لم توفـر مـا يكفـي مـن الأدلـة الظـــاهرة لأغــراض المقبوليــة. وبــالنظر إلى مــا 
عرضته مقدمة الشكوى من بيانات عن عضويتها في حزب الرئيس السابق منـذ منتصـف عـام 
١٩٩٢ ومشاركتها في جوانب مختلفة من عمله وتجارا المدعاة بـالتعرض للتعذيـب، بالمقارنـة 
مع حالة الاضطـهاد القائمـة للخصـوم السياسـيين في جورجيـا، فـإن اللجنـة تـرى أن ادعـاءات 
مقدمـة الشـكوى تجـاوزت عتبـة المقبوليـة، وعليـه،تشـرع اللجنـة في بحـث الأســـس الموضوعيــة 

للشكوى.  
ويجب أن تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة ١ من المادة ٣ من الاتفاقية، ما إذا كانت هنـاك  -٧
أسباب قوية للاعتقاد بأن مقدمة الشكوى ستكون في خطـر التعـرض للتعذيـب إذا عـادت إلى 
جورجيا. وللتوصل إلى هذا القرار، يجـب علـى اللجنـة مراعـاة جميـع الاعتبـارات ذات الصلـة، 
عمـلاً بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك وجـود نمـط ثـابت مـن الانتـــهاكات 

الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.  
بيد أن اللجنة يجب أن تقرر ما إذا كان الفرد المعـني سـيواجه شـخصياً خطـر التعـرض  -٨
للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة 
ـــاً لأن  أو الصارخـة أو الجماعيـة لحقـوق الإنسـان في بلـد مـا لا يشـكل في حـد ذاتـه سـبباً كافي
تقرر اللجنة أن شخصاً بعينـه سـيواجه خطـر التعذيـب بعـد عودتـه إلى ذلـك البلـد. ويجـب أن 

تكون هناك أسباب إضافية كيما يتخذ قرار بأن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطر.  
وعليه، فإنه في هذه الحالة يجب أن تقرر اللجنة ما إذا كان طـرد مقدمـة الشـكوى إلى  -٩
جورجيـا سـتكون لـه الآثـار المتوقعـة بأـا سـتكون في خطـــر حقيقــي وشــخصي لأن تتعــرض 

للتوقيف والتعذيب.  
وأشارت الدولة الطرف إلى أوجه التناقض في بيانات مقدمة الشـكوى، الـتي تلقـى في  -١٠
رأيها بظلال من الشكوك على صحة ادعاءاا. وتعيد اللجنة تأكيد قرارها بأنه لا يمكــن توقـع 
أن يذكر ضحية التعذيب حقائق متسـقة تمامـاً فيمـا يتعلـق بـالأحداث الـتي تـترتب عليـها آثـار 
سـيئة. ولكـن يجـب أن تعـد بحيـث تقـدم مـن الأدلـة مـا يؤيـد مثـل هـذه الادعـــاءات. وليســت 
الأنشطة السياسية التي تدعي مقدمة الطلب أا قـامت ـا منـذ أن أصبحـت عضـواً في حـزب 
الرئيـس السـابق ذات طـابع يمكـن علـى أساسـه الانتـهاء إلى أـا تواجـه خطـــر التعذيــب لــدى 
عودا. كما أن أياً من المعلومات المقدمة لا يظهر أن مقدمـة الشـكوى تواجـه خطـر التعـرض 
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للتعذيب بسبب عمل زوجها مع أنصار المنغريل وقيام القـوات الحكوميـة بإعدامـه. وممـا يؤيـد 
هذا الرأي أيضا حقيقة أن مقدمة الشـكوى لم تكـن موضـع اهتمـام السـلطات الجورجيـة بعـد 
الإفراج عنها من الاحتجـاز في عـام ١٩٩٣ وإلى أن غـادرت البلـد في عـام ١٩٩٦. وفي هـذا 
الشأن، لا تعلق اللجنة أهمية على إعلان الجيران أن مقدمة الشكوى تعرضت للاضطـهاد أثنـاء 
إقامتـها جيجتكـورى مـن عـام ١٩٩٤ حـتى رحيلـها في عـام ١٩٩٦، بـالنظر إلى أـا لم تزعــم 
هـذا حـتى ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨. أي بعـد أكـثر مـــن عــامين ونصــف العــام مــن 

تقديمها طلبها الأول للجوء.  
وترى اللجنة بالاستناد إلى الاعتبارات السـالفة الذكـر، أن مقدمـة الشـكوى لم تثبـت  -١١

بالأدلة ادعاءها أا تواجه خطر التعرض للتعذيب لدي عودا إلى جورجيا.  
وتخلـص لجنـة مناهضـة التعذيـب، عمـلاً بموجـب الفقـرة ٧ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفاقيــة  -١٢
مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، إلى 

أن إبعاد مقدمة الشكوى إلى جورجيا لا يمثل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية.  
الحواشي 

الشكوى رقم ١٩٩٧/٦٥ � المقرر المعتمد في ٦ أيار/مايو ١٩٩٨ الفقرة ١٤-٥.  (أ)
الشكوى رقم ١٩٩٨/١٠٦. المقرر المعتمد في ٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩، الفقرة ٦-٥.  (ب)

الشكوى رقم ٣٨/ ١٩٩٥. المقرر المعتمد في ٩ أيار/مايو ١٩٩٧، الفقرة ١٠-٥.  (ج)
الشـكوى رقـم ١٩٩٨/١١٢. المقـرر المعتمـد في ٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، الفقـرة ٦-٤؛ انظـر البيــان الممــاثل في  (د)

ـــايو ١٩٩٧،  ـــار/م ـــد في ٢٩ أي ـــرر المعتم ـــم ١٩٩٥/٣٤، المق ـــرا، الشـــكوى رق ســيد مورتيــا ايمــي ضــــد سويس
الفقرة ٩-٦. 

ــــرر المعتمـــد في ١٩ أيـــار/مـــايو ١٩٩٨، الفقـــرة ٨-٣، والشـــكوى رقـــم  الشــكوى رقــم ١٩٩٧/٩٠، المق (ه)
١٩٩٦/٦١، المقرر المعتمد في ٦ أيار/مايو ١٩٩٨، الفقرة ١١-٢. 

يشار إلى الشكوى رقم ١٩٩٧/٦٥، الفقرة ١٤-٣.  (و)
يشار إلى الشكوى رقم ١٩٩٧/٩٤، القرار المعتمد في ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٨.  (ز)

يشار إلى الشكوى رقم ١٩٩٨/١١٢، الفقرة ٦-٥.  (ح)
يشار إلى أ. ضد سويسرا، الشكوى رقم ١٩٩٥/٢٧.  (ط)
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 البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٥٤ 
م. س (الاسم محذوف)   مقدم من:

[يمثله محام] 
مقدم البلاغ  الضحية المزعومة:

أستراليا   الدولة الطرف:
٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠  تاريخ البلاغ:

إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

اتمعة في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢  
وقــد انتــهت مــن نظرهــا في البــلاغ رقــم ٢٠٠٠/١٥٤، المقــدم إلى لجنــة مناهضــــة 
التعذيـب بموجـب المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـــب وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة أو 

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـــات الــتي أتاحــها لهــا تقــديم البــلاغ والدولــة 

الطرف،  
تعتمد آراءها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  

مقدم البلاغ هو م. س وهو مواطن جزائـري محتجـز في مركـز احتجـاز المـهاجرين في   ١-١
تشسترهيل، أستراليا. ويدعي أن ترحيله إلى الجزائر يمثل انتهاكاً للمادة ٣ من اتفاقيــة مناهضـة 
التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة مــن قبــل 

أستراليا ويمثله مكتب خدمة قضايا واستشارات اللاجئين (أستراليا).  
ووفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، أحالت اللجنة البـلاغ إلى الدولـة الطـرف   ١-٢
في ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، وفي الوقـت نفسـه، طلبـت اللجنـة، عمـلاً بـالفقرة ٩ مــن 
المادة ١٠٨ من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد مقـدم البـلاغ أثنـاء نظـر اللجنـة 

في البلاغ.  
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 الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ  
في ٢٤ آب/أغسـطس ١٩٩٨، وصـل مقـدم البـلاغ إلى أســـتراليا قادمــاً مــن جنــوب   ٢-١
أفريقيا بدون وثائق سفر صالحة. وطلـب في المقابلـة الـتي أجريـت معـه في المطـار حمايـة الدولـة 

الطرف كلاجئ.  
وفي أيلول/سبتمبر ١٩٩٨، قدم صاحب البلاغ طلب للحصـول علـى مركـز اللاجـئ   ٢-٢
(تأشـيرة حمايـة) إلى إدارة شـؤون الهجـرة والثقافـات المتعـددة، بموجـب قـانون الهجـــرة. وفي ٨ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، سـلمه منـدوب مـن وزارة شـؤون الهجـــرة قــرار برفــض طلبــه 
تأشيرة حماية. وفي ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ أكدت محكمة مراجعة شؤون اللاجئـين 
هذا القرار. وفي ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩، رفضت المحكمـة الاتحاديـة الأسـترالية طلبـاً يلتمـس 

فيه صاحب البلاغ مراجعة قضائية للقرار.  
وفي ٢٢ آدار/مارس ١٩٩٩، طلــب مقـدم البـلاغ مـن وزارة شـؤون الهجـرة التدخـل   ٢-٣
وإبطـال قـرار المحكمـة للصـالح العـام، عمـلاً بـالفرع ٤١٧ مـن قـانون الهجـرة. وفي رسـالة غــير 
مؤرخة، أجاب الوزير بأنه قرر عدم ممارسة هــذه السـلطة. وفي أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، كتـب 
المحامي مرة أخرى إلى الوزيـر طالبـاً منـه السـماح لمقـدم البـلاغ بـالتقدم بطلـب ثـان للحصـول 
على تأشيرة حماية بموجب الفرع ٤٨ باء من قانون الهجرة. ولم تـرد إجابـة علـى هـذا الطلـب 

إلى المحامي.  
ويذكر مقدم البلاغ أنه كان مشـتركاً في أنشـطة المسـاعدة الاجتماعيـة الـتي تقـوم ـا   ٢-٤
الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ عام ١٩٩٠، بعد مواعيـد العمـل، واعتـاد مقـدم البـلاغ الذهـاب 
إلى المكتب المحلي للجبهة وتقييم ما يقدم إلى الأسـر المحتاجـة. وفي كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٢ 
بعــد أن ألغيــت نتــائج الانتخابــات العامــة للجمعيــة الوطنيــة، أغلــق مكتــب الجبهــــة المحلـــي 
واستدعت الشرطة (قوات الدرك) مقدم البلاغ واستجوبته لأكـثر مـن سـاعتين. وذكـر مقـدم 
البلاغ أنه بعد الإفراج عنه طلب إليه التوجه يوميـاً إلى الشـرطة وعـدم مغـادرة بلدتـه نجـاوس. 
ــــه، إلى الجمهوريـــة العربيـــة  وفي ١٦ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٤، غــادر الجزائــر بمســاعدة صديق
السـورية بطريـق الجـو. وفي اليـوم التـالي للرحيـل وفي تشـرين الأول/أكتوبـر أيضـاً، اســتجوبت 
الشرطة والده عن مكان إقامته. وذكر أيضاً أن والد مقدم البلاغ نصحه على أثـر ذلـك بعـدم 

العودة إلى الجزائر لأن الشرطة تتهمه بعدم الاستجابة لاستدعاء للخدمة العسكرية.  
وذكر مقدم البلاغ أنه غادر الجزائـر في عـام ١٩٩٤ بعـد أن سمـع عـن مرسـوم رسمـي   ٢-٥
باستدعاء أفراد الاحتياطي الذين أمضوا ١٨ شهراً فقـط في الخدمـة العسـكرية، لمـدة ٦ شـهور 
إضافيـة. وكـــان مقــدم البــلاغ قــد خــدم في الجيــش مــن أيــار/مــايو ١٩٨٨ إلى آذار/مــارس 
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١٩٩٠. وأشـار مقـدم البـلاغ إلى أنـه قـد ذكـرت التقــارير في آذار/مــارس ١٩٩٤، أن وزيــر 
الداخلية الجزائري أعلن عن اعـتزام الحكومـة اسـتدعاء آلاف مـن أفـراد الاحتيـاطي، ولم تكـن 

هذه التقارير معروضة على محكمة شؤون اللاجئين عندما كانت تراجع القضية.  
وبـين مقـدم البـلاغ أنـه حصـل في عـام ١٩٩٦ علـى نسـخة قـرار المحكمـة مــؤرخ ١٧  ٢-٦

تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ يدينه بتشكيل مجموعة إرهابية وحكم غيابي عليه بالإعدام(أ). 
 

 الشكوى  
يدعى مقدم البلاغ أن ترحيله إلى الجزائر يمثل انتـهاكاً للفقـرة ٣ مـن اتفاقيـة مناهضـة   ٣-١
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. ويحتـج مقـدم 
لبلاغ بأن هناك أسباباً موضوعية للاعتقاد بأنه سوف يتعرض لخطر التعذيـب عندمـا يبعـد إلى 

الجزائر بسبب اعتباره من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.  
ويدعـي مقـدم البـلاغ أنـه لـدى عودتـه سـيكون مسـتهدفاً بوصفـه متـهرباً مـن الخدمــة   ٣-٢
العسكرية وسوف تنسب إليه بصورة تلقائية اامـات أن لـه آراء مناهضـة للحكومـة لتحاشـيه 

الخدمة العسكرية.  
ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أنه لدى عودته سيتم توقيفه وسيتعرض للتعذيب من جـراء   ٣-٣
قرار المحكمة لعام ١٩٩٦. وذكر أن الحكم يتسق مع معرفة المحامي بعقوبات الهرب من جـراء 

انتماءاته الإسلامية المفترضة.  
ـــن الفــترة الــتي  ويدعـي مقـدم البـلاغ أنـه لـدى عودتـه سـوف يسـتجوب في المطـار ع ٣-٤
أمضاها خارج الجزائر وأنشطته. وقد يستجوب عما إذا كان قـد طلـب الحصـول علـى مركـز 
اللاجــئ خــــارج الجزائـــر. واستشـــهد مقـــدم البـــلاغ بتقريـــر ورد في صحيفـــة بريطانيـــة في 

حزيران/يونيه ١٩٩٧ عن وفاة طالب لجوء رفض طلبه وأبعد إلى الجزائر.  
ويدعـي مقـدم البـلاغ أن الجزائـر ترتكـب انتـهاكات جســـيمة لحقــوق الإنســان الــتي   ٣-٥
لا تحـدث بحصانـة تامـة فحســـب ولكنــها تنفــذ أيضــاً بموافقــة أعلــى المســتويات. وأشــار إلى 
الأحداث التي وقعت في الجزائر منذ عام ١٩٩٢، وادعى على ضوئها أن هناك تجـاهلاً معتـاداً 

من قبل الجزائر لالتزاماا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.  
وادعى مقدم البلاغ أن جميع وسـائل الانتصـاف المحليـة المتاحـة قـد اسـتنفدت. وعلـى   ٣-٦
الرغم من الاستجابة المعلقة من وزير شؤون الهجرة وعملاً بقانون الهجرة فقـد يطـرد الضحيـة 

المزعومة من أستراليا بمجرد أن يصبح ذلك عملياً بصورة معقولة.  
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 ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والوقائع الموضوعية  
رأت الدولة الطرف، في إجابتها المؤرخة ١٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر٢٠٠٠ أن الطلـب   ٤-١
غير مقبول، بالنظر أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من إثبات صحتـه حسـبما تقتضيـه المـادة ٢٢ مـن 

الاتفاقية.  
ـــة أن الطلــب مقبــول، فــإن الدولــة الطــرف تــرى أنــه يفتقــر إلى  وإذا وجـدت اللجن  ٤-٢
الموضوعية باعتبار أن أسس الاعتقاد بان الضحية المزعومة سيتعرض للتعذيب لـدى عودتـه إلى 

الجزائر ليست قوية ولا شخصية ولا قائمة.  
وعلى حين تعترف الدولة الطرف بخطورة حالة حقوق الإنسـان بـالجزائر، فإـا تـرى   ٤-٣
أن التقـارير الحديثـة العـهد تشـير إلى أن الحالـة تحسـنت. وأشـارت الدولـة الطـــرف إلى اعتمــاد 
قـانون الوفـاق الوطـــني في عــام ١٩٩٩ وموافقــة وزارة الداخليــة الجزائريــة علــى التحقيــق في 
حـالات الاختفـاء. وأكـدت الدولـة الطـرف أن تقـارير منظمـة العفـو الدوليـة ومرصـد حقــوق 
الإنسـان ووزارة خارجيـة الولايـات الأمريكيـة المتحـدة تبـين فعليـاً أن عـدد حــالات الاختفــاء 
والتوقيـف والتعذيـب والقتـل خـارج نطـاق القـانون الـتي ترتكـب في الجزائـر انخفضـت في عــام 
١٩٩٩. وتلاحظ الدولة الطرف أن الجزائر انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة 
والسياسية واتفاقية مناهضــة التعذيـب مـع إصـدار الإعلانـات المنصـوص عليـها في المـادتين ٢١ 

و٢٢ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.  
وترى الدولة الطرف أنه لا يوجد سبب وجيـه للاعتقـاد بـأن مقـدم البـلاغ سـيتعرض   ٤-٤
للتعذيـب لـدى عودتـه للجزائـر بسـبب مشـــاركته المزعومــة في العمــل مــع الجبهــة الإســلامية 
للإنقاذ. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تولي الوزن المناسب للنتـائج الـتي توصلـت إليـها 
إدارة شؤون اللاجئين في هذا الشأن، بالنظر إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم معلومـات جديـدة 
بشأن طلبه. وتذكر الدولـة الطـرف بالنتـائج الـتي توصلـت إليـها المحكمـة بـأن مقـدم البـلاغ لم 
يكـن عضـواً في الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ وأنـه ليسـت لـه اهتمامـات أو مشـاركة في أنشــطتها 
السياسية وأن الشرطة الجزائرية غير مهتمة بــه علـى أيـة حـال. واحتجـت المحكمـة بـأن بيانـات 
مقدم البلاغ بأنه كان مطلوباً منه التوجه يومياً إلى مقر الشرطة وتقييد سفره من الواضـح أـا 
تمثل بيانات غير معقولة في ضـوء الأدلـة علـى معاملـة أعضـاء الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ خـلال 
الفترة المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه على ضـوء التطـورات الأخـيرة في الجزائـر تـرى الدولـة 

الطرف أنه من غير المحتمل أن يلفت التعاطف مع الجبهة انتباه السلطات الجزائرية.  
وفيما يتعلق باستدعاء مقدم البلاغ للخدمـة العسـكرية، فـإن الدولـة الطـرف أشـارت   ٥-٤
إلى أن النتائج التي توصلت إليها محكمة شؤون اللاجئين تبــين عـدم وجـود اسـتدعاء عسـكري 
حتى آذار/مارس ١٩٩٥. وتشير المعلومـات القطريـة الـواردة إلى الدولـة الطـرف إلى أنـه كـان 
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هناك استدعاء من قبل لأفراد الاحتياطي في عام ١٩٩١. ولكن لم يحدث اسـتدعاء آخـر حـتى 
آذار/مـارس ١٩٩٥. وتذكـر الدولـة الطـرف أيضـاً بأنـــه لا دليــل علــى أن مقــدم البــلاغ قــد 
استدعى على الإطلاق. كما أشارت الأدلة المستقلة إلى أنه من المفـترض أن يكـون قـد أرسـل 
إشـعار إلى مـترل مقـدم البـلاغ. وحـتى في حالـة عـدم اسـتجابة مقـدم البـلاغ لاســـتدعاء أفــراد 
الاحتياطي، فإن الضحيـة المزعومـة لم يقـدم أي معلومـات محـددة علـى الإطـلاق علـى أنـه مـن 
المحتمـل أن يتعـرض إلى التعذيـب. وتشـير الدولـة الطـرف إلى المبـادئ التوجيهيـة الـــتي وضعتــها 
مفوضية شؤون اللاجئـين بشـأن طـالبي اللجـوء الجزائريـين وتـرى أن احتمـال التوقيـف وحـده 

لا يدعم ادعاءات احتمال التعذيب.  
وترى الدولة الطرف أن نسـخة قـرار المحكمـة المقدمـة مـن صـاحب البـلاغ يحتمـل أن  ٤-٦
تكون غير حقيقية في ضوء ما ذكره مقدم البلاغ نفسه عــن وقـت صـدور الأمـر لا يتسـق مـع 
تاريخ الأمر وأن الحكم الصادر لا يتسق مع المعلومات الواردة عن العقوبات الـتي تصـدر ضـد 
أفراد الاحتياطي الذيـن لا يسـتجيبون للاسـتدعاء، وهـو التوقيـف والسـجن لفـترة تـتراوح بـين 
ـــارير  ثلاثـة أشـهر وحـتى ١٠ سـنوات بحسـب الأحـوال. وتشـير الدولـة الطـرف كذلـك إلى تق
منظمة العفو الدولية عن وجود وقف اختياري في الجزائـر لتنفيـذ أحكـام الإعـدام منـذ كـانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٤ وأنه لم ينفذ أي حكم منذ ذلك الوقت.  
وفيما يتعلق بادعاءات مقدم البلاغ بأنه يواجه خطر التعرض للتعذيب بسـبب الشـك  ٤-٧
في انـه قـدم طلبـاً للحصـول علـى مركـز اللاجـئ أو التمـاس المـلاذ، فقـد أشـير إلى أن الضحيـــة 
المزعومـة لم يقـدم أي دليـل يعـزز ملاحظـة أن السـلطات الجزائريـة علـــى علــم بالطلبــات الــتي 
قدمها في أستراليا أو جنوب أفريقيا. وتشير المعلومات القطرية الـواردة إلى الدولـة الطـرف إلى 
أنه حتى إذا كانت السلطات الجزائرية علـى علـم بالطلبـات الـتي قدمـها صـاحب البـلاغ، فإنـه 

لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب.  
 

 تعليقات مقدم البلاغ  
يرى مقدم البــلاغ أن حالـة حقـوق الإنسـان في الجزائـر لا تـزال حرجـة. واحتـج بـأن   ٥-١
الجزائـر لا تـزال تتجـاهل أو غـير قـادرة علـى الـرد علـى اامـات التعذيـب وسـوء المعاملـة الــتي 
يتعرض لها الأشخاص الذين يتم توقيفهم للشك بأم على صلة باموعات المسـلحة. ويشـير 
مقدم البلاغ إلى المذكرة الواردة في الملاحظات الختامية للجنة المعنية للحقوق الإنسـان في عـام 
ـــدون  ١٩٩٨ بـأن مصـادر معلومـات عديـدة تبـين أن حـالات التعذيـب والاختفـاء والإعـدام ب
محاكمـة تحـدث في الجزائـر. وبالإضافـة إلى ذلـك، يلاحـظ مقـدم البـلاغ اسـتمرار قلـق منظمـــة 
العفـو الدوليـة بشـأن تعذيـب مـن اسـتجوبوا بسـبب احتمـال أن تكـون لهـــم صــلات بأعضــاء 
اموعات المسلحة. ويرى مقدم البلاغ أن التمييز بين المشاركة مع الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ 
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ـــك لم يــرد دليــل يعتــبر  والعضويـة العاملـة أثنـاء الاسـتجواب تميـيز مصطنـع. وبالإضافـة إلى ذل
أساسـاً لاسـتنتاج أن أنشـطة المسـاعدة الاجتماعيـة، ذات الدلالـة السياسـية الواضحـة، لا تعتــبر 

أنشطة سياسية من جانب السلطات الجزائرية.  
ويرى مقدم البلاغ أنه في ضوء التطورات القريبة العهد فإنه من السـذاجة الاحتجـاج   ٥-٢
بـأن تعـاطف مقـدم البـلاغ مـع الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ لا يحتمـــل أن يلفــت انتبــاه الشــرطة 
الجزائرية إلى حالته. ويرى أن من لم يطلبوا العفو أومن لا يدخلون في نطاقـه حسـب نصـوص 

قانون الوفاق الوطني سيلاحقون على الأرجح ملاحقة قوية.  
 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  
تلاحـظ اللجنـة المعلومـات الـواردة مـن الدولـة الطـرف بـــأن طــرد مقــدم البــلاغ قــد  ٦-١

أرجئ، عملاً بطلب اللجنة بموجب الفقرة ٩ من المادة ١٠٨ من نظامها الداخلي.  
وقبـل أن تنظـر لجنـة مناهضـة التعذيـب في أي ادعـاءات واردة في بـلاغ مـا، يجـــب أن   ٦-٢
تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسـبما هـو 
مطلوب منها بموجب الفقرة (أ) من المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة مـن أن المسـألة نفسـها لم تبحـث 
ولا يجـري بحثـها بموجـب أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليــة. 
وترى الدولة الطـرف أن البـلاغ غـير مقبـول مـن حيـث الموضـوع. غـير أن الدولـة الطـرف لم 
تقـدم مزيـداً مـن الحجـج في هـذا الشـأن ومـا قدمتـه هـــو آراء بشــأن الأســس الموضوعيــة، إذا 
وجدت اللجنة أن البلاغ مقبول. علية فإن اللجنة تـرى أن حجـج الدولـة الطـرف تثـير قضايـا 
فنية فقط ينبغي تناولها مع الأسس الموضوعية وليس في مرحلـة بحـث المقبوليـة. وبـالنظر إلى أن 

اللجنة لا ترى عوائق أخرى أمام المقبولية، فإا تعلن أن البلاغ مقبول.  
ويجب أن تقرر اللجنة عملاً بالفقرة ١ من المادة ٣ مـن الاتفاقيـة مـا إذا كـانت هنـاك   ٦-٣
أسباب قوية للاعتقاد بأن مقـدم البـلاغ سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب لـدى عودتـه إلى 
الجزائر. وللتوصل إلى هــذا القـرار، يجـب علـى اللجنـة أن تـأخذ في حسـباا جميـع الاعتبـارات 
ذات الصلـة، عمـلاً بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك وجـود نمـط ثـابت مــن 
الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان بيد أن الغـرض مـن تحديـد هـذا 
هو ما إذا كان الفرد المعـني سـيواجه شـخصياً خطـر التعـرض للتعذيـب في البلـد الـذي سـيعود 
إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقـوق 
الإنسـان في بلـد مـا لا يشـكل في حـد ذاتـــه ســبباً كافيــاً لأن تقــرر اللجنــة أن شــخصاً بعينــه 
سيواجه خطر التعرض للتعذيب لـدى عودتـه إلى ذلـك البلـد، ويجـب أن تكـون هنـاك أسـباب 
إضافية تظهر أن الفرد المعني سيكون شخصياً في خطـر، وبـالمثل، فـإن عـدم وجـود نمـط ثـابت 
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مـن الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان لا يعـني أنـه لا يمكـن اعتبـار شـخص يواجـه خطـــر 
التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.  

وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن الأنشطة الاجتماعية التي قام ا مقدم البـلاغ مـن   ٦-٤
أجـل الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ ترجـع في تاريخـها إلى بدايـة عـــام ١٩٩٢ وهــو الوقــت الــذي 
احتجـز واسـتجوب فيـه لمـدة سـاعتين وليـس مـن المؤكـد أن مقـدم البـلاغ قـد عـــذب أو قــدم 

للمحاكمة بسبب أنشطته من أجل الجبهة قبل مغادرته الجزائر إلى سوريا.  
وتلاحـظ اللجنـة أن مقـدم البـلاغ يطلـب الحمايـة المنصـوص عليـها في المـــادة ٣ علــى   ٦-٥
أساس أنه شخصياً في خطر التعرض للتوقيف والتعذيب فيما يتعلق بقرار المحكمة المطعـون فيـه 
لعام ١٩٩٦. بيد أن البلاغ لم يقدم أي معلومات تؤيد ادعاءه بأنه سيتعرض لخطــر التعذيـب. 
وترى اللجنة أنه حـتى إذا كـانت متـأكدة مـن أن مقـدم البـلاغ سـيتم توقيفـه لـدى عودتـه إلى 
الجزائـر بسـبب إدانتـه السـابقة فـإن مجـرد حقيقـة أنـه سـيتم توقيفـه لا تمثـل أساسـاً وجيـهاً بأنـــه 

سيكون شخصياً في خطر التعذيب(ب). 
وفيما يتعلق بادعاء مقدم البلاغ بأنه كان مستهدفاً وأنه ستنسب إليـه بصـورة تلقائيـة   ٦-٦
أن له آراء مناهضة للحكومة، فإن اللجنة تلاحظ أن مقدم البلاغ لم يقدم دليلاً على أنه كـان 
هناك في الواقع استدعاء لمقدم البلاغ على الإطلاق. ولا يمكن من واقع الأدلـة المعروضـة علـى 
اللجنـة، إقـرار أن مقـدم البـلاغ يواجـه خطـر التعـرض للتعذيـب إذا اسـتجوب في المطـار لـــدى 

عودته إلى الجزائر. 
وتشير اللجنة إلى أنه، لأغراض المــادة ٣ مـن الاتفاقيـة، يجـب أن يوجـد خطـر حقيقـي   ٦-٧
وشخصي للتعرض للتعذيب في البلد الذي يعاد إليه شخص مـا. وتـرى اللجنـة، بالاسـتناد إلى 
الاعتبارات سالفة الذكر، أن صاحب البلاغ لم يقدم من الأدلة مـا يكفـي لإقنـاع اللجنـة بأنـه 

يواجه خطراً شخصياً لأن يتعرض للتعذيب إذا عاد إلى الجزائر.  
وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بالفقرة ٧ من المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة مناهضـة  -٧
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيل مقـدم 

البلاغ إلى الجزائر، لا يمثل، بالاستناد إلى المعلومات المقدمة، انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية.  
الحواشي 

يذكر النص المترجم للقرار المقدم من صاحب البلاغ في الجزء ذي الصلة فيه "أصدرت المحكمة في عدم حضور  (أ)
المتهم م. س حكماً بالإعدام". 

انظر ب. ك. ل. ضد كندا، البلاغ رقم ١٩٩٦/٥٧ الفقرة ١٠-٥.  (ب)
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٥٦   
م. س. (الاسم محذوف)  مقدم من:

[يمثله محام] 
مقدم البلاغ   باسـم:

سويسرا   الدولة الطرف:
٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠   تاريخ البلاغ:

 إن لجنة مناهضة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  

اتمعة في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 
وقد انتهت مـن نظرهـا في البـلاغ ٢٠٠٠/١٥٦، المقـدم إلى لجنـة مناهضـة التعذيـب، 
بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 

أو اللاإنسانية أو المهينة،  
تعتمد آراءها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  

مقدم البلاغ المولود في ١٣ نيسـان/أبريـل ١٩٧٩، هـو مواطـن سـريلانكي مـن أصـل  ١-١
تـاميلى، وهـو مقيـم حاليـاً في سويسـرا، حيـث قـدم طلـب لجـوء. ولكـن هـذا الطلـــب رفــض. 
ويدعي أن إعادته إلى سري لانكا يمثل انتهاكاً من قبل سويسرا للمـادة ٣ مـن الاتفاقيـة. وقـد 
طلب من اللجنة الاستفادة من التدابير الطارئة لأنـه كـان وقـت تقـديم البـلاغ، معرضـاً للطـرد 

الفوري. وكان يمثل مقدم البلاغ محام حتى ٩ شباط/فبراير ٢٠٠١.  
وقد أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولـة الطـرف في ٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠، بموجـب  ١-٢
الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة. وفي الوقـت نفسـه، طلـب مـن الدولـة الطــرف، عمــلاً 
بالفقرة ٩ من المادة ١٠٨ من النظام الداخلي للجنة، عدم طرد مقدم البـلاغ إلى سـري لانكـا 
أثناء قيام اللجنة بالنظر في بلاغـه. وفي ٢٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٠، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة 
بأن إجراءات قد اتخذت، بحيث لا يتم ترحيل مقدم البلاغ إلى سـري لانكـا أثنـاء قيـام اللجنـة 

بالنظر في بلاغه.  
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 الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ  
يؤكد مقدم البلاغ أنه مثل أغلب السريلانكيين من أصـل تـاميلي، أرغـم علـى العمـل  ٢-١
لصـالح جبهـة نمـور تحريـر التـاميل منـذ الصغـر، خاصـة في بنـاء المســـتودعات ولصــق إعلانــات 
الدعاية. ويعلن أن برفضه الانخراط مة أكبر في العمـل لصـالح الجبهـة، اضطـر إلى الهـرب مـن 

كلينوشي إلى كولومبو.  
ويدعي مقدم البلاغ أنه أثناء وجوده في كولومبو، ألقت السلطات الحكوميـة القبـض  ٢-٢
عليـه عـدة مـرات، أحيانـاً لمـدة أكـثر مـن خمسـة عشـر يومـــاً مــع تعرضــه للتعذيــب، متهمينــه 
بالانتماء إلى جبهة نمور تحرير التاميل. وذكر مقدم البـلاغ أنـه أحيـل إلى القضـاء عـدة مـرات، 
الأولى في ١٥ آذار/مارس ١٩٩٧، قبل أن يفـرج عنـه بعـد ذلـك بفـترة قصـيرة , ويضيـف أن 
شرطة كولومبو ألقت القبض عليه من جديد في ٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ واحتجـز لمـدة 
شهر قبل إحالتـه إلى القضـاء في ١٠ شـباط/فـبراير ١٩٩٩. ويدعـي مقـدم البـلاغ أن القـاضي 
أفرج عنه بشرط وحيد وهو أن يتوجه كل يوم سبت إلى مكتب الخدمات السـرية للتوقيـع في 

سجل فيه.  
وبيـن مقـدم البـلاغ أنـه هـرب مـن سـري لانكـا في ٢٨ آذار/مـارس ١٩٩٩ بواســـطة  ٢-٣
مـهرب. وأوضـح أنـه بسـبب هـذا الهـرب، صـدر أمـر توقيـــف ضــده، كمــا أصــدرت شــرطة 
كولومبو مذكرة مؤرخـة ٢٣ آب/أغسـطس ١٩٩٩ بشـأن توقيفـه. ووصـل مقـدم البـلاغ إلى 

سويسرا في ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٩.  
وطلـب مقـدم البـلاغ اللجـوء إلى سويسـرا في ٣٠ آذار/مـارس ١٩٩٩، ورفـض هـــذا  ٢-٤
الطلب في ١٨ آب/أغسطس من نفس السنة. وقدم صاحب البـلاغ اسـتئنافاً ضـد هـذا القـرار 
في ٢١ أيلول/سبتمبر، ولكن اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء أكـدت القـرار الأوّلي 
بـالرفض في ١٠ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩. ومنــح مقــدم البــلاغ مهلــة للمغــادرة حــتى 
ـــلاغ  ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠. وفي ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، التمـس مقـدم الب
تمديـد المغـادرة بسـبب حالتـه الصحيـة. وفي ٢٠ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠. لاحـــظ المكتــب 
ـــد المهلــة حــتى  الاتحـادي للاجئـين أن طبيعـة أسـبابه لا تـبرر التـأجيل، ولكـن المكتـب قـرر تمدي

١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٠ حتى يتمكن مقدم البلاغ من الاستعداد بصورة أفضل للمغادرة.  
 

 الوقائع الموضوعية للشكوى  
يؤكـد مقـدم البـلاغ أن عودتـه إلى سـري لانكـا ســتقوي شــكوك الشــرطة المحليــة في  ٣-١
انتمائه إلى جبهة نمور تحرير التاميل، ممـا سـيعرضه لخطـر التوقيـف والتعذيـب لـدى وصولـه إلى 
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كولومبو. وذكر مقدم البلاغ أنه يجـب ملاحظـة أن أي مواطـن سـريلانكى مـن أصـل تـاميلي 
هارب من بلده نتيجة لاضطهادات القـوات الحكوميـة سـيواجه خطـر التعذيـب لسـبب أقـوى 

عند عودته إلى بلده. 
واستند مقدم البلاغ إلى نشرة منظمة العفو الدولية في ١ حزيران/يونيه ١٩٩٩ والـتي  ٣-٢
تبـين أن أعمـال التعذيـب الـتي ترتكبـها قـوات الأمـن يبلـغ عنـها بصـورة شـبه يوميـة في ســـياق 
الـتراع المسـلح مـع جبهـة نمـور تحريـر التـاميل. وتشـير هـذه النشـرة إلى أن هـذه المشـكلة تظـهر 
ايضاً في مجال حفـظ النظـام القـائم لأن رجـال الشـرطة يقومـون باسـتمرار بتعذيـب المشـتبه في 
أم ضد النظام العام. وبالتـالي أيضـاً، فإنـه حسـبما تذكـر النشـرة أنـه علـى الرغـم مـن وجـود 

أجهزة للحماية القضائية، فإن التعذيب يرتكب في إطار إفلات نسبي من العقوبة.  
ويخلص مقدم البلاغ إلى أن الادعاء بأن الاضطهادات التي تعرض لهـا غـير كافيـه لأن  ٣-٣
تكون سبباً لمنحه اللجوء لا تقارن بالاضطهادات التي سيواجهها حتماً عنـد عودتـه إلى سـري 

لانكا.  
وأضاف مقدم البلاغ أنه يعاني مـن سـل متعـدد منـذ أيـار/مـايو ١٩٩٩، موضحـاً أنـه  ٣-٤
تلقـى علاجـاً ضـد السـل منـذ أيـار/مـايو حـتى كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ وذلـك في قســـم 
الأمراض الصدرية في المستشفى الجامعي لمقاطعة فو (سويسرا). وحسبما ذكـر مقـدم البـلاغ، 
يرى الأطباء في هذا القسم ضرورة متابعة حالته الصحية على مدى السنتين القـادمتين باعتبـار 
أن الحالة المرضية التي يعاني منها خطيرة. ويؤكد صاحب البـلاغ أن حالتـه يمكـن ان تسـتدعي 
التدخل الطبي العاجل والضروري في أي وقت، وأن حالة المستشفيات في سـري لانكـا، علـى 

خلاف رأي اللجنة السويسرية للطعون المتعلقة باللجوء، لا تتيح تقديم علاج طبي ملائم.  
 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية ووقائع البلاغ    
لم تعـــترض الدولـــة الطـــرف علـــى مقبوليـــة البـــلاغ، وقدمـــت في رســـالة مؤرخــــة  ٤-١

٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ.  
ونظرت الدولة الطرف، في المقام الأول، في قـرار اللجنـة السويسـرية للطعـون المتعلقـة  ٤-٢

باللجوء.  
وظهر للدولة الطرف أن اللجنة، على الرغم مـن أـا اعتـبرت أن الاسـتئناف لا يقـوم  ٤-٣
علـي أسـاس بصـورة واضحـــة وأنــه كــان مــن الممكــن رفضــه منــذ ذلــك الحــين مــن خــلال 

الإجراءات المبسطة، فقد عمدت إلى بحث الحالة بصورة تفصيلية. 
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وأشارت الدولة الطرف إلى أن لجنـة الطعـون السويسـرية، علـي غـرار مـا توصـل إليـه  ٤-٤
المكتـب الاتحـادي للاجئـين، اعتـبرت أن مقـدم البـلاغ لم يثبـت تعرضـــه لأضــرار خطــيرة مــن 
الممكـن أن تـؤدي لخـوف موضوعـي أو ذاتي مـن التعـــرض لاضطــهادات في حالــة العــودة إلى 
سري لانكا. وذكرت الدولـة الطـرف أن مقـدم البـلاغ لم يثبـت فعليـاً وجـود خطـر شـخصي 
ملمـوس وهـام يعرضـه في حالـة ترحيلـه إلى بلـده الأصلـي إلى معاملـة تتنـافى مـــع المــادة ٣ مــن 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو 
ـــة  العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. وبموجـب قـرار اللجنـة السويسـرية للطعـون المتعلق
باللجوء، يظهر حسبما أشارت الدولة الطرف أنـه في ضـوء التزامـات سويسـرا الدوليـة، يعتـبر 
طرد مقدم البلاغ مشـروعاً. وبينـت الدولـة الطـرف أن لجنـة الطعـون اسـتبعدت حجـج مقـدم 

البلاغ بأن حالته الصحية تستدعي عدم طرده.  
ونظرت الدولة الطرف، في المقام الثاني، في أسس قرار لجنة الطعون علـي ضـوء المـادة  ٤-٥

٣ من الاتفاقية وآراء لجنة مناهضة التعذيب.  
ـــتي  وبينـت الدولـة الطـرف أن مقـدم البـلاغ، اكتفـى في مذكرتـه بالتذكـير بـالدوافع ال ٤-٦
استند إليها أمام السلطات الوطنية السويسرية. ووفقاً للدولة الطرف، لم يقدم صاحب البـلاغ 
أي عنصر جديد يتيح إعادة النظر في قرارات المكتب الاتحـادي للاجئـين في ١٨آب/أغسـطس 
١٩٩٩ ولجنة الطعون في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. وتؤكد الدولة الطرف أن مقـدم 
البلاغ لم يبين أوجه التضارب والتناقص الواردة في ادعاءاته خاصةً أمـام لجنـة الطعـون. وعلـي 
العكس تماماً، لم يقم، حبسـما تـري الدولـة الطـرف، بشـيء سـوى تأكيدهـا، بـالنظر إلى أنـه، 
لأسباب تجهلها السلطات السويسرية، ادعي أن شرطة كولومبو ألقت القبض عليه من جديـد 
في ٣ كـانون الثـاني/ينـاير١٩٩٩ ثم أحيـل إلى القضـاء بعـد ذلـك في ١٠شـــباط/فــبراير١٩٩٩. 
وأشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى بين أن أقواله تؤكدها مذكرة شرطة كولومبـو 

المؤرخة ٢٣آب/أغسطس١٩٩٩. 
وتري الدولة الطرف أن هذه الأقوال هي علـى أقـل تقديـر مثـيرة للدهشـة، لأنـه أثنـاء  ٤-٧
الإجراءات الداخلية، أعلـن مقـدم البـلاغ أولاً بصـورة تلقائيـة أن مكتـب الخدمـات السـرية لم 
يقبض عليه بعد نيسان/أبريل١٩٩٧. إلا أن مقدم البلاغ، أثناء جلسات الاستماع، ادّعـي أن 
جماعـة "بلـوت" شـبة العسـكرية ألقـت القبـض عليـه في شـــباط/فــبراير١٩٩٨. وبينــت الدولــة 
الطـرف أن مقـدم البـلاغ لم يشـر إلى أنـه أُلقـي القبـض عليـه أو احتجـــز مــن قبــل الشــرطة أو 
مكتب الخدمات السرية عدة مرات ما بين شباط/فبراير١٩٩٨ وسـفره إلى سويسـرا، إلا عنـد 

نظر لجنة الطعون في استئنافه، وبصورة مبهمة ومتناقضة مع ادعاءاته السابقة.  
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وأشارت الدولة الطرف إلى أنه حتى لو كانت المذكرة الصادرة عـن شـرطة كولومبـو  ٤-٨
تحمـل تـاريخ ٢٣آب/أغسـطس ١٩٩٩، فـإن مقـدم البـلاغ لم يذكـــر أنــه تم القبــض عليــه في 
١٩٩٩، لا أثناء جلسات الاستماع السالفة الذكر، ولا في استئنافه أمام لجنـة الطعـون في ٢١ 
أيلول/سبتمبر١٩٩٩، ولا في مذكراته إلى اللجنـة في ١٥ و١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر١٩٩٩. 
وتري الدولة الطـرف، أن الأمـر الأكـثر إثـارة للدهشـة هـو أن مقـدم البـلاغ لم يشـر إلى هـذه 
المذكـرة حـين تقـدم بطلـب تمديـد مهلـة المغـادرة في ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير٢٠٠٠. وتوضـــح 
الدولـة أن بمـا أنـه لم يسـبق تقـديم هـذه المذكـرة أثنـاء الإجـراءات العاديـة، فكـان بوسـع مقـــدم 
البلاغ أن يلتمس إعادة النظر، ولكنه لم يفعل ذلـك. وتذكـر الدولـة الطـرف أن إجـراء إعـادة 
النظـر يمثـل وسـيلة انتصـاف داخليـة فعالـة، وفقـاً للفقـرة ٥ (ب) مـن المـادة ٢٢ مـــن الاتفاقيــة 

وترى الدولة الطرف أنه مهما حدث، لن تؤخذ هذه المذكرة في الاعتبار في هذه القضية.  
وبينت الدولة الطرف أنه مـن المشـروع أيضـاً التسـاؤل حـول مصـدر ومحتويـات هـذه  ٤-٩
المذكرة، التي، مرة أخرى، لم تعرض من قبـل أمـام درجـات التقـاضي الوطنيـة. وتشـير الدولـة 
الطرف أيضاً إلى أنه من الممكن التساؤل لأي أسباب يخشى مقدم البــلاغ أن تلاحقـه الشـرطة 
في حين أا وفرت له بسهولة مذكرة تحتوي علــي ترتيـب زمـني لجميـع حـالات التوقيـف الـتي 
تعرض لها. وتتساءل الدولة الطرف ما هي هذه الشـرطة الغريبـة الـتي تملـك مثـل هـذا التلطـف 
لتوفير وسائل الهرب للشـخص الـذي تريـد القبـض عليـه. وتسـتخلص الدولـة الطـرف أنـه مـن 
المؤكـد أن اعتقـال ١٩٩٩ يصعـب تصديقـه وأن المذكـرة الـتي يدعـي أـا صـادرة عـن شـــرطة 

كولومبو، في شكل نسخة غير موثقة، ليس لها أي قيمة مؤكدة. 
وفي ضـوء آراء لجنـة مناهضـة التعذيـب وملاحظتـها العامـة المتعلقـــة بتطبيــق المــادة ٣،  ٤-١٠
تعلـن الدولـة الطـرف، أنـه في هـذه الحالـــة، تعتمــد الحكومــة السويســرية تمامــاً المــبررات الــتي 
اسـتندت إليـها لجنـة الطعـون السويسـرية تعزيـزاً لقرارهـا برفـض طلـب صـاحب مقـدم البـــلاغ 
للجـوء وتـأكيد طـرده. وفي ضـوء المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، تريـد الدولـة الطـرف أن توضــح، في 
بيان تمهيدي، أنـه حسـب آراء لجنـة مناهضـة التعذيـب (البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٥٧ ب. ك. ل. 
ضـد كنـدا)، أن هـذا الوضـع لا يوفـر أي حمايـة لمقـدم البـلاغ الـذي يتعلـل فقـط بـالخوف مــن 
القبض عليه عند عودتـه إلى بلـده. ومـن بـاب أولى، تنطبـق هـذه النتيجـة علـى الخطـر البسـيط 
للتعرض للتوقيف (البلاغ رقم ١٩٩٧/٦٥ ى. أ. و. ضد السـويد). وتذكـر الدولـة الطـرف، 
ـــدم وفائــه  أن في هـذه الحالـة، يدعـي صـاحب البـلاغ فعـلاً أنـه سـيلقى القبـض عليـه بسـبب ع

بالتزام التوجه إلى مكتب الخدمات السرية مرة في الأسبوع. 
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وتؤكد الدولة الطرف أن لجنة الطعون اعتبرت، في ضوء عدم وجـود أسـباب مقنعـة،  ٤-١١
أن ادعاءات مقدم البلاغ تفتقـر إلى المصداقيـة. وأشـارت الدولـة الطـرف إلى أن هـذا الاقتنـاع 
لن يهتز رد أن صـاحب البـلاغ يقـدم حاليـاً إلى اللجنـة، للمـرة الأولى، مذكـرة مفـترض أـا 
صادرة عن شرطة كولومبو في ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ تشير إلى أنه قـد ألقـي القبـض علـى 
مقدم البلاغ من جديد في ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ وأنه مطلوب من الشــرطة لتخليـه عـن 
واجـب التوجـه , إلى مكتـب الخدمـات السـرية. وتوضـح الدولـة الطـرف أن صـــاحب البــلاغ 
كان يجب عليه وكان بإمكانه تقديم هــذه المعلومـات إلى السـلطات الوطنيـة، أثنـاء الإجـراءات 
المحليـة بمـا أن ملتمـس اللجـوء عليـه واجـب المعاونـة. وتـرى الدولـة الطـرف أن المدهـــش علــى 
الأخص هو أن صـاحب البـلاغ لم يلمـح أبـداً أمـام درجـات التقـاضي المحليـة إلى توقيفـه في ٣ 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، في حين أن هـذا التوقيـف مـن المفـترض أن يكـون قـد حـدث قبـل 
مغادرته بوقت قصير لســري لانكـا. وتضيـف الدولـة الطـرف أن مقـدم البـلاغ يبـين أيضـاً أنـه 
كـان تعـرض للتعذيـب خـلال توقيفــه وكــانت الســلطات تقيــده وتضربــه. وذكــرت الدولــة 
الطـرف أن الأطبـاء السويسـريين الذيـن فحصـوا مقـدم البـلاغ وأعطـوه علاجـاً ضـد الســل، لم 

يعتبروا أن ثمة آثاراً محتملة ناتجة عن أعمال عنف.  
وبينت الدولة الطرف، أنه بصرف النظـر عـن أوجـه التضـارب هـذه، ينبغـي ملاحظـة  ٤-١٢
أن ادعـاءات مقـدم البـلاغ الخاصـة بتوقيـف ٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ وبمذكـرة التوقيـــف 
يصعب تصديقها. وأثناء جلسة الاستماع على مستوى المقاطعة، أعلن مقـدم البـلاغ بوضـوح 
أنه بعد توقيفه في كولومبو مـن قبـل قـوات "بلـوت ، في شـباط/فـبراير ١٩٩٨، أطلـق سـراحه 
"بشـرط أن يعـود فـوراً إلى كلينوشـي" وأضـاف أن أعضـــاء "بلــوت" منعــوني مــن العــودة إلى 
كولومبو، وأنه كان في حالة عودته إلى كولومبو سيواجه خطر "الاحتجاز لفــترة أطـول، دون 
تحويله إلى المحكمة". وعليه، ترى الدولة الطرف أنـه ينبغـي التسـليم بـأن هـذه الأقـوال يصعـب 
تصديقها، فيما يتعلق بتوقيف شرطة كولومبو له في ٣ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ وبـالأخص 
فيما يتعلق بقرار القاضي بالإفراج عن مقـدم البـلاغ بشـرط أن يتوجـه كـل سـبت إلى مكتـب 

الخدمات السرية.  
وختامـاً، تـرى الدولـة الطـــرف أن الإيضاحــات الــتي قدمــها صــاحب البــلاغ بشــأن  ٤-١٣
ـــين مقــدم البــلاغ، علــى  ظـروف مغادرتـه لسـري لانكـا لا يمكـن التعويـل عليـها، حيـث لم يب
الأخـص، كيـف اسـتطاع مغـادرة هـذا البلـد مـن مطـار كولومبـو وهـو ملاحـق مـن الشـــرطة. 
وترى الدولة الطرف أيضاً، أن الإجراءات الأمنية الصارمة للغاية المعمول ا في هـذا المطـار لم 
تكن لتتيح بـأي حـال لمقـدم البـلاغ أن يسـجل اسمـه علـى رحلـة المغـادرة وأن يمـر مـن أجـهزة 
تفتيش الشرطة والحدود. وتشير الدولة الطرف إلى أنه من المستبعد أن يكـون قـد تمكـن، كمـا 
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يؤكد، من الاستعانة بخدمات مهرب، كان سيمنعه من التحدث إلى موظفي الجـوازات، علـى 
وعد منه بالتدخل عند سؤاله. وترى الدولة الطرف، أن الوقـائع تشـير علـى خـلاف ذلـك إلى 
أنه لا يوجد أي عنصر يتيح التسليم بأن مقدم البلاغ كان ملاحقاً وقـت مغادرتـه، في ٢٤ أو 

٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩.  
٤-١٤ وتخلص الدولة الطرف إلى أن من المشكوك فيه بوجه معقــول أن يكـون مقـدم البـلاغ 
ملاحقـاً مـن السـلطات السـريلانكية، وأيضـاً مـن الصعـب تصديـق أنـه سـيكون معرضـاً لخطــر 
التوقيف في حالة عودته إلى بلده. وحتى إذا كان هذا الخطر موجـوداً فإنـه لا يكفـي لاسـتنتاج 
أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيـب (البلاغـان رقـم 

١٩٩٦/١٥٧ ورقم ١٩٩٨/٦٥).  
٤-١٥ وفيما يتعلق بالأسباب الصحيـة الـتي ذكرهـا مقـدم البـلاغ، تذكـر الدولـة الطـرف أن 
لجنــة الطعــون أخذــا في الاعتبــار. وبالاســتناد إلى شــهادتين طبيتــين، اســــتنتجت أن الجـــزء 
الأساسي من العلاج ضد السل قد اكتمل وأن مقدم الطلب لم يعد يعاني مـن إصابـة يمكـن أن 
تعـرض حياتـه أو صحتـه للخطـر. وبينـت الدولـة الطـرف، أن الشـــهادة الطبيــة الجديــدة في ٦ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، والتي يستند إليها مقدم البلاغ، تؤكد هذه النتيجة.  
وتخلص الدولة الطرف، في ضوء التطورات السالفة الذكـر، إلى أنـه لا توجـد أسـباب  ٤-١٦
قويـة تدعـو إلى الاعتقـاد بـأن مقـــدم البــلاغ ســيكون في خطــر ملمــوس وشــخصي للتعــرض 
للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وترى الدولة الطرف أن ادعاءات مقدم البلاغ لا تـبرر 
اعتبــار أن عودتــه إلى ســري لانكــا ســتعرضه لخطــر حقيقــي وملمــوس وشــخصي لتعرضــــه 

للتعذيب.  
 

 تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 
ذكـر مقـدم البـلاغ أن أوجـه التضـارب والتنـاقض الـواردة في ادعاءاتـه الـــتي اســتندت  ٥-١
إليـها الحكومـة السويسـرية في تـأكيد قـرار لجنـة الطعـون يجـب أن تبحـث في ســـياق مــا كــان 
مفهوماً من قبل السلطات السويسرية بعـد وصولـه. وفي هـذا الصـدد، ذكـر مقـدم البـلاغ أنـه 
كان يعاني من مرض شـديد وأنـه مصـاب بالسـل، وأنـه في هـذه الحالـة مـن الضعـف الشـديد، 
كـان عليـه أن يجيـب علـى جميـع أسـئلة السـلطات السويسـرية. ويؤكـد مقـدم البـلاغ أنـــه مــن 
الواضـح في مثـل هـذه الحالـة، يمكـن نسـيان بعـض التفـاصيل أو أن تقـدم بيانـــات غــير دقيقــة؛ 
وبالإضافة إلى ذلك، أنـه بعـد سـتة أسـابيع مـن وصولـه، اضطـر لدخـول المستشـفى لمـدة ثلاثـة 

أسابيع.  
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ـــار أن مــا  وعليـه، فـإن مقـدم البـلاغ يعـارض حجـج المكتـب الاتحـادي للاجئـين باعتب ٥-٢
ذكره عن هربه من سري لانكا غير واقعي؛ وبين أن اسـتعانته بمـهرب كـانت تسـتهدف علـى 

وجه التحديد تحاشي مكاتب تفتيش الشرطة والجمارك في مطار كولومبو.  
 

 مداولات اللجنة 
يجب أن تقرر لجنة مناهضـة التعذيـب، قبـل أن تنظـر في أي ادعـاء وارد في بـلاغ، مـا  ٦-١
إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. وتـأكدت اللجنـة، كمـا 
هو مطلوب منها بموجب الفقـرة ٥(أ) مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة، مـن أن المسـألة نفسـها لم 
تبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليـة. 
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن جميع وسائل الانتصاف المحليـة قـد اسـتنفدت، وأن الدولـة الطـرف لم 
تعـارض في مقبوليـة البـلاغ. وعليـه، فإـا تعتـبر أن البـلاغ مقبـول. وبـالنظر إلى أن كـــلاًً مــن 
الدولة الطرف ومقدم البلاغ قدم ملاحظات بشأن الأسس الموضوعية للبـلاغ, تشـرع اللجنـة 

في بحث الأسس الموضوعية.  
ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت إعادة مقدم البلاغ إلى سـري لانكـا يمثـل انتـهاكا  ٦-٢
لالتزام الدولة الطرف، بموجب المادة ٣ مـن الاتفاقيـة، بعـدم طـرد أو رد شـخص مـا إلى دولـة 
أخرى حيث توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.  

ويجب أن تقرر اللجنة، وفقاً للفقرة ١ من المادة ٣ من الاتفاقية، ما إذا كـانت توجـد  ٦-٣
أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعـرض للتعذيـب إذا أعيـد 
إلى سري لانكا. وللتوصل إلى هـذا القـرار، يجـب علـى اللجنـة مراعـاة جميـع الاعتبـارات ذات 
الصلة، وفقاً للفقرة ١ من المادة ٣، بما في ذلك وجود نمط ثابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة أو 
الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من هذا التحليل هـو تحديـد مـا إذا كـان 
الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليـه. وبالتـالي، فـإن 
وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد مـا 
لا يمثـل بحـد ذاتـه سـبباً كافيـاً لأن تقـــرر اللجنــة أن شــخصاً بعينــه ســيتعرض لخطــر التعــرض 
للتعذيب لدى عودته إلى هذا البلد، ويجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أن الفرد المعـني 
سـيكون شـخصياً في خطـر. وبالتـالي، فـإن وجـــود نمــط ثــابت مــن الانتــهاكات الجســيمة أو 
الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعني أنه لا يمكن اعتبار شخص مـا في خطـر التعـرض 

للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.  
وتشير اللجنــة إلى ملاحظتـها العامـة بشـأن تنفيـذ المـادة الـتي تنـص علـى مـا يلـي: "إذا  ٦-٤
وضع في الاعتبار أن علـى الدولـة الطـرف واللجنـة التزامـاً بتقريـر مـا إذا في كـان علـى الدولـة 
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الطرف واللجنة التزاماً بتقرير ما إذا كانت توجد أسـباب قويـة تدعـو إلى الاعتقـاد بـأن مقـدم 
البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم، يجب تقييــم وجـود مثـل هـذا الخطـر 
على أسس لا تقتصر على مجرد التقديـرات النظريـة أو الشـكوك. غـير أنـه لا يتحتـم أن يكـون 

هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى وقوعه" (A/53/44، الفقرة ٦ من المرفق التاسع). 
وفي هــذه القضيــة، تلاحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف بينــت أن أوجــــه التضـــارب  ٦-٥
والتنـاقض في أقـوال مقـدم البـلاغ تلقـي بظـلال مـن الشـكوك علـى صحـة ادعاءاتـه. وتلاحــظ 

أيضاً الإيضاحات التي قدمها المحامي في هذا الشأن.  
وتلاحظ اللجنة أنه لم يثبت بصورة واضحة أن مقدم البلاغ مطلــوب مـن الشـرطة أو  ٦-٦
ـــو الــتي قدمــها كدليــل  مكتـب الخدمـات السـرية في سـري لانكـا وأن مذكـرة شـرطة كولومب
صحيحـة، ومـا يثـير الدهشـة أن المذكـرة المؤرخـة ٢٣ آب/أغسـطس ١٩٩٩، لم تقـدم مطلقــاً 
أمـام درجـات التقـاضي السويسـرية، بمـا في ذلـك طلـب مقـدم البـــلاغ في ٢٠ كــانون الثــاني/ 

يناير، تأجيل مغادرته. 
وترى اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، أن ادعاءات مقدم البـلاغ بأنـه تعـرض للتعذيـب في  ٦-٧
سري لانكا غـير مثبتـة بمـا فيـه الكفايـة، وبخاصـة أـا لم تعـزز بشـهادات طبيـة، علـى حـين أن 

مقدم البلاغ تلقى متابعة طبية في سويسرا بعد فترة قصيرة من وصوله. 
وتدرك اللجنة خطـورة حالـة الإنسـان في سـري لانكـا، بمـا في ذلـك التقـارير المتعلقـة  ٦-٨
بادعـاءات التعذيـب. بيـد أـا تشـير إلى أنـه لأغـراض انطبـاق المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، يجــب أن 
يكون هناك خطر متوقع وحقيقي وشخصي لتعرض الفرد المعني للتعذيب في البلـد الـذي يعـاد 

إليه. وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات السالفة الذكر، أن هذا الخطر غير قائم.  
وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة ٧ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة  -٧
مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، أن 
إعـادة مقـدم البـلاغ إلى سـري لانكـا لا تمثـل انتـهاكاً مـن قبـل الدولـة الطـرف للمـــادة ٣ مــن 

الاتفاقية.  
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٦٢   
(الاسم محذوف)  ي.ه . أ مقدم من:

[يمثله محام] 
مقدم البلاغ   الضحية المزعومة:

أستراليا   الدولة الطرف:
١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠   تاريخ البلاغ:

إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  

اتمعة في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  
وقــد انتــهت مــن نظرهــا في البــلاغ رقــم ٢٠٠٠/١٦٢، المقــدم إلى لجنــة مناهضــــة 
ـــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو  التعذيـب، بموجـب المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذي

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولـة 

الطرف، 
تعتمد آراءها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

مقـدم البـلاغ هـو السـيد ى. ه. أ وهـو مواطـن صومـالي مـن قبيلـة الشـيكال، محتجـــز  ١-١
حاليـاً في مركـز احتجـاز نيـو سـاوث ويلـز ويلتمـس مركــز اللاجــئ في أســتراليا. ويدعــي أن 
عودتـه القسـرية للصومـال سـتمثل انتـهاكاً مـن قبـل أســـتراليا للمــادة ٣ مــن اتفاقيــة مناهضــة 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثله محام.  
وفي٢٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، أرســلت اللجنــة البــلاغ إلى الدولــة الطــرف لإبـــداء  ١-٢
تعليقاـا وطلبـت إليـها، بموجـب الفقـــرة ٩ مــن المــادة ١٠٨، عــدم إعــادة مقــدم البــلاغ إلى 

الصومال أثناء نظر اللجنة في بلاغه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.  
 

 الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ  
مقـدم البـلاغ مـن مواليـد ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٦٧ في مقديشـيو. ولـه ابـن كــان  ٢-١
يعيش، في وقت نظر طلبه أمام محكمـة مراجعـة شـؤون اللاجئـين، مـع والـد مقـدم البـلاغ مـن 
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ـــوة وأخــوات، يعيشــون جميعــاً في كينيــا،  كينيـا، ووالـدة مقـدم البـلاغ توفيـت ولـه أربعـة أخ
باستثناء واحد يعيش في هولندا.  

ومن عام ١٩٨٠ إلى عام ١٩٨٧، عاش مقدم البلاغ مع أسرته في غالكـايو في شمـال  ٢-٢
شـرق الصومـال، حيـث تلقـى تعليمـه وتدريبـه كميكـانيكي. ثم عـادت الأســـرة إلى مقديشــيو 

حيث عمل مقدم البلاغ كصاحب ورشة من عام ١٩٨٩ إلى عام ١٩٩١.  
وغـادر مقـدم البـلاغ الصومـال في عـام ١٩٩١ لأن والـده، الـذي كـان يعمـل ضــابط  ٢-٣
شرطة في حكومة سياد بـري السـابقة، كـانت تلاحقـه ميليشـيا المؤتمـر الصومـالي المتحـد. وفي 
مطلع عام ١٩٩١، جاء أعضاء هذه الميليشيا إلى مـترل أسـرة مقـدم البـلاغ واغتصبـوا شـقيقته 
وقتلوها. وانتقل مقدم البـلاغ إلى كينيـا، حيـث عـاش هنـاك مـن مطلـع عـام ١٩٩١ إلى آخـر 
عام ١٩٩٢، وأمضى بعض الوقــت هنـاك أيضـاً في ١٩٩٤، وعمـل أثنـاء وجـوده في كينيـا في 

مطعم.  
وفي عام ١٩٩٢، عاد مقدم البلاغ إلى الصومال لأن زوجته كانت مـن قبيلـة الهاوايـة  ٢-٤
ـــد وفــر لــه هــذا بعــض  (نفـس القبيلـة الـتي تنتمـي إليـها ميليشـيا الـس الصومـالي المتحـد) وق
الحماية. ومن عام ١٩٩٢ إلى عام ١٩٩٤ عمل مقدم البلاغ لحساب عملية الأمم المتحـدة في 
الصومال (أونوسوم) في مقديشيو كمخبر، مهمته التعرف علـى أمـاكن إخفـاء الأسـلحة. وفي 
٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣، بعـد أن اكتشـف الـس الصومـالي المتحـد أن مقـدم البـلاغ 
يعطـي معلومـات إلى "أونوسـوم"، قتلـوا زوجـة مقـدم البـلاغ وأطلقـوا النـار عليـه وأصــابوه في 

كليته.  
وفي عـام ١٩٩٤، عندمـا كـان مقـدم البـــلاغ في مــترل والــد زوجتــه، أطلقــت هــذه  ٢-٥
الميليشيا النار على مقدم البلاغ وأصابته في كتفه وقتلت شـقيقة زوجتـه. وبـالنظر إلى أن والـد 
زوجته كان من قبيلة الهاوايـة فقـد تمكـن مـن منـع وقـوع مزيـد مـن القتـل، ولكنـه أبلـغ مقـدم 
البلاغ بعد ذلك أنه لم يعد باستطاعته حمايته واصطحبه إلى المطار، حيث استقل مقدم البـلاغ 

الطائرة إلى كينيا مع ابنه.  
وبقـي مقـدم البـلاغ في كينيـا بصـورة غـير شـرعية حـتى عـــام ١٩٩٧. ثم غادرهــا إلى  ٢-٦
زامبيا، ثم إلى جنوب أفريقيا حيث اشترى جواز ســفر باسـم مختلـف واسـتخدمه في السـفر إلى 
أستراليا. ووصل مقدم البـلاغ إلى أسـتراليا في ١٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ بـدون وثـائق. وفي ٢٨ 
تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، قـــدم طلبــاً للحصــول علــى تأشــيرة حمايــة إلى وزارة الهجــرة والثقافــات 
المتعددة الأسترالية. وفي٢١ آب/أغسـطس ١٩٩٨رفـض طلـب مقـدم البـلاغ، والتمـس مقـدم 
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البلاغ إعادة النظر في هذا القرار من محكمة مراجعـة شـؤون اللاجئـين الـتي أكـدت قـرار عـدم 
منحه تأشيرة حماية.  

وأعربت محكمة شـؤون اللاجئـين عـن تحفظـات علـى صحـة ادعـاءات مقـدم البـلاغ،  ٢-٧
ولكنـها لم تسـتنتج أن الأحـداث الـتي بينـها مقـدم البـــلاغ لم تحــدث. ورأت أن بوســع مقــدم 
البـلاغ العـودة إلى الصومـال والإقامـة خـــارج مقديشــيو في منطقــة غالكــايو في شمــال شــرقي 
الصومال. وأحاطت المحكمة علماً في قرارها بتقارير مستقلة تشـير إلى أن الجماعـات المتنـاحرة 
في شمـال شـرقي الصومـال وشمالـه الغـربي لا تقبـل العـائدين قسـراً. ولاحظـــت أيضــاً أن مقــدم 
البلاغ ليس على استعداد للعــودة إلى أي منطقـة في الصومـال، بمـا في ذلـك غالكـايو. بيـد أـا 

رأت أن هذه العوامل لا تؤهله للحصول على مركز اللاجئ.  
ـــة لقــرار محكمــة مراجعــة شــؤون اللاجئــين في  والتمـس مقـدم البـلاغ مراجعـة قضائي ٢-٨
المحكمة الاتحادية الأسـترالية. وفي ١٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ رفضـت المحكمـة الاتحاديـة طلـب 
مقـدم البـلاغ، والـذي قـدم اسـتئنافاً بشـــأنه أمــام المحكمــة الاتحاديــة بكــامل هيئتــها. وفي ١٠ 
آذار/مـارس ٢٠٠٠، رفضـت المحكمـة الاتحاديـة بكـامل هيئتـها الاســـتئناف. ثم قــدم صــاحب 
ـــة بكــامل هيئتــها أمــام المحكمــة  البـلاغ طلـب إجـازة خاصـة لاسـتئناف قـرار المحكمـة الاتحادي

الأسترالية. ويلاحظ مقدم البلاغ أن هذه المحكمة هي آخر درجة استئناف في أستراليا.  
وأشار مقدم البلاغ إلى أن الصومال لا تـزال دولـة عـاجزة وإقليمـاً يكشـف عـن نمـط  ٢-٩
ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة والصارخـة لحقـوق الإنســـان(أ). ويقــول إن الحالــة في منطقــة 
الشـيكال معروفـة جيـداً. فقـد وصفـت منظمـة العفـو الدوليـة منطقـــة الشــيكال بأــا "عرضــة 
لانتهاكات خطيرة، بما في ذلك القتل العشوائي"، وبينت أا "تعارض عودة أي فرد من قبيلـة 
الشيكال إلى الصومال ". وأشار إلى أن الحقائق الموضوعية في حالتــه مماثلـة للحالـة أيلمـي ضـد 
أستراليا(ب)، حيث رأت اللجنة بصددها أا تمثل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية. وأشـار مقـدم 
البـلاغ أيضـاً إلى هيئـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة الـتي أوضحـت أـا تعـــارض العــودة غــير 

الطوعية لملتمسي اللجوء الذين رفضت طلبام إلى الصومال(ج). 
 

 الشكوى  
يدعي مقدم البـلاغ أنـه بسـبب مـا عانـاه مـن قبـل مـن هجمـات علـى أيـدي ميليشـيا  -٣
الس الصومالي المتحد، فإن هناك أســباباً قويـة للاعتقـاد بـأن مقـدم البـلاغ سـيكون في خطـر 
التعرض للتعذيب لدى عودته إلى الصومـال، وعليـه، فـإن هـذا يمثـل انتـهاكاً مـن قبـل أسـتراليا 
للمـادة ٣ مـن الاتفاقيـة إذا أعيـد إلى الصومـال. ويبـين مقـدم البـلاغ أنـه وفقـاً لمصــادر محترمــة 
ـــة لحقــوق الإنســان" في  يسـود "نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة أو الصارخـة أو الجماعي
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الصومال. وأشار في، هذا الصدد، إلى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة. وادعـى أن مقـدم 
البلاغ نفسه سيكون شخصياً في خطر التعــرض للتعذيـب إذا أُعيـد إلى الصومـال. وقـال أيضـاً 

أن قبيلته هي قبيلة أقلية وعليه، فإا لن تتمكن من حمايته.  
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية  
ترى الدولة الطرف أن هـذا البـلاغ غـير مقبـول مـن حيـث الموضـوع علـى أسـاس أن  ٤-١
الاتفاقيـة لا تنطبـق علـى الحالـة الوقائعيـة المقدمـة مـن صـاحب البـلاغ. وتـرى الدولـــة الطــرف 
بصفـة خاصـة أن مقـدم البـلاغ قـد يتعـرض أو قـد لا يتعـرض للتعذيـب إذا أعيـد إلى الصومـال 
ـــرى  وهـذا لا يدخـل في نطـاق تعريـف التعذيـب المنصـوص عليـه في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. وت
الدولة الطرف أن السلوك المعني، كيما يصنف على أنه تعذيـب يجـب أن يلحـق "ألمـاً أو عذابـاً 
شديداً جسدياً كان أم عقلياً". وترى الدولة الطرف أنه على الرغم مـن أن الأحـداث السـابقة 
تمثل مؤشراً لما قد يحدث في المستقبل، فإن الأحداث السابقة التي يدعيها مقدم البلاغ لا تشـير 
إلى أنه من المتوقع أن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى مقديشيو. وتسـلم بـأن الحالـة السياسـية في 
ـــوق للإنســان،  الصومـال تجعـل مـن الممكـن أن يواجـه مقـدم البـلاغ انتـهاكات لمـا لـه مـن حق
ولكنها ترى أن هذه الانتـهاكات لا تشـمل بـالضرورة نـوع الأفعـال المشـار إليـها في المـادة ١ 

من الاتفاقية.  
وحسـبما تشـير الدولـة الطـرف، فـإن مقـدم البـلاغ يدعـي أنـه سـيكون في خطـــر مــن   ٤-٢
ميليشـيا الـس الصومـالي المتحـد وفي خطـر بسـبب أنـه عمـل مـن قبـل مخـبراً مـع "أونوســوم"، 
ولكنه لا يدعي أنه سيكون في خطر التعرض لأفعال كتلك التي تمثل انتـهاكاًَ للاتفاقيـة. وبـين 
ـــلاغ في دليــل قدمــه إلى محكمــة مراجعــة شــؤون اللاجئــين أنــه "يمكــن أن يتعــرض  مقـدم الب
للهجمات من أفراد قبيلة الهاواية لسلب المـال لدعـم ميليشـيام". بيـد أن التـهديد بالسـلب لا 

يدخل في نطاق تعريف المادة ١ من الاتفاقية. 
وذكـرت الدولـة الطـرف أن مقـدم البـلاغ لم يقـدم أدلـة هامـة تبـين أنـه يواجـه خطـــر  ٤-٣
التعذيب من قبل ميليشيا الس الصومالي المتحد وهـي أخطـار تواجـه بصفـة عامـة كـل مقيـم 
في مقديشـيو الـتي تعـــج بالصدامــات بــين الجماعــات المســلحة المتنــاحرة. ورأت أن عمليــات 
المراجعة المحلية تعرب عـن تحفظـات جديـة بشـأن صحـة سـرد مقـدم البـلاغ للأحـداث، بمـا في 
ذلك الأقوال المتضاربة عن الحادث الذي توفيت فيـه زوجتـه وأصيـب فيـه هـو نفسـه. وتقـول 
الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم في المقابلة الأولية في المطار تفاصيل عن شقيقته الـتي 
اغتصبت وقتلت في عام ١٩٩١ أو عن أن أخت زوجته قد قتلت في حـادث إطـلاق رصـاص 
في عام ١٩٩١ أدي أيضاً إلى إصابة مقدم البلاغ. وبين مقـدم البـلاغ في البدايـة أنـه لم يسـافر 
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ـــين فيمــا بعــد أنــه غــادر الصومــال لأول مــرة في عــام  مطلقـاً إلى خـارج الصومـال، ولكنـه ب
١٩٩١. واعترف مقدم البلاغ في إعلان قانوني مقدم إلى محكمة مراجعــة شـؤون اللاجئـين في 
٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ بأنه أدلى بعدد من البيانـات الزائفـة عندمـا وصـل إلى سـيدني. وتشـير 
الدولـة الطـرف أيضـاً إلى أن محكمـة مراجعـة شـؤون المـهاجرين وجـــدت أنــه غــير معقــول أن 
توظـف "أونوسـوم" شـخصاً كـان خـارج البلـد لفـترة مـا في التعـرف علـى مخـابئ الأســلحة في 
مقديشيو. كما أشارت الدولـة الطـرف إلى أن المحكمـة وجـدت أن مقـدم الطلـب حـاول منـع 
المحكمة من التحقيق في حالته من خلال أشخاص لديهم معلومات مباشرة عن حالته منذ عـام 

  .١٩٩١
وبالإضافـة إلى ذلـك، تـرى الدولـة الطـرف أن الأفعـال الـتي يخشـاها مقـدم البـــلاغ إذا  ٤-٤
عاد إلى الصومال لا تدخل في نطاق معنى "التعذيـب" حسـبما هـو منصـوص عليـه في المـادة ١ 
من الاتفاقية لأا ليست أفعال من قبل موظف عام أو شــخص يتصـرف بصفـة رسميـة. وتقبـل 
الدولـة الطـرف أن "أفـراد مجموعـات الأقليـة يتعرضـون للتحـرش والإكـراه وسـوء المعاملـة مـــن 
مسلحين من كافة الانتماءات"(د)، ولكنها لا تقبل أن هذه الأفعال تحدث بتحريض أو موافقـة 
أو قبول موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية، حسبما هو منصـوص عليـه في 
المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. وتؤكـد أن هـذه الأفعـال هـــي أفعــال يرتكبــها أفــراد بصفــة شــخصية 

لأسباب الكسب الشخصي(ه). 
وتشير الدولة الطرف إلى رأي اللجنـة المعتمـد في ١٤ أيـار/مايــو ١٩٩٩ ايلمـي ضــد  ٤-٥
أســتراليا(و) (الحالــة رقــم ١٩٩٨/١٢٠)، وتقبــل أيضــاً أنــه إن كــانت بعــض القبــائل تعمـــل 
كمؤسسات شبه حكومية في بعض مناطق الصومال فإن هذا يجب تمييزه بوضوح عـن أعمـال 
العنف العشوائية التي يرتكبها أفراد يعملون بصفتهم الشــخصية. ولا يوجـد دليـل يشـير إلى أن 
جميع أفراد قبيله مسيطرة في كل الأوقات كانوا يعملـون بصفـة شـبه حكوميـة. ومـن الصعـب 
أيضـاً تحديـد مـا إذا كـانت الميليشـيا تعمـل بموجـب أوامـر محـددة في أي وقـت بعينـــه بوصفــها 
"قوات أمن غير موثوق ا ولا تدفع لها أجور وغير مدربـة علـى واجبـات حفـظ الأمـن وهـي 
في كثير من الأحيان خارج السيطرة"(ز). وكيما تدعم الدولـة الطـرف حجتـها بشـأن ضـرورة 
النظر فيما إذا كانت الأفعال التي تجري تتم بصفة رسمية أو خاصـة، بغيـة تحديـد مـا إذا كـانت 
هذه الأفعال تمثل تعذيباً، قدمت الدولة الطرف تعليقات نظرية وآراء لمحاكم دولية ووطنية.  

وبالإضافـة إلى ذلـك، تبـين الدولـة الطـرف أنـه لا دليـل يشـير إلى أن الأفعـــال المدعــاة  ٤-٦
تحدث نتيجة لقرارات تتخذها الزعامات القبلية أو بأوامر من زعماء مليشيا الـس الصومـالي 
المتحد، ولا يوجد بشأن كليهما أي دليل يشير إلى أن الأفعال المزعومـة كـانت بتحريـض مـن 
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ـــت أو كــانت علــى علــم بالأفعــال المزعومــة.  القبيلـة أو الميليشـيا أو أن القبيلـة أو المليشـيا قبل
ولدعم هذه الحجة، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن اغتصـاب واغتيـال شـقيقة مقـدم البـلاغ كـان 
بتحريض حسب زعمه من الس الصومالي المتحد الذي كان يلاحـق أعضـاء قـوات الشـرطة 
في النظام السابق فيهم والد مقـدم البـلاغ. وهـذه الروايـة لا تتسـق مـع تقريـر صـادر عـن بعثـة 
تقييم زارت مقديشيو عام ١٩٩١(ح). وترى الدولة الطرف أن هـذا الحـادث يحتمـل أنـه كـان 
نتيجة مناخ العنف العام الذي وصف بأنه كان سائداً في مقديشيو في ذلـك الوقـت، لا نتيجـة 
أفعال أشخاص ينفذون أوامر من زعماء الس الصومالي المتحد بتعذيب وقتـل أسـر الأعضـاء 

السابقين في نظام بري. 
ـــة الطــرف أن  وفيمـا يتعلـق باغتيـال زوجـة مقـدم الطلـب والهجـوم عليـه، بينـت الدول ٤-٧
صـاحب البـلاغ قـدم سـردين مختلفـين للحـادث. فقـد ذكـر في البدايـة أن مترلـه أصيـب بقنبلـــة 
خلال قتال نشب بين قوات عيديـد و"أونوسـوم" وادعـى مقـدم البـلاغ بعـد ذلـك أن الهجـوم 
على مترله وقع بعد مشادات كلامية مـع أفـراد قبيلـة الهاميـه بشـأن عمـل والـده في نظـام بـري 
بين خلالها أفراد القبيلة أم يستهدفون مترله. وفي حالـة صحـة روايتـه الثانيـة للأحـداث، فإنـه 
لا يظهر أن الفرد المعني كان يعمل بصفة رسمية. وبالإضافة إلى ذلـك لم يقـل مقـدم البـلاغ أن 
زوجته أو والد زوجته تعرف على المهاجمين بأم زعماء القبيلـة أو يشـغلون أي مركـز سـلطة 

في القبيلة على الرغم من حقيقة أن الجميع من أفراد القبيلة نفسها. 
ـــدم البــلاغ  وفيمـا يتعلـق بالحـادث الـذي وقـع في مـترل والـد زوجتـه حيـث جـرح مق ٤-٨
وأطلق الرصاص على شقيقة زوجته، تـرى الدولـة الطـرف أنـه علـى الرغـم أن مـن المحتمـل أن 
أفراد ميليشيا الس الصومالي المتحد كانوا يعملون حسب أوامـر بتوقيـف أو تعذيـب أو قتـل 
مخبري "أونوسوم" في ذلك الوقت، ولكنه لا يوجد تفسـير لمقتـل شـقيقة زوجتـه الـتي لم تعمـل 
لحساب أونوسوم وإصابة مقدم البلاغ فقـط. وإذا كـانت الميليشـيا تتصـرف بصفـة رسميـة لتـم 
تجاهل أقوال والد زوجة مقدم البلاغ ما لم يكـن يشـغل موقـع سـلطة مـا في الـس الصومـالي 

المتحد، أو قبيلة الهاوايه. ولا يوجد دليل على أن هذا كان واقع الحال. 
أما عن الأسس الموضوعية، فإن الدولة الطرف ترى أنه لا دليل على أن مقدم البـلاغ  ٥-١
ــى  سـيواجه في الوقـت الحـالي خطـر التعـرض للتعذيـب مـن الحكومـة إذا أعيـد إلى الصومـال عل
أساس مشاركة والده السابقة في نظام بـري أو عملـه هـو نفسـه مـع "أونوسـوم"(ط). وذكـرت 
أن البيانات المتاحة لدى أستراليا تشـير إلى أن حكومـة الصومـال الجديـدة، الـتي انتخبـت وفقـاً 
لأسس قبلية صرفة، يرأسها رئيس مؤقت كان هو نفسـه وزيـراً في نظـام بـري السـابق. وعـين 
الرئيس رئيساً للوزراء كان عضواً سابقاً في نظام بري. شـغل فيـه منصـب وزيـر الصناعـة بـين 
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عام ١٩٨٠ وعام ١٩٨٢. كمـا أن الجمعيـة الوطنيـة الانتقاليـة الـتي تتـألف مـن ٢٤٥ مقعـداً، 
تضم ممثلين من قبائل الأقلية فضلاً عن القبائل المسيطرة في الصومـال(ي). وبالإضافـة إلى ذلـك، 
هناك حالياً ثلاثة ممثلين للشيكال في هذه الجمعيـة، يمثلـون جـزءاً مـن المقـاعد المخصصـة لقبيلـة 
الهاوايه. وكان هؤلاء الممثلـين مرتبطـين بصـورة وثيقـة بنظـام بـري السـابق. وتشـير حقيقـة أن 
ـــن في النظــام الســابق إلى أن  الرئيـس ورئيـس الـوزراء في الحكومـة المشـكلة حديثـاً كانـا وزيري
كبار أعضاء النظام السابق لم يعودوا مستهدفين، على الرغم من أـم ربمـا كـانوا كذلـك بعـد 

سقوط نظام بري مباشرة.  
وتشير الدولة الطرف إلى خطاب الرئيــس المؤقـت أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة   ٥-٢
في ١٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، الـذي أعـرب فيـه عـن تقديـره للأمـم المتحـــدة علــى جــهودها 
لتخفيف محنة الشعب الصومالي على مدى السنوات العشـر السـابقة، ووصـف إنشـاء الجمعيـة 

الوطنية للصومال في الفترة الأخيرة بأنه بداية لعهد جديد من السلم والاستقرار.  
وعلى الرغم من أن الدولة الطرف لا تنكر أن الهجمـات علـى مقـدم البـلاغ وزوجتـه  ٥-٣
وأخت زوجته يمكن أن تكـون قـد حدثـت، وأن يكـون مقـدم البـلاغ في ذلـك الوقـت وبعـده 
مباشرة قد شعر بصفة خاصة أنـه عرضـة للـهجوم مـن قبـل ميليشـيا الـس الصومـالي المتحـد، 
وأن هذا الخوف قد تسبب في فراره من الصومال، فإن هذا ليـس بدليـل علـى أنـه يواجـه الآن 
ديدا من زمرتي الس الصومالي المتحد. وتضيف الدولة الطرف، في هذا السـياق، أن زعيـم 
إحدى الزمرتين عضو أيضاً في الجمعية الوطنية الانتقالية، وأشار إلى أنه يؤيد الرئيس الجديد.  
أما عن خشية مقدم البلاغ من التعذيب بسبب وظيفته لـدى "أونوسـوم" فـإن الدولـة  ٥-٤
الطرف ترى أنـه لا دليـل علـى أن هـذه كـانت وظيفـة هامـة أو أنـه كـان معروفـاً بصفتـه بأنـه 
يعمـل لـدى "أونوسـوم" أو يســـاهم بصــورة مباشــرة في أهدافــها كمــا أنــه لا دليــل علــى أن 
موظفـي " أونوسـوم " السـابقين يواجـهون خطـراً مـن قبـل أي مـــن زمــرتي الــس الصومــالي 
المتحـد. وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه مـن الصعـب، بسـبب عـدم وجـــود أي ســجلات مركزيــة 
محتفـظ ـا في الصومـال علـى مـدى عقـد تقريبـاً، التـأكد مـن كيفيـة تعـرف الـس الصومـــالي 

المتحد على عمل مقدم البلاغ مع "أونوسوم" بدون اعتراف مقدم البلاغ بنفسه.  
وعن ادعاء مقدم البلاغ أنه من قبيلة أقلية ليس بوسعها توفير الحماية له في أي مكـان  ٥-٥
في الصومال، تلاحظ الدولـة الطـرف أن مقـدم البـلاغ لم يشـر في شـهادته في جلسـة اسـتماع 
محكمـة مراجعـة شـؤون اللاجئـين أنـه يخشـى مـن أن يعـذب لكونـه فـرداً مـن قبيلـــة الشــيكال. 
والواقع أنه بين أن قبيلته غير قادرة على حمايته ولكنه يمكن أن يتعرض لهجمـات قبيلـة الهاوايـه 
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لسلب أمواله لدعم الميليشيا التابعة لها، أي الس الصومالي المتحد. وتـرى الدولـة الطـرف أن 
هذا لا يظهر أنه شخصياً معرض للخطر بوصفه أحد أفراد قبيلة الشيكال.  

وتقبل الدولة الطرف أنه كان هناك نمط ثابت من الانتـهاكات الجسـيمة أو الصارخـة  ٥-٦
أو الجماعية لحقوق الإنسان في الصومال بصفة عامة، وأن أفراد القبائل الصغيرة المحـايدة وغـير 
المسلحة مثل قبيلة الشيكال كانوا أكثر عرضة لانتـهاكات حقـوق الإنسـان مـن أفـراد القبـائل 
الأكبر. وعلى الرغم من استمرار العنف والاضطراب، فإن هـذا الخطـر يواجـه السـكان بصفـة 
عامة، وهو شديد بصفة خاصة في مقديشيو وفي جنـوب الصومـال. ولا يمثـل هـذا دليـلاً علـى 
أن مقدم البلاغ نفسه في خطر التعرض شخصياً للتعذيـب. وبالإضافـة إلى ذلـك، تبـين الدولـة 
الطرف أنه على الرغم من أن مستوى العنف قـد انخفـض منـذ انتخـاب الحكومـة المؤقتـة، فـإن 
الحالة لا تزال متوترة. وقد أدمجت الحكومة المؤقتـة كثـيراً مـن أفـراد الميليشـيات في قـوة شـرطة 
وطنيـة. وعلـى الرغـم مـن أن بعـض زعمـاء الزمـر في مقديشـــيو رفضــوا الاعــتراف بالحكومــة 
المؤقتـة، فـإن الهـبر-جـيردير وهـي عشـيرة مـن عشـائر قبيلـة الهاويـه يؤيـــدون الحكومــة المؤقتــة. 
وينتسب زعماء الزمر الموجوديـن حاليـاً في جنـوب مقديشـيو إلى الهـبر-جـيردير، شـأم شـأن 

الرئيس المؤقت.  
وتلاحظ الدولة الطرف أنه في عمليات المراجعة المحلية وجـد أنـه حـتى إذا كـان مقـدم  ٥-٧
البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى مقديشيو، فإن أمامه البديل وهـو الإقامـة في 
غالكـايو (شمـال شـرقي الصومـال) حيـث أقـام مـن قبـل لفـترة طويلـة. كمـا وجـدت عمليـــات 
المراجعـة المحليـة أن السـلطات في تلـك المنطقـة قبلـت أفـراد قبـائل أخـرى، وأن هـذه المنطقـــة لا 
تزال مستقرة نسبياً، وأن مقدم البلاغ سيحظى بحماية كافية مـن أي ضـرر يدعـي أنـه يخشـاه. 
وليسـت لميليشـيا الـس الصومـالي المتحـد أو زمرهـا سـيطرة علـى هـذه المنطقـة، الـــتي تســيطر 
عليـها الجبهـة الديموقراطيـة الصوماليـة للإنقـاذ. وأشـار تقريـران عـن هـذه المنطقـة إلى أن شمـــال 
شرقي الصومال لا يزال منطقة سلم واستقرار نسـبي يرحـب سـكاا بـأفراد مـن جميـع القبـائل 

الصومالية. 
ـــن خــلال إجــراءات  وتؤكـد الدولـة الطـرف أن هـذه النتيجـة الـتي تم التوصـل إليـها م ٥-٨
المراجعــة المحليــة ســابقة علــى تشــكيل الحكومـــة المركزيـــة في الصومـــال، وتـــأكدت الآن في 
مقديشيو. وبالنظر إلى إحجام مقدم البلاغ عن العودة إلى هذا الجزء من البلد، وإلى الأوضـاع 
السياسية الجديدة المبينة في الفقرة ٥-١ أعلاه، ترى الدولـة الطـرف أنـه مـن غـير المحتمـل الآن 
أن يجد مقدم البلاغ لنفسه سبباً يجعل من الضروري العـودة إلى التوطـن في غالكـايو بـدلاً مـن 

مقديشيو. 
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 تعليقات مقدم البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف  
في معرض الرد على الدولة الطرف، أعاد مقدم البلاغ تأكيد زعمه أنـه يواجـه خطـراً  ٦-١
شديداً للتعرض للتعذيب في الصومال لأنه بوصفه أحـد أفـراد قبيلـة الشـيكال وهـي مـن قبـائل 
الأقلية فهو عرضـة للتـأثر بصفـة خاصـة بالأوضـاع الـتي لا يحكمـها القوانـين السـائدة في جميـع 
أنحـاء الصومـال. ويقـول إن محكمـة شـؤون اللاجئـين قبلـت حالتـه هـذه ولكنـها رفضـت طلبـه 
بـالنظر إلى عـدم وجـود صلـة بـين الخطــر الــذي يواجهــه وانتمائــه القبلــي. ويــرى أن اتفاقيــة 

مناهضة التعذيب لا تقتضي وجود مثل هذه الصلة. 
وفي معـرض تنـاول أفعـال التعذيـــب ممــا تســمى "القــوى الفاعلــة غــير الحكوميــة" أو  ٦-٢
"القـوى الفاعلـة شـبه الحكوميـة"، أشـير إلى أن اللجنـــة ينبغــي أن تــأخذ بمفــهوم واســع لمــدى 
مسؤولية الحكومة. وأشار مقـدم البـلاغ، في هـذا الشـأن، إلى فلسـفة التشـريع بشـأن الاتفاقيـة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. وكــان مــن رأي المحــامي أنــه ليــس مــن الضــروري أن يكــــون 
الأشخاص الذين ينفذون أعمال التعذيب "مكلفين" أو "مأذون لهـم" علـى نحـو مـا مـن جـهاز 
مختص. وتوسع المادة ١ من اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب المسـؤولية عـن أعمـال التعذيـب لتشـمل 
"قبول" الشخص المسؤول. وبالإضافـة إلى ذلـك، احتـج المحـامي بمـا تم الاعـتراف بـه في إيلمـي 
ضد أستراليا بأنه حدث ايار للسلطة الحكومية، وأن اموعات الخاصة التي تمـارس التعذيـب 
هي في الواقع "تعمل بصفة رسمية" في المنطقة المعنية، وعليه، فإنه ينبغي إتاحـة الإنصـاف الـذي 

تكفله المادة ٣.  
ويرى مقدم البلاغ أن المبادرات السلمية الأخـيرة لم تضـع ايـة للـتراع في الصومـال.  ٦-٣
ـــر لــه عــن حالــة حقــوق  وقـد لاحـظ المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان، في أحـدث تقري
الإنسـان في الصومـال، أن مقديشـيو لا تـزال مقسـمة إلى إقطاعيـــات تســيطر عليــها الحكومــة 
الوطنية الانتقالية وشــتى زعمـاء الزمـر الصوماليـة. ولاحـظ أن الصدامـات بـين الزمـر كثـيراً مـا 
ــانعدام  تـؤدي إلى سـقوط ضحايـا مدنيـين وخسـائر في الممتلكـات. ولاحـظ أن هنـاك شـعوراً ب
القانون يشيع في المدينة. ويدعـي أنـه بوصفـه أحـد أفـراد قبيلـة ضعيفـة المنعـة، فإنـه سـيكون في 
خطر بصفة خاصة في هذا المناخ. وحتى إذا أعيد قسراً إلى الشـمال الشـرقي، حسـبما أشـارت 
إلى ذلك الدولة الطرف، فإنه يتعين عليه العبور عبر مقديشيو ومن ثم فإنه سيكون في خطر.  
وختاماً، أضاف مقدم البلاغ أنه لا يمكنـه أن تتـم إعادتـه قسـراً إلى غالكـايو علـى أيـة  ٦-٤
حال، بالنظر إلى أن المعلومات المعروضة على محكمة شؤون اللاجئين تظهر أن العـائدين قسـراً 
غير مقبولين في ذلك الجزء من الصومال. وعلى أية حـال، فـإن انتمـاءه لقبيلـة الشـيكال تجعلـه 
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عرضة للخطر في الشمال الشرقي لأنه حسبما ذكر أيضاً تقرير لجنـة حقـوق الإنسـان لا يـزال 
يدور قتال عنيف في شمال شرق الصومال، وبخاصة حول غالكايو. 

 
 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  

يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظـر في أي ادعـاءات واردة في بـلاغ مـا،  ٧-١
ما إذا كان البـلاغ مقبـولاً أو غـير مقبـول بموجـب المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة. وفي هـذا الشـأن، 
تأكدت اللجنة، حسبما هو مطلوب منـها بموجـب الفقـرة ٥(أ) مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة، 
من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجـراءات التحقيـق 
الدولي أو التسوية الدوليـة. وتلاحـظ اللجنـة أيضـاً أن اسـتنفاد وسـائل الانتصـاف المحليـة ليـس 
محل طعن الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنـة كذلـك رأي الدولـة الطـرف بأنـه ينبغـي إعـلان أن 
ـــن حيــث الموضــوع علــى أســاس أن الاتفاقيــة لا تنطبــق علــى الوقــائع  البـلاغ غـير مقبـول م
ـــلاغ إذا أعيــد إلى  المزعومـة، بـالنظر إلى أن المعاملـة الـتي قـد يعانيـها أو قـد لا يعانيـها مقـدم الب
الصومال لا تمثل بصورة متوقعة أو بالضرورة تعذيبـاً، حسـبما هـو منصـوص عليـه في المـادة ١ 
من الاتفاقية، ولن تحدث على أية حال بتحريض أو بموافقة أو بقبول مسؤول عـام أو شـخص 
يعمل بصفة رسمية. بيـد أن مـن رأي اللجنـة أن حجـة الموضوعيـة الـتي قدمتـها الدولـة الطـرف 
ـــة لا تجــد عوائــق  تثـير مسـألة لا يمكـن تناولهـا في مرحلـة بحـث المقبوليـة. وبـالنظر إلى أن اللجن

أخرى أمام المبقولية، فإا تعلن أن البلاغ مقبول.  
ويجب أن تقرر اللجنـة مـا إذا كـانت عـودة مقـدم البـلاغ القسـرية إلى الصومـال تمثـل  ٧-٢
انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزاماا بموجب الفقرة ١ من المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة بعـدم 
طـرد أو إعـادة فـرد مـا إلى دولـة أخـرى حيـث توجـد أسـباب قويـة للاعتقـاد بأنـه ســيكون في 
خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا القرار، يجب على اللجنــة مراعـاة جميـع الاعتبـارات 
ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة أو الصارخـة أو الجماعيـة 
لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف من تحديد هذا هو مـا إذا كـان الفـرد المعـني سـيواجه شـخصياً 
ـــالي، فــإن وجــود نمــط ثــابت مــن  خطـر التعـرض للتعذيـب في البلـد الـذي سـيعود إليـه. وبالت
الانتـهاكات الجسـيمة أو الصارخـة أو الجماعيـة لحقـوق الإنسـان في بلـد مـا لا يشـكل في حــد 
ذاته سبباً كافياً لأن تقرر اللجنـة أن شـخصاً بعينـه سـيتعرض لخطـر التعذيـب لـدى عودتـه إلى 
ذلـك البلـد؛ ويجـب أن تكـون هنـاك أسـباب إضافيـة تبـين أن الفـرد المعـني سـيتعرض شـــخصياً 
للخطر. وبالمخالفة، فإن وجود نمط ثابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان لا يعـني 

أنه لا يمكن اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروف خاصة.  
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وتلاحظ اللجنة أن ادعاء مقدم البلاغ بأنه سيواجه خطـراً حقيقيـاً للتعـرض للتعذيـب  ٧-٣
إذا أعيــد إلى الصومــال بالاســتناد إلى مركــز والــده كضــابط شــرطة في الحكومـــة الســـابقة، 
ومركزه الخاص هو نفسه لـدى "أونوسـوم" وضعـف موقفـه كفـرد مـن أفـراد قبيلـة الشـيكال. 
وذكر مقدم البلاغ، لدعم زعمه، أحداث التعذيب السابقة الـتي تعـرض لهـا هـو نفسـه وأفـراد 
أسرته. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنكر أن هـذه الأحـداث ربمـا تكـون قـد وقعـت، 
ولكنها تحتج بأن مقدم البلاغ لم يكن ثابتاً على قول واحد في وصفـه للأحـداث، وأن الأكـثر 
احتمـالاً أن تكـون هـذه الأحـداث قـد وقعـت كجـزء مـن منـاخ العنـف العـام في مقديشــيو في 
ذلك الوقت، وليس بسـبب محاولـة متعمـدة لاسـتهداف مقـدم البـلاغ للأسـباب الـتي ذكرهـا. 
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن مقـدم البـلاغ لم يفسـر أوجـه التنـاقض في وصفـه للـهجمات ممـا يثـير 

الشكوك لدى اللجنة في مصداقيته.  
وبالإضافـة إلى ذلـك، تذكـر اللجنـة بأنـه حـتى إذا كـانت أدلـة التعذيـب الســـابق الــتي  ٧-٤
قدمها صاحب البلاغ ليست موضع شك، فإن هدف اللجنة من بحـث البـلاغ هـو التـأكد ممـا 
ـــدم البــلاغ ســيكون في خطــر التعــرض للتعذيــب الآن، إذا أعيــد إلى الصومــال.  إذا كـان مق
وبالنظر إلى تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تضم أعضـاء مـن قبيلـة الشـيكال نفسـها، 
فإن من رأي اللجنة أن مقـدم البـلاغ لـن يكـون الآن في خطـر. وعلـى ضـوء مـا سـبق، وعلـى 
حين تعترف اللجنة بالانتهاكات الجارية الواسعة الانتشار لحقوق الإنسـان في الصومـال، فإـا 
تجد أن مقدم البلاغ لم يثبت أنه سيواجه خطراً متوقعـاً وحقيقيـاً وشـخصياً للتعـرض للتعذيـب 

بالمعنى الوارد في المادة ٣ من الاتفاقية.  
وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة ٧ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة  -٨
ــة أن  مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهين
ترحيـل مقـدم البـلاغ إلى الصومـال مـن جـانب الدولـة الطـرف لا يمثـل انتـهاكاً للمـادة ٣ مــن 

الاتفاقية. 
الحواشي 

يشير المحامي إلى التقريـر القطـرى لعـام ١٩٩٩ بشـأن حالـة حقـوق الإنسـان في الصومـال، مكتـب الديمقراطيـة  (أ)
وحقوق الإنسان والعمل، وزارة خارجية الولايات المتحدة. 

القضية رقم ١٩٩٨/١٢٠، المقرر المعتمد في ١٤ أيار/مايو ١٩٩٩.  (ب)
(ج) في هذا السياق، يشير إلى التقرير المتعلق بحالة حقوق الإنسـان في الصومـال الـذي وضعـه المقـرر الخـاص، الـذي 
يذكر أن سياسة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن الإعادة الطوعية "وإغراق" ملتمسي اللجوء مـن 
قبل يعض البلدان الغربية في الصومال، ممـا نجـم عنـه مشـاكل سـلامة لملتمسـي اللجـوء الذيـن رُفضـت طلبـام. 
ويشير أيضاً إلى رأي المقـرر الخـاص نفسـه الـذي أعـرب عـن الانزعـاج مـن خطـة يجـري النظـر فيـها يجعـل مـن 
الصعب على الصوماليين التماس الملاذ في الاتحاد الأوروبي والـدول الأعضـاء فيـه وبـين أن عـدم وجـود هيـاكل 
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معترف ا في الصومال يمكن أن يطلب منها اتمع الدولي رسمياً حماية حقـوق الإنسـان، فإنـه لا ينبغـي إجبـار 
الصوماليين على العودة إلى الصومال (E/CN.4/2000/110، الفقرة ٨٥ ) 

التقرير القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة لعــام ١٩٩٩ بشـأن ممارسـات حقـوق الإنسـان في الصومـال،  (د)
الصفحة ١٠. 

تشير الدولة الطرف إلى التقرير القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة لعام ١٩٩٩ بشأن ممارسـات حقـوق  (ه)
ـــات الميليشــيات وأن  الإنسـان في الصومـال الـذي يبـين أن الأولاد مـن سـن ١٤ أو ١٥ سـنة شـاركوا في هجم

كثيرين منهم أعضاء في عصابات النهب والسلب مثل عصابات "الموريان" و"الطفيليات" و"الديدان". 
أن الأولاد مـن سـن ١٤ أو ١٥ سـنة شـاركو في هجمـات الميليشـات وأن كثـيرين منـهم أعضـــاء في عصابــات  (و)
النهب والسلب مثل إصابات "الموريان" و"الطفيليات" و"الديدان" في ايلمى ضد أســتراليا، رئـي أن بعـض هـذه 

الزمر تمارس حقوقا يمكن مقارنتها بما تمارسه عادة الحكومات الشرعية. وبالتالي يمكن أن يدخل. 
تعليق بشأن المؤسسات شبه الحكومية في الصومال مقدم من الدكتور مارتن هيل، البـاحث بشـأن الصومـال في  (ز)

الأمانة العامة الدولية لمنظمة العفو الدولية في لندن. 
تقرير بعثة تقييم إلى مناطق مقديشيو وهيران والخليج وشابيلي الوسطى وشابيلي السفلى من ٢٣ شـباط/فـبراير  (ح)
إلى ٤ آذار/مارس ١٩٩١، مقدم إلى اللجنة المشتركة للمنظمات غـير الحكوميـة  مـن أجـل الصومـال (المملكـة 
المتحدة وكينيا)، ويبين أن هناك ما يقدر بزهاء ٥٠٠ ٣شخص في قـوة الشـرطة "وأن الشـرطة منظـورة أساسـاً 
في المطــار وبعــض الشــوارع". ويقــول التقريــر أيضــاً أن هنــاك المشــكلة الكبــيرة المتمثلــة في النــهب والقتــــل 

والاعتداءات.  
تشير الدولة الطرف إلى مقرر اللجنة في إ.ي.ز ضد السويد، القضية رقم ١٩٩٦/٦١ ، المعتمد في ٦ أيار/مايو  (ط)
١٩٩٨ ، الذي بينت فيه أن "التعذيب السابق يمثل أحد العناصر الـتي تأخذهـا اللجنـة في الحسـبان عنـد دراسـة 
ادعاء يتعلق بالمادة ٣ من الاتفاقية ولكن هدف اللجنة من بحث الحالة هـو تحديـد مـا إذا كـان مقـدم البـلاغ في 

خطر لأن يتعرض للتعذيب" الآن "إذا أعيد". 
عندما سئل الرئيس الصومالي عن نظام بري قال، حسبما ذكرت الدولة الطرف، مـا يلـي: "لقـد كنـت عضـواً  (ي)
في حكومة سياد بري. وهناك الآن في الصومال ثلاثة أجيال. الجيل الأول جيل الاستقلال والجيل الثاني جيلي. 
وقد كان لكل فرد من جيلي عملياً دور في الـعشرين سنة من الحكم ، إا لم تكن حكومة سياد بري، ولكنها 
كانت حكومة الأمة. وكان سياد هو الرئيس الرجل الذي قاد الصومال لمدة ٢٠ سنة. وقـد خـدم كـل فـرد في 

الصومال مثقفاً أو غيره - بصفة أو بأخرى في الإدارة. وليس بالضرورة كوزير ولكن بأي صفة". 
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 البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٦٤ 
ل.م.ت.د. (الاسم محذوف)   مقدمة من:

مقدمة الشكوى   الضحية المزعومة:
السويد  الدولة الطرف:

٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٠   تاريخ تقديم الشكوى:
إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٢، 

وقـد انتـهت مـن نظرهـا في الشـكوى رقـم ٢٠٠٠/١٦٤، المقدمـة إلى لجنـــة مناهضــة 
التعذيب بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
تعتمد المقرر التالي بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  

مقدمـة الشـكوى هـي ل.م.ت.د.، وهـي مواطنـة فترويليـة مقيمـة حاليـــاً في الســويد.  ١-١
وتدعي أن عودا إلى فترويلا تمثل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية. ويمثلها محام.  

 
 الوقائع كما عرضتها مقدمة الشكوى:  

عملت مقدمة الشكوى وكيلــة قانونيـة للأحـداث في مكتـب المدعـي العـام لجمهوريـة  ٢-١
فترويلا من عام ١٩٨٨ إلى عام ١٩٩٧. وكان من بـين وظائفـها تنظيـم تسـجيل الأطفـال في 
السـجلات المدنيـة كيمـــا يمكــن لهــم فيمــا بعــد الحصــول علــى بطاقــة هويــة. وكــانت هــذه 

الإجراءات تتم بتفويض من محكمة مدنية.  
وفي عـام ١٩٩٥، اكتشـفت مقدمـة الشـكوى أن بعـض المواطنـــين الصينيــين حصلــوا  ٢-٢
على بطاقات هوية وجوازات سفر فترويلية باستخدام وثـائق مـزورة، مثـل نسـخ مـن قـرارات 
ـــة. وأبلغــت مقدمــة الشــكوى هــذه  التسـجيل تحمـل توقيعـها وأختامـها وأختـام المحـاكم المدني
الوقـائع إلى المدعـي العـام للجمهوريـة بغيـة الأمـر بـإجراء تحقيـــق لتحديــد المســؤول عــن هــذا 
الـتزوير. وفي ٢٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٥، قدمـت صاحبـة الشـكوى بلاغـاً إلى محكمـة جنايــات 
أول درجـة رقـم ١٥ في كراكـاس. وفي عـام ١٩٩٦، طلبـت إجـراء تفتيـش قضـائي أو معاينــة 
قضائيـة للمكتـــب الوطــني لبطاقــات الهويــة وإدارة ملفــات الأجــانب، حيــث توجــد الوثــائق 
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المزورة. ولم يجر التفتيش مطلقـاً بـالنظر إلى أن رئيسـي هـاتين الهيئتـين المعنيتـين، حسـبما تقـول 
مقدمة الشكوى، كانا مرتبطين بحزب " كونفرجنسيا" السياسي، الذي تلقى مبالغ كبيرة مـن 

المال مقابل منح الجنسية الفترويلية إلى المواطنين الصينيين.  
وفي آذار/مارس ١٩٩٧ طردت مقدمة الشكوى من مكتب المدعي العام للجمهوريـة  ٢-٣
بدون إبداء أسباب، ولكنها ظلت مستمرة في التحقيقات. ومنذ ذلــك الحـين، بـدأت في تلقـي 
ديدات مجهولة تدفع من تحت عقب الباب. ووقعت ابنتها ضحيـة محـاول اختطـاف وتعـرض 
زوجها للضرب بمؤخرة مسدس في رأسه وظهره بصورة وحشية. وتلقت أيضاً تحذيـرات بـأن 

عليها أن تتوقف عن التحقيقات وتقديم الشكاوى.  
وفي آب/أغسـطس ١٩٩٧ ونتيجـة لمـا حـدث، انتقلـت مقدمـة الشـكوى وأســرا إلى  ٢-٤
ماراكيبو. وفي كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ سـرقت سـيارة مقدمـة الشـكوى وأحرقـت فيمـا 
بعـد. وتعرضـت أيضـاً لمضايقـات عـن طريـق الهـاتف، وقيـل لهـا أـــا إذا قدمــت أي شــكاوي 
أخـرى فإـا سـتتهم بأـا المســـؤولة عــن الــتزوير. ونتيجــة لذلــك، هربــت هــي وأســرا إلى 
ماراكاى في كانون الثاني/يناير ١٩٩٨. وكان هذا هو الوقـت الـذي قـررت فيـه بيـع كـل مـا 

يمتلكونه ومغادرة البلد إلى السويد.  
وطلبـت مقدمـة الشـكوى وأسـرا اللجـوء السياسـي في الســـويد في ١٩ آذار/مــارس  ٢-٥
١٩٩٨. ورفــض مجلــس الهجــرة الوطــني الســويدي الطلــب في ٢٤ آب/أغســــطس ١٩٩٨، 
بدعوى أن الوقائع لا تمثل بأي حال أسباباً للجوء في السويد، وبالإضافة إلى ذلـك، أنـه يمكـن 
لمقدمة الشكوى أن تثبت براءا من خلال القنوات القانونية. وقدم استئناف ضـد هـذا القـرار 
إلى لجنـة شـؤون الأجـانب، الـتي أيـدت القـرار الأولي في ٣ آذار/مـارس ٢٠٠٠. وبعـد ذلــك، 
قدم طلب لوقف القرار إلى لجنة شؤون الأجانب، ولكنه رفض في ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠.  

 
 الشكوى  

تدعي مقدمة الشكوى أنه توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأـا إذا أعيـدت إلى  -٣
فترويلا سيستمر اضطهادها، وأا ستقدم إلى المحاكمـة بسـبب اسـتنكارها لأعمـال السياسـيين 
الفاسدين في نظام قانوني لا توجد به ضمانات لإثبات أا بريئة من عمليات التزوير. وتدعـي 
أيضاً أن قوات الأمن تواصل تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم بدنيـاً ونفسـياً وأـا في خطـر 

التعرض للتوقيف، وكل ذلك يتنافى مع المادة ٣ من الاتفاقية.  
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 ملاحظات الدول الطرف  
في الملاحظات التي قدمتها الدولة الطـرف في ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠٠، ردت علـى  ٤-١
ادعـاءات مقدمـة الشـكوى فيمـا يتعلـق بالمقبوليـة والأسـس الموضوعيـة. وبعـد أن قدمـت بيانــاً 
موجزاً للتشريعات السويدية المتصلة بالأجانب، سردت كيف أن مقدمة الشكوى المولـودة في 
عـام ١٩٥٨، وزوجـها وأطفالهـا دخلـوا السـويد بجـوازات سـفر صالحـة في ٢٦ شـــباط/فــبراير 
١٩٩٨. وقدمـوا طلـب لجـوء في ١٩ آذار /مـارس ١٩٩٨، مدعـين أـــم تعرضــوا للمضايقــة 
نتيجة لفضيحة رشوة وأم يخشون العودة إلى فترويلا. ورفـض الطلـب في ٢٤ آب/أغسـطس 

١٩٩٨. ورفضت لجنة شؤون الأجانب الاستئناف في ٣ آذار/مارس. 
وفيما يتعلق بالمقبولية، ترى الدولة الطرف أنه ينبغي إعـلان أن الشـكوى غـير مقبولـة  ٤-٢
ـــة، بــالمعنى الــوارد في  مـن حيـث الموضـوع، لافتقارهـا إلى أدلـة تثبـت أـا متمشـية مـع الاتفاقي
ـــة. وتــرى الدولــة الطــرف، في هــذا الشــأن، أن مقدمــة  الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقي
الشـكوى تدعـى أـا إذا أعيـدت إلى فـــترويلا ســتتعرض للتوقيــف والمحاكمــة والحكــم عليــها 
بالسجن، بدون وجود ضمانات كافية لمحاكمة عادلـة. وعلـى الرغـم مـن أن مقدمـة الشـكوى 
أشـارت إلى المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، فإـا لم تبـين علـى وجـه التحديـد، حســـبما تشــير الدولــة 
الطرف، أا ستتعرض للتعذيـب إذا عـادت إلى فـتريلا. وعندمـا سـئلت مقدمـة الشـكوى عـن 
أوضاع السجون في فترويلا خلال مقابلتها مع مسؤول إدارة الهجرة الوطنية السويدية، قـالت 
أن الشـرطة لا تسـتخدم التعذيـب. وذكـرت الدولـة الطـرف أن الوقـائع الـتي يمكـــن أن تكــون 
سـبباً لخشـية مقدمـة الشـكوى مـن إعادـا إلى فـترويلا لا تدخـــل في نطــاق تعريــف التعذيــب 

الوارد في الاتفاقية. 
وفيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة للشـكوى، أشـارت الدولـة الطـــرف إلى أنــه ينبغــي  ٤-٣
ـــة الشــكوى إذا  التميـيز بـين حالـة حقـوق الإنسـان العامـة في فـترويلا والحالـة الشـخصية لمقدم

أعيدت إلى فترويلا. 
تؤكد الدولة الطرف أنه بصدد حالة حقوق الإنسان العامة في فـترويلا، فإـا  (أ)
لا تمثـل، علـى الرغـم مـن أـا لا تـزال سـيئة في بعـض الجوانـب، أسـباباً تؤكـد أنـه يوجـد نمــط 
ثابت من الانتهاكات الجسـيمة أو الصارخـة أو الجماعيـة لحقـوق الإنسـان في فـترويلا. وعلـى 
الرغم من وجود بعض التقارير عن انتـهاكات حقـوق الإنسـان في فـترويلا، مثـل تقريـر وزارة 
خارجية الولايات المتحدة لعام ١٩٩٩ عن حالة حقـوق الإنسـان في فـترويلا، وتقريـر مرصـد 
حقوق الإنسان لعام ١٩٩٩عن فترويلا، وتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٠٠، الـتي تشـير 
إلى حالات إعدام خارج نطاق القانون يرتكبـها الجيـش والشـرطة، فضـلاً عـن حـدوث زيـادة 
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في حالات تعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، وأن النسـاء يحتجـزن في سـجون منفصلـة، تسـود 
فيــها أوضــاع أفضــل مــن ســــجون الرجـــال. وأشـــارت الدولـــة الطـــرف أيضـــاً إلى أنـــه في 
شباط/فبراير١٩٩٩ أعادت إدارة الرئيس شـافيز تفعيـل مـواد الدسـتور المتعلقـة بحظـر التوقيـف 
بدون تفويض وبحريـة الانتقـال. وختامـاً، ذكـرت الدولـة الطـرف بـأن التقـارير الـتي تشـير إلى 
التعذيـب، تبـين أن قـوات الأمـن تواصـل تعذيـب المحتجزيـن وإسـاءة معاملتـــهم بدنيــا وعقليــاً. 
وعلى الرغم مـن أن حالـة حقـوق الإنسـان العامـة في فـترويلا ليسـت علـى المسـتوى المرغـوب 
وبخاصة فيما يتعلق بأوضاع الاحتجاز، فإن هـذا لا يمثـل أسـباباً كافيـة لاسـتنتاج أن الشـخص 

الذي يعاد إلى فترويلا سيتعرض للتعذيب.  
ـــرف بــأن  وفيمـا يتعلـق بحالـة مقدمـة الشـكوى الشـخصي، تذكـر الدولـة الط (ب)
مقدمة الشكوى الشخصية، على خلاف كثير من مقدمي الشكاوى إلى اللجنة، لا تنتمـي إلى 
أي حزب أو منظمة سياسية. وتستند شكواها إلى حقيقة أا مشتبه فيها عـن طريـق الخطـأ في 
أا متورطة في فضيحة رشوة، يمكن بسببها أن يحكم عليها بالسـجن إذا أعيـدت إلى فـترويلا، 
في أوضاع احتجاز سيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإا لا تدعي أا تعرضت مطلقـاً للتعذيـب في 
الماضي، و الأهم أا لم تظـهر بصـورة واضحـة كيـف أـا سـتتعرض إلى التعذيـب إذا أعيـدت 
إلى فترويلا. وتبين الدولة الطرف أيضا أن فترويلا لم تطلـب تسـليم مقدمـة الشـكوى وأـا لا 
توجـد أسـباب تدعـو للاعتقـاد بـأن السـلطات الفترويليـة تعـتزم سـجنها هنـاك. وعلـى خــلاف 
ذلـك، فـإن بوسـع الدولـة الطـرف أن تؤكـد أن رئيـس المكتـب الوطـني لبطاقـات الهويـة، وهــو 

المشتبه فيه الرئيسي في فضحية الرشوة لم يتعرض للتوقيف. 
وذكرت الدولة الطرف أن مجلس الهجـرة الوطـني ولجنـة شـؤون الأجـانب بينـا في قـرا  ٤-٤
ريـهما المؤرخـين ٢٤ آب/أغسـطس ١٩٩٨ و١٤ آذار/مـارس ٢٠٠٠، علـى التـوالي، حقيقـــة 
أن خطر التعرض للمحاكمة على جريمة أو التعرض لمضايقة في فترويلا ليس سبباً لمنــح اللجـوء 
في السـويد. وأكـدت كلتـا الهيئتـين أن مقدمـة الشـكوى إذا حوكمـت، فإـا ســـتلقى محاكمــة 
ـــة الطــرف أــا لا تشــك في  عادلـة وأن أمامـها فرصـة طيبـة لكسـب قضيتـها. وأضـافت الدول
شهادة مقدمة الشكوى بشأن فضيحة الرشوة وما تلاها من مضايقات. بيـد أـا تثـق تمامـاً في 

الحجج التي قدمتها الهيئتان.  
 

تعليقات مقدمة الشكوى   
ــــأن  اعــترفت مقدمــة الشــكوى، في تعليقاــا المقدمــة في ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٢، ب ٥-١
الدولـة الطـــرف لا تطعــن في بياناــا بشــأن الأســس الموضوعيــة، ولكــن بشــأن حقيقــة أــا 
ـــه يوجــد  سـتتعرض لخطـر التعذيـب إذا أعيـدت إلى فـترويلا. بيـد أن مقدمـة الشـكوى تـرى أن
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خطـر واضـح بأـا سـتقدم للمحاكمـة وسـيحكم عليـها بالسـجن لفـترة طويلـة، وعليـــه، فإنــه 
ـــافى مــع المــادة ٣ مــن  يوجـد أيضـاً خطـر أن تتعـرض للتعذيـب في السـجن في فـترويلا، ممـا يتن

الاتفاقية.  
وفيمـا يتعلـق بحجـج الدولـة الطـرف بأنـه ينبغـي إعـلان أن الشـكوى غـير مقبولـة مـــن  ٥-٢
حيث الموضوع، تقول مقدمة الشكوى أا تركت وظيفتها، وفقدت الحماية الـتي يكفلـها لهـا 
مركزهـا كموظفـة في الخدمـة المدنيـة وأصبحـت معرضـــة للمضايقــات والتــهديدات مــن قبــل 
المكتب الوطني لبطاقات الهوية وإدارة ملفات الأجانب، حيث قيل لها إـا سـتتهم هـي نفسـها 
بـتزوير الوثـائق. وتـرى مقدمـة الشـكوى أنـه بـالنظر إلى أن التـهديدات تـأتي مـن أشـــخاص لا 
يزالون في مناصب سياسية رفيعة، فإنه مـن المشـكوك فيـه إلى حـد بعيـد مـا إذا كـانت سـتلقى 
محاكمــة عادلــة. وأضــافت أن القــرارات الــتي اتخذــا الدولــة الطــرف في حالتــها تســـتند إلى 
ـــة والمكتــب الوطــني  معلومـات خاطئـة، حيـث أخفقـت في التميـيز بـين المدعـي العـام مـن ناحي
لبطاقات الهوية وإدارة ملفات الأجــانب مـن الناحيـة الأخـرى أو أن تـأخذ في حسـباا حقيقـة 
أن رئيس المكتب الوطني لبطاقات الهوية لم يكن المشرف عليـها في أي وقـت. وعلـى حـين أن 
مقدمة الشكوى تعترف بأا ذكرت خلال مقابلاـا مـع مسـؤولي مكتـب الهجـرة الوطـني أن 
التعذيـب غـير مسـموح بـه في فـترويلا، كمـا بينـت أن مـا تخشـاه هـو التعذيـب والأوضـــاع في 

سجون فترويلا.  
وفيمـا يتعلـق بحجـج الدولـة الطـرف بشـأن الأسـس الموضوعيـة للحالـة، تقـول مقدمــة  ٥-٣
الشـكوى أن لديـها أسـباباً قويـة للخـوف علـى سـلامتها وأن مـا ذكرتـه الدولـــة الطــرف بــأن 
الأوضاع العامة في بلد ما لا تمثل أسباباً كافية لتحديـد مـا إذا كـان الشـخص العـائد إلى البلـد 
سيكون في خطر التعرض للتعذيب لا يمثل حجة مقنعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه علـى الرغـم 
مما يسمى تحسـينات أدخلـها الرئيـس شـافيز، فـإن درجـة الفسـاد في الإدارة الفترويليـة معلومـة 
للكافة. واستطردت مقدمة الشكوى قائلـة إن مـا هـو أكـثر مـن هـذا أن دولـة فـترويلا نفسـها 

أقرت بأن أكثر من شخص واحد يعذب يومياً.  
ورفضت مقدمة الشـكوى حجـج الدولـة الطـرف بأـا لم تكـن عضـواً في أي حـزب  ٥-٤
سياسي أو أا كانت ناشطة سياسياً: وعلى حين أا كـانت موظفـة في الخدمـة المدنيـة فقـط، 
فإن حقيقة أن المسؤولين عن عمليات التزوير هـم مـن المسـؤولين السياسـيين تنجـم عنـها آثـار 
سياسية تعطيها أسباباً قوية للخوف على سلامتها لـدى عودـا إلى البلـد. وفيمـا يتعلـق بـرأي 
الدولـة الطـرف أن رئيـس المكتـب الوطـني لبطاقـات الهويـة لم يتعـرض للتوقيـف، تقـول مقدمــة 
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الشـكوى أن هـذا لا يمثـل سـبباً كافيـاً كدليـل علـى أـا سـتكون آمنـة، بـالنظر إلى أن الأقويـاء 
دائماً يحمون الأقوياء. 

وختاماً، تعيد مقدمة الشكوى تأكيد أن الحالة القائمة في فترويلا بعـد الانقـلاب ضـد  ٥-٥
الرئيس شافيز يجعلها أكثر خوفاً من ذي قبل على سلامتها إذا عادت إلى البلد.  

 
 القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة  

يجـب علـى لجنـة مناهضـــة التعذيــب أن تقــرر، قبــل النظــر في أي ادعــاءات واردة في  -٦
شكوى ما، ما إذا كانت الشـكوى مقبولـة أو غـير مقبولـة، بموجـب المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة. 
وفي هذا الشأن، تأكدت اللجنة، كما هـو مطلـوب منـها بموجـب الفقـرة ٥(أ) مـن المـادة ٢٢ 
مـن الاتفاقيـة، أن المســـألة نفســها لم تبحــث ولا يجــري بحثــها بموجــب أي إجــراء آخــر مــن 
إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليـة. وتلاحـظ اللجنـــة أيضــاً أن الدولــة الطــرف لم 
تطعن في أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت. وتلاحظ كذلـك رأي الدولـة الطـرف أنـه 
يجب إعلان أن الشكوى غـير مقبولـة مـن حيـث الموضـوع علـى أسـاس أن الاتفاقيـة لا تنطبـق 
على الوقائع المزعومة، بـالنظر إلى أن الأعمـال الـتي يدعـي أن مقدمـة الشـكوى سـتواجهها إذا 
أعيـدت إلى فـترويلا لا تدخـل في نطـاق تعريـف "التعذيـب" المنصــوص عليــه في المــادة ١ مــن 
الاتفاقية. بيد أن مـن رأي اللجنـة أن حجـة الدولـة الطـرف تثـير قضيـة فنيـة ينبغـي تناولهـا مـع 
الأسـس الموضوعيـة لا في مرحلـة المقبوليـة. وبـالنظر إلى أن اللجنـة تـرى أنـــه لا توجــد عوائــق 
أخرى أمام المقبولية، فإـا تعلـن أن البـلاغ مقبـول، وبـالنظر إلى أن مقدمـة الشـكوى والدولـة 
الطرف قدما ملاحظات بشأن الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ، ستشـرع اللجنـة في بحـث الأسـس 

الموضوعية.  
ويجب على اللجنة، وفقاً للفقرة ١ من المادة ٣ مـن الاتفاقيـة، أن تقـرر مـا إذا كـانت  -٧
ـــة تدعــو إلى الاعتقــاد بــأن مقدمــة الشــكوى ســتكون في خطــر التعــرض  توجـد أسـباب قوي
ـــذا الاســتنتاج، يجــب أن تــأخذ اللجنــة في  للتعذيـب إذا أعيـدت إلى فـترويلا. وللتوصـل إلى ه
الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقاً للفقرة ٢ من المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك 
وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخـة أو الجماعيـة لحقـوق الإنسـان. بيـد أن 
الهـدف مـن هـذا، هـو تقريـر مـا إذا كـــان الفــرد المعــني ســيكون شــخصياً في خطــر التعــرض 
للتعذيب في البلد الذي سـيعود إليـه. كمـا أن وجـود نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة أو 
الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد مـا لا يمثـل بحـد ذاتـه أسـباباً كافيـة لتقريـر مـا إذا 
كـان شـخص مـا سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب لـدى عودتـه إلى هـذا البلـد؛ ويجــب أن 
توجد أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون في خطر. وفي هـذه القضيـة، يجـب أن تقـرر 
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اللجنة ما إذا كـان طـرد مقدمـة الشـكوى إلى فـترويلا يمثـل خطـراً متوقعـاً وحقيقيـاً وشـخصياً 
للتعرض للتوقيف والتعذيب.  

وتلاحظ اللجنة آراء الدولة الطرف بأنه على الرغم مـن أن حالـة حقـوق الإنسـان في  -٨
فترويلا لا تزال سـيئة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بأوضـاع السـجون، فإنـه لا توجـد أسـباب تؤكـد 
وجـود نمـط ثـابت مـن الانتـــهاكات الجســيمة أو الصارخــة أو الجماعيــة لحقــوق الإنســان في 
فـترويلا. وتلاحـظ اللجنـة أيضـاً تبـادل الحجـج بـين مقدمـة الشـكوى والدولـة الطـــرف بشــأن 
ـــة  الخطـر المزعـوم لتعـرض مقدمـة الشـكوى للتعذيـب، وتـرى أن مقدمـة الشـكوى لم توفـر أدل

كافية لإظهار أا تواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في فترويلا.  
وتوافق اللجنة على الآراء التي قدمتها الدولة الطرف، وتـرى أن المعلومـات المقدمـة لا  -٩
تظهر أسباباً قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدمة الشكوى سـتكون شـخصياً في خطـر التعـرض 

للتعذيب إذا أعيدت إلى فترويلا. 
ـــرة ٧ مــن المــادة ٢٢ مــن  وتخلـص لجنـة مناهضـة التعذيـب، عمـلاً منـها بموجـب الفق -١٠
اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة، إلى أن قــرار الدولــة الطــرف بإعــادة مقدمــة الشــكوى إلى فــترويلا لا يمثــل انتـــهاكاً 

للمادة ٣ من الاتفاقية. 
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 البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٦٦ 
ب. س. (الاسم محذوف)   مقدم من:

[مثله محام] 
مقدم البلاغ   الضحية المزعومة:

كندا  الدولة الطرف:
٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٩   تاريخ البلاغ:

إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  

اتمعة في ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١،  
ـــة مناهضــة التعذيــب  وقـد انتـهت مـن نظرهـا في البـلاغ ٢٠٠٠/١٦٦ المقـدم إلى لجن
بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 

أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولـة 

الطرف،  
تعتمد آراءها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

مقـدم البـلاغ هـو ب. س.، وهـو مواطـن إيـراني مقيـم حاليـــا ًفــي فــانكوفر، كنــدا.  ١-١
ويدعى أن إبعاده إلى جمهوريـة إيـران الإسـلامية يشـكل انتـهاكاً مـن قبـل كنـدا للمـادة ٣ مـن 
اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

المهنية. و يمثله محام. 
ووفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، أحالت اللجنة البـلاغ إلى الدولـة الطـرف  ١-٢
في ٢١تموز/ يوليه ٢٠٠٠. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة ٩ من المـادة ١٠٨ 
من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البـلاغ إلى جمهوريـة إيـران الإسـلامية 

أثناء النظر في بلاغه. وقبلت الدولة الطرف هذا الطلب. 
 

 الوقائع الموضوعية كما عرضها مقدم البلاغ  
في ٢ آب/ أغسـطس ١٩٩٠، وصـل مقـدم البـلاغ إلى كنـدا، ومنـــح مركــز اللاجــئ  ٢-١

بقرار من مجلس الهجرة واللاجئين في ١١ كانون الثاني /يناير ١٩٩٦. 
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ـــك الســرقة  ومنـذ عـام ١٩٩٢، أديـن مقـدم البـلاغ بارتكـاب جرائـم شـتى، بمـا في ذل ٢-٢
والتـهديدات الخطـيرة والاعتـداءات علـى الغـير والاسـتعداد لإلحـاق إصابـــات بالغــير والإدعــاء 
المزيـف والاعتـداء الجنسـي والاعـتراض علـى ضـابط أمـن وتزييـف الوثـــائق. وصــدرت أوامــر 
بتقييد حريته في عامي١٩٩٧، ١٩٩٨. وفي ١٥ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٩، أصـدر منـدوب 
عن وزير الجنسـية والهجـرة رأيـاً، عمـلاً بـالفرعين ٧٠(٥) و٥٣ (١) مـن قـانون الهجـرة، بـأن 
مقدم البلاغ يمثل خطــراً علـى الجمـهور في كنـدا بسـبب عـدد وطبيعـة الأفعـال الإجراميـة الـتي 
أدين ا مقدم الطلب في كنـدا منـذ عـام ١٩٩٢ وصـدر أمـر ترحيـل ضـد مقـدم البـلاغ في ١ 

آذار/مارس ١٩٩٩. 
ـــاً لــلإذن بــأجراء مراجعــه  ٢-٣ وفي ١٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، قـدم صـاحب البـلاغ طلب
قضائية بقرار إبعاده إلى إيران. ورفضت المحكمة الاتحاديـة الطلـب في ١٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠. 
واسـتبعدت المحكمـة الاتحاديـة طلبـه الإذن بالمراجعــة القضائيــة للقــرار بأنــه يمثــل خطــراً علــى 
الجمهور في ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٩. وبين المحامى أن جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالـة قـد 

استنفدت وأن مقدم البلاغ يتوقع ترحيله في أي وقت. 
ويدعى مقدم البلاغ أنه فر من الاضطـهاد في إيـران في تمـوز/يوليـه ١٩٩٠ وذكـر أنـه  ٢-٤
في مطلع عام ١٩٨٥ عندما كـان في المدرسـة الثانويـة، تم توقيفـه واسـتجوابه مـن قبـل الحـرس 
الثوري عن مشاركته في مناقشات سياسية. واحتجز مقدم البلاغ لمـدة ٨ أيـام تعـرض خلالهـا 
للضرب واللكم والركل والتعذيب. و في أيلــول/سـبتمبر ١٩٨٤، داهـم الحـرس الثـوري مـترل 
مقـدم البـلاغ بعـد أن غـادر بعـض الاخـــوة والأخــوات إيــران بســبب اشــتراكهم المزعــوم في 
ـــه وأمــه  الحركـة المواليـة للملكيـة. ويدعـي مقـدم البـلاغ أنـة أحتجـز لمـدة ١٨ يومـاً وأنـه وأخت
تعرضوا للضرب. وفي كانون الثاني/يناير ١٩٨٥، عندما كان في الخدمة العسـكرية، أشـتبه في 
نشاطه السياسي واحتجز واستجوب من قبل ضابط من إدارة الشـؤون الأيدلوجيـة/الدينيـة في 
الجيش لمدة يومين. وذكر مقدم البلاغ على أنه أرغــم علـى مشـاهدة إعـدام سـتة جنـود أدينـوا 
بتهمة معاداة النظام وجهوده الحربية. وفي نيسان/أبريل ١٩٨٥، أصيب مقـدم البـلاغ بجـروح 
مــن انفجــار قنبلــة يدويــة وســرح مــن الجيــش، بعــد معالجتــــه في مستشـــفي عســـكري، في 
شــباط/فــبراير ١٩٨٦. وفي تشــرين الأول /أكتوبــر ١٩٨٩، تم توقيفــه علــى أيــدي الحـــرس 
ـــاداة  الثـوري، وقيـدت يـداه ونقـل إلى الفـرع المسـؤول في الشـرطة عـن التعـامل مـع جرائـم مع
ـــدة شــهر. وفي آذار/مــارس  الثـورة (الكوميتـه)، حيـث يدعـى أنـه تعـرض للضـرب واحتجـز لم
ونيسان/أبريل ١٩٩٠، احتجز فرع "الكوميته" مقدم البلاغ بعد ذلك مرتـين لمـدة ٢٤ سـاعة 
في كل مرة. وبعد التوقيف الثاني، أُمـر مقـدم البـلاغ بـالحضور يوميـاً إلى مكتـب "الكوميتـه". 
وأشار مقدم البلاغ إلى أنـه في كـل مـرة كـان يتوجـه فيـها إلى المكتـب، كـان يخشـى أن يقتلـه 
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ضباط الشرطة أو أن يعذبوه. وبعد أربعة أو خمسة أيام، هرب مقـدم البـلاغ إلى بنـدر عبـاس، 
وحصل على جواز سفر مزيف، وفر من إيـران علـى مـتن الطـائرة. وفي عـام ١٩٩٣، نشـرت 
اسـتدعاءات في صحيفـــة "خــبر" الإيرانيــة، تشــير إلى أن مقــدم البــلاغ متــهم بــالهروب وأنــه 

مطلوب منه التوجه إلى فرع التحقيقات في مكتب المدعى العام في شيراز. 
وذكر مقدم البلاغ أنه يخشى على حياته وسلامته إذا أعيـد إلى إيـران. وبالإضافـة إلى   ٢-٥
ذلك، فإن السلطات الإيرانية ستكون على علم بعودته لأنه يحتاج إلى وثائق سفر صـادرة مـن 
إيران. ويدعي مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لم تقيم الأخطـار الـتي سـيواجهها لـدى عودتـه. 
ويدعي مقدم البلاغ أيضاً أنه لم يحدث تقييم لحالته لتحديد احتمـال أنـه سـيرتكب مزيـداً مـن 

الجرائم. 
 

 الشكوى 
ويدعي مقدم البلاغ أن عودته القسرية إلى إيـران تمثـل انتـهاكاً للمـادتين ٣ و١٦ مـن  -٣
اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينة. ويحتج بأنه توجد أسباب قوية للاعتقاد بأنــه سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب عنـد 
ترحيلـه، لأنـه عـذب قبـل أن يغـادر إيـران، ولأنـه يحتمـل أن يحتجـز وأن يعـاقب عقابـاً شـــديداً 
لرفضـه التقيـد بـالتزام التوجـه اليومــي إلى فــرع "الكوميتــه". ويدعــي مقــدم البــلاغ أيضــاً أن 

اللاجئين وطالبي اللجوء يتعرضون لخطر التعذيب لدي عودم إلى إيران. 
 

ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والوقائع الموضوعية    
ترى الدولة الطرف أن مقدم البلاغ لم يستنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية الفعالـة.  ٤-١
وتحتـج الدولـة الطـــرف بــأن مقــدم البــلاغ لم يلتمــس إعفــاءه لأســباب إنســانية أو لأســباب 
تستدعي الرأفة بموجب البند الفرعي ١١٤(٢) من قـانون الهجـرة الكنـدي والفـرع ٢-١ مـن 
لائحة الهجرة الكندية. وكان من شأن وسيلة الانتصاف هذه أن تمكن مقدم البلاغ من تقـديم 
طلب إلى وزير الجنسية والهجرة في أي وقت بإعفائه من مقتضيات قوانـين الهجـرة الكنديـة أو 
قبوله في كندا لأسباب تستدعي الرأفـة أو لأسـباب إنسـانية. وتشـير الدولـة الطـرف إلى نتـائج 
التحقيقـات الـتي أجرـا اللجنـة مـن قبـل بـأن الطلبـات المسـتندة لأسـباب إنسـانية أو تســتدعي 

الرأفة تمثل وسيلة انتصاف محلية متاحة وفعالة(أ). 
وترى الدولة الطرف أيضاً أن مقـدم البـلاغ لم يثبـت صحـة ادعاءاتـه بانتـهاك حقوقـه  ٤-٢
المنصوص عليها في المادتين ٣ و١٦ من الاتفاقية. كما لم يثبت مقدم البلاغ بأدلة واضحة أنـه 
توجـد أسـباب قويـه وللاعتقـاد بـأن ترحيلـه يتوقـــع أن يــؤدي إلى تعريضــه إلى خطــر حقيقــي 
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وشخصي لأن يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران ولا يثبـت حـادث التعذيـب المنفصـل الـذي 
تعرض لـه في الماضي أنه سيواجه خطر التعذيب لدى عودته. وتحتج الدولة الطرف بـأن مقـدم 
البـلاغ ادعـى فقـط أنـه عـذب أثنـاء احتجـــازه الأول في عــام ١٩٨٤، وليــس في أي احتجــاز 
لاحق ولم يستمر احتجازه في المرتين الأخريين سوى ٢٤ ساعة، وأنه قد افرج عنـه مـع الـتزام 
واحد هو التوجه يومياً إلى فرع الشرطة المختص. وتخلص الدولة الطرف إلى أن معاملـة مقـدم 

البلاغ اتخذت نمط شدة تقل شيئاً فشيئاً وأنه الآن ليس موضع اهتمام السلطات في إيران.  
وتـرى الدولـة الطـرف أنـه في ضـوء تفسـير اللجنـة للمـادة ٣ علـــى أــا تعطــي حمايــة  ٤-٣
مطلقة بصرف النظر عن السلوك السابق للفرد، فإن تحديد الخطر يجب أن يكـون دقيقـاً بصفـة 
خاصة. وفي هــذا الشـأن، تـرى الدولـة الطـرف أنـه أجـرى تقييـم للخطـر عندمـا نظـر منـدوب 
وزير الجنسية والهجرة فيما إذا كان مقدم البلاغ يمثل خطراً على الجمـهور وأنـه ينبغـي إبعـاده 
من كندا. وأكد تقييم جديد أجرته وزارة الجنسية والهجرة، في إعداد رد الدولة الطـرف علـى 
اللجنة، النتيجة السابقة بأن مقدم البلاغ لا يواجـه خطـر التعذيـب إذا أبعـد إلى إيـران. وتحتـج 
الدولة الطرف، في هذا الشأن، بأن اللجنة لا ينبغي لها بأن تحل نتائجها محل نتائج الإجـراءات 
الوطنيـة بـالنظر إلى أـا لا تكشـف عـن سـوء اســـتخدام للإجــراءات أو ســوء نيــة أو تحــيز أو 
أخطاء. ذلك أن المحاكم الوطنية للدولـة الطـرف هـي الـتي لهـا سـلطة تقييـم الوقـائع الموضوعيـة 
والأدلة في قضية معينــة، ولا ينبغـي للجنـة أن تصبـح رابـع درجـة تقـاضي تختـص بإعـادة تقييـم 

نتائج بحث الوقائع أو مراجعة تطبيق القوانين المحلية.  
وفيما يتعلق بخطر التعرض للتعذيب لدى عودة مقدم البلاغ، ترى الدولـة الطـرف أن  ٤-٤
ـــدم  الحقـائق في هـذا البـلاغ مماثلـة لمـا ورد في البـلاغ رقـم ١٩٩٥/٣٦ أ. ضـد هولنـدا. ولم يق
صاحب البلاغ أي دليل طبي بشأن ما يدعيه من سوء معاملـة في عـام ١٩٨٤. وتحتـج الدولـة 
الطرف أيضا بأن مقدم البلاغ لم يشـر إلى أنـه بعـد أيلـول/سـبتمبر ١٩٨٤ أو بسـبب مغادرتـه 
البلد، أن أي فرد من أسرته في إيران تعرض لعقاب من قبـل السـلطات الإيرانيـة بسـبب الآراء 
السياسية المزعومة لمقدم البلاغ. وترى الدولة الطـرف أيضـا أن الاسـتدعاءات في حـد ذاـا لا 
تثبـت أن مقـدم البـلاغ سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب. ذلـــك أن "الاشــعار بــالمثول" في 
القضايا الجنائية مثل الإخطار الرسمـي بـأن مشـاركة الشـخص المسـمى ضروريـة في تحقيـق مـا، 
سواء كان شاهداً أو متهماً، وليس هناك ما يؤيـد الاسـتنتاج بـأن الاسـتدعاءات صـدرت عـن 
جرائم سياسية مزعومة، وبالإضافة إلى ذلك، فـإن صـاحب البـلاغ لم يقـدم أي دليـل علـى أن 
السلطات الإيرانية أصدرت أمراً بتوقيفه بسبب عدم استجابته للاستدعاءات كمـا أنـه لم يشـر 

إلى أنه لا يزال عليه واجب تسليم نفسه بمقتضى الاستدعاءات. 
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وفيما يتعلق بالحالة العامة في إيران، فإن الدولة الطـرف تـرى أنـه قـد حدثـت تغـيرات  ٤-٥
ـــة ولجنــة  هامـة منـذ عـام ١٩٨٤، بمـا في ذلـك إنشـاء إدارة لحقـوق الإنسـان في وزارة الخارجي
حقوق الإنسان الإسلامية وانتخاب السـيد خـاتمي رئيسـاًً للجمهوريـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
فقـد أوضحـت أخـر منشـورات مجلـس الهجـرة وشـؤون اللاجئـين الكنـــدي أن ســلامة العــودة 
تستند إلى تفسيرات السلطات المحلية للسياسة الحكومية العامة، وعليه، فـإن مجـرد إدعـاء خطـر 
التعذيـب بسـبب طلـــب اللجــوء لا يكفــي لإثبــات أن مقــدم البــلاغ يواجــه شــخصياً خطــر 
التعذيب. وتحتج الدولة الطرف بأن وجود نمـط مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان في بلـد مـا لا 

يكفي لتحديد أن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.  
 

 تعليقات تقدم البلاغ 
يرى مقدم البلاغ أن قرار منح تصريح وزاري أو اعفاء بموجب الفرع ١١٤(٢) مـن  ٥-١
قانون الهجرة هو إجراء تقديري وتنفيذي تماماً. وأضاف أن لن يكـون مـن حقـه الـترول علـى 
الأراضي الكندية أو منحه التصريـح الـوزاري الـلازم بسـبب إدانتـه بـالاعتداء الجنسـي. ويـرى 
مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لن تمارس سلطتها التقديريـة في صالحـة. والقـرار الوحيـد الـذي 
يمكن لمقدم البلاغ طلــب مراجعتـه هـو قـرار إبعـاده إلى إيـران، وقـدم طلبـاً للمراجعـة القضائيـة 
بشأن هذه المسألة بالذات، لأن المحكمة الاتحادية رفضت طلبـه. وعليـه فـإن المحـامي يحتـج بـأن 
وسائل الانتصاف التي أشارت إليـها الدولـة الطـرف لا يمكـن اعتبارهـا وسـائل انتصـاف محليـة 

فعالة.  
ويرى مقدم البلاغ أيضاً أن القضايــا الـتي أشـارت إليـها الدولـة الطـرف يمكـن تمييزهـا  ٥-٢
بسهولة عن قضيته أو أا خارج الموضع تماماً. ويرى أنـه في ب.ك.ل ضـد كنـدا(ب)، وجـدت 
اللجنة أن جميع وسائل الانتصـاف المحليـة قـد اسـتنفدت علـى الرغـم مـن حقيقـة مقـدم البـلاغ 

كان بإمكانه تقديم طلب لأسباب إنسانية أو لأن حالته تستدعي الرأفة.  
ويرى مقدم البلاغ أنه استوفي العوامل الواردة في التعليق العام للجنــة بشـأن المـادة ٣.  ٥-٣
ـــار الأصلــي بــالنظر إلى أن  وبالإضافـة إلى ذلـك، لا ينبغـي للجنـة أن تثـق في دقـة تقييـم الأخط
العملية لم تشمل متخذ قـرار مسـتقلاً أو جلسـة اسـتماع شـفوية أو قواعـد الأدلـة أو في وقـت 
اتخـاذ القـرار بشـأن حالتـه بيانـاً خطيـاً مسـبباً. وأجـرى تقييـم الأخطـار الثـاني بـدون معرفـــة أو 
مشاركة مقدم البلاغ ويعتمد كلية تقريباً على بحــث أجـراه مكتـب آخـر مـن مكـاتب الهجـرة 

في الدولة الطرف.  
ويرى مقدم البلاغ أن شعبة تحديد حـالات اللاجئـين بموجـب الاتفاقيـة قبـل اامـات  ٥-٤
التعذيب المبينة في الالتماس. ومقدم البلاغ لاجئ بموجب الاتفاقية ووجد أنـه يخشـى لأسـباب 
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قويـة الاضطـهاد في إيـران. كمـا أن اسـتنتاج أن الاسـتدعاءات هـي في الواقـع إشـعارات مثـول 
غير موثوق به، بالنظر إلى أن الدولة الطرف تستند إلى معلومات حصلت عليها خـلال محادثـة 
هاتفية مع محام لم يعلن عن أسمه في طهران لم يشاهد فيما يبـدو الاسـتدعاءات. وطلـب مقـدم 
البلاغ أيضاً من اللجنة أن تنظر في المعاملة الـتي سـيلقاها إذا اكتشـفت السـلطات الإيرانيـة أنـه 

أدين بتهمة الاعتداء الجنسي في كندا. 
أما فيما يتعلق بالحالـة العامـة لحقـوق الإنسـان في إيـران، فقـد أشـار مقـدم البـلاغ إلى  ٥-٥
تقارير مرصد حقوق الإنسان لعـام ١٩٩٩ ووزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة لعـام ٢٠٠٠. 
ويرى أنه يحتمـل حـدوث بعـض التطـورات الإيجابيـة ولكـن لم يتغـير سـوى الـترر اليسـير حـتى 

الآن، وأن أوضاع حقوق الإنسان ربما تكون قد تدهورت فعلياً. 
 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  
بحث المقبولية 

يجب أن تقرر لجنـة مناهضـة التعذيـب، قبـل أن تنظـر في أي ادعـاءات واردة في بـلاغ  ٦-١
مـا، مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً أو غـير مقبـول بموجـــب المــادة ٢٢ مــن الاتفاقيــة. وتــأكدت 
اللجنة، حسبما هـو مطلـوب منـها، بموجـب الفقـرة ٥(أ) مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة مـن أن 
ـــق الــدولي أو  المسـألة نفسـها لم تبحـث ولا يجـري بحثـها أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقي

التسوية الدولية.  
وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف تعتـبر البـلاغ غـير مقبـول لعـــدم اســتنفاد وســائل  ٦-٢
ـــا أن وزارة الجنســية والهجــرة نفــت في رأيــها بشــأن الأخطــار الــذي  الانتصـاف المحليـة. كم
توصلت إليه في ١١ آب/أغسـطس٢٠٠٠ وجـود خطـر التعذيـب إذا تم ترحيـل مقـدم البـلاغ 
إلى إيران. وتلاحظ اللجنة أن هذه الهيئة الحكومية نفسها هي التي تتخـذ القـرار بشـأن تطبيقـه 
لأسباب إنسانية أو لأسباب تستدعي الرأفة أو إصدار تصريح وزاري. وتلاحـظ اللجنـة أيضـاً 
أن طلب مقدم البلاغ بالإذن بإجراء مراجعة قضائيـة لقـرار إبعـاده إلى إيـران وأنـه يمثـل خطـراً 
على الجمهور قد رفضته المحكمة الاتحادية، وهذه المحكمة نفسها هي المختصة بإعـادة النظـر في 
قرار مــا لأسـباب إنسـانية أو لأسـباب تسـتدعي الرأفـة أو إصـدار تصريـح وزاري. وعليـه فـإن 
اللجنـة تـرى أنـه في حالـة مقـدم البـلاغ لا يمثـل تطبيـق الأســـباب الإنســانية أو الأســباب الــتي 
تستدعي الرأفة بموجب الفرع ١١٤(٢) من قـانون الهجـرة أو إصـدار تصريـح وزاري لا يمثـل 
وسـيلة يحتمـل أن تحقـق الإنصـاف الـتي ينبغـي اسـتنفادها أيضـاً لأغـراض المقبوليـة، وعليـة فـــإن 
ـــة قــد  اللجنـة تـرى أن الشـروط المنصـوص عليـها في الفقـرة ٥(ب) مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقي

استوفيت.  
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وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتبر البلاغ غير مقبول لنقـص إثباتـه بأدلـة كافيـة.  ٦-٣
ومن رأى اللجنة أن حجج الدولة الطرف لا تثير سوى مسائل فنيـة ينبغـي تناولهـا مـع الوقـائع 
الموضوعية وليس في مرحلـة المقبوليـة. وبـالنظر إلى أن اللجنـة لا تـرى أن هنـاك عوائـق أخـرى 

أمام المقبولية، فإا تعلن أن البلاغ مقبول. 
 

النظر في الوقائع الموضوعية 
كانت المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كـان إبعـاد مقـدم البـلاغ إلى جمهوريـة  ٧-١
إيران الإسلامية يشكل انتـهاكاً مـن قبـل كنـدا لالتزامـها بموجـب المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة بعـدم 
طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب قويـة للاعتقـاد بأنـه سـيكون في 

خطر التعرض للتعذيب.  
ويجب على اللجنة أن تقرر، عملاً منها بـالفقرة ١ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، مـا إذا  ٧-٢
كـانت هنـاك أسـباب قويـة للاعتقـاد بـأن الضحيـة المزعومـة سـيكون خطـر التعـرض للتعذيــب 
لدى عودته إلى إيران. وللتوصل إلى هذا القـرار، يجـب علـى اللجنـة مراعـاة جميـع الاعتبـارات 
ذات الصلـة، عمـلاً بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك وجـود نمـط ثـابت مــن 
الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن الهدف مـن تحديـد هـذا 
هو ما إذا كان الفرد المعـنى سـيواجه شـخصياً خطـر التعـرض للتعذيـب في البلـد الـذي سـيعود 
إليه. وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقـوق 
الإنسـان في بلـد مـا لا يشـكل في حـد ذاتـــه ســبباً كافيــاً لأن تقــرر اللجنــة أن شــخصاً بعينــه 
سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودتـه إلى ذلـك البلـد، ويجـب أن تكـون هنـاك أسـباب إضافيـة 
تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وبالمثل، فإن وجود نمط ثابت مـن الانتـهاكات 
الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يعـنى أنـه لا يمكـن اعتبـاراً شـخص مـا في 

خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.  
وتلاحظ اللجنة، في هذه الحالة، أن مقدم البلاغ ادعــى أنـه في خـلال احتجـازه الأول  ٧-٣
في مطلع عام ١٩٨٥ قد تعرض للتعذيب. وعلى الرغم من أنـه لم يقـدم دليـلاً طبيـا صريحـاً أو 
بينـات تفصيليـة، فـإن اللجنـة علـى اسـتعداد لاعتبـار أن مقــدم البــلاغ يمكـــن أن يكـــون قـــد 
تعــرض لإســاءة المعاملــة خــلال فــترة احتجــازه الأول. وتلاحــظ اللجنــة أيضــاً أن مقــــدم 
البلاغ لم يزعم أنه عذب خلال فترات الاحتجاز اللاحقة. وختامــاً، تلاحــظ اللجنــة أن 
فترتي احتجازه الأخريين في عام ١٩٩٠، كانتا قصيرتين، وأن مقدم البلاغ لم يزعم أنه 
كان معارضاً سياسياً نشــطاً وأنــه لا يوجــد مــا يشــير إلى أنــه ملاحــق مــن الســلطات في 
إيران في الوقت الحالي، أو أنه سيكون في خطر خاص للتعرض للتعذيـــب بســبب ســجله 
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الإجرامي في كندا. وعليه، فإن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يثبت صحة ادعائـــه بأنــه 
سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيد إلى إيران.  

أما في ما يتعلـق بالانتـهاك المزعـوم للمـادة ١٦ مـن الاتفاقيـة، فـإن اللجنـة تلاحـظ أن  ٧-٤
المادة ٣ من الاتفاقية لا تشمل حالات سوء المعاملة المبينة في المادة ١٦، وترى أيضـاً أن مقـدم 
البلاغ لم يثبت صحة ادعائه بالأدلة بأنه سيواجه هذه المعاملة لـدى عودتـه إلى إيـران، باعتبـار 
أا تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة بالمعنى الوارد في المادة ١ من الاتفاقية.  

الاستنتاجات 
ترى لجنة مناهضة التعذيـب عمـلاً منـها بموجـب الفقـرة ٧ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة  -٨
ــة أن  مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهين
ـــل  ترحيــل ب. س. إلى جمهوريــة إيــران الإســلامية، بالاســتناد إلى المعلومــات المقدمــة، لا يمث

انتهاكاً للمادتين ٣, ١٦ من الاتفاقية.  
الحواشي 

تشـير الدولـة الطـرف إلى ب.س.س. ضـد كنـدا، القضيـة رقـم ١٩٩٧/٦٦ ور.ك. ضـد كنــدا،  (أ)
القضية رقم ١٩٩٦/٤٢ ول.أ. ضد كندا، القضية رقم ١٩٩٧/٩٥. 

القضية رقم ٥٧ / ١٩٩٦.  (ب)
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البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٧٥ 
س. ت. (الاسم محذوف)   مقدم من:

[يمثله محام] 
مقدم البلاغ   الضحية المزعومة:

هولندا  الدولة الطرف:
٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠   تاريخ البلاغ:

إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  

اتمعة في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٠١،  
وقد انتهت من نظرها في البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٧٥ المقدم إلى لجنة مناهضـة التعذيـب 
بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 

أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحها لها مقدم البلاغ ومحاميه والدولـة 

الطرف،  
تعتمد آراءها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

مقـدم البـلاغ هـو السـيد س. ت.، وهـو مواطـن سـريلانكي، مـــن مواليــد ٣ كــانون  ١-١
ـــدا. ويدعــي أن عودتــه  الثـاني/ينـاير ١٩٧٩، ومقيـم حاليـاً في ملجـأ لملتمسـي اللجـوء في هولن
القسرية إلى سري لانكا تمثل انتهاكاً من قبـل هولنـدا للمـادة ٣ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمثله محام.  
وفي ٥ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، أرســلت اللجنــة البــلاغ إلى الدولــة الطــرف   ١-٢
لإبداء تعليقاا وطلبت، بموجب الفقـرة ٩ مـن المـادة ١٠٨ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، عـدم 
إعادة مقدم البلاغ إلى سري لانكا أثناء نظر اللجنـة في بلاغـه. ووافقـت الدولـة الطـرف علـى 

هذا الطلب.  
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 الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ  
مقدم البلاغ من التاميل من منطقة جفنه في شمالي سري لانكا. ويدعي أنه عمل لمـدة   ٢-١
شهرين في عام ١٩٩٤ لدى جبهة تحرير نمـور التـاميل إيـلام، في ورشـة إصـلاح السـيارات في 

كلينوشي. وخلال هذه الفترة كان يقوم أيضاً برعاية الجرحى وتوزيع المواد الغذائية.  
ـــل ٢٠٠٠، وقــع هجــوم شــنته  وفي عـام ١٩٩٦، انتقـل إلى فافونيـا. وفي نيسـان/أبري ٢-٢
جبهـة تحريـر نمـور التـاميل علـى مخيـم تسـتخدمه المنظمـة شـبه العسـكرية "بلـــوت" واحتجــزت 
قـوات "بلـوت" مقـدم البـلاغ مـع آخريـن في المنطقـة بعــد هــذا الحــادث. وادعــى أنــه عــذب 
باستخدام أدوات ساخنة خلفت ندوباً على جسده. ولم يبلغ السلطات الهولندية ذا الحـادث 

ولا بأن الندوب التي حدثت له كانت نتيجة للحادث، حتى موعد الاستئناف الذي قدمه.  
ـــوت" مقــدم البــلاغ لمــدة يــوم  وفي ١٠ تشـرين الأول/أكتوبـر٢٠٠٠، احتجـزت "بل ٢-٣

واحد، واستجوبته بشأن مشاركته مع جبهة تحرير نمور التاميل واعتدت عليه.  
وفي ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر٢٠٠٠، قـام الجيـش الســـريلانكي بتوقيفــه واحتجــازه  ٢-٤
لمدة يوم واحد. وادعـى أنـه تعـرض للركـل وأنـه علـق مـن قدميـه وضـرب. ولا يـزال حسـبما 
يدعي يعاني من ألم في معدته من جـراء هـذا الحـادث، وخاصـة عندمـا ينحـني ولكـن لا توجـد 
ندوب من هذا الحادث. وتدخل أحد من أفراد أسرته - وبعد الدفع - أطلـق سـراحه وتوجـه 

بعد الإفراج عنه للإقامة مع عمته.  
وفي ١٧تشـرين الأول/ أكتوبـر ٢٠٠٠، توجـه جنـدي مـن "بلـوت" إلى مـــترل مقــدم  ٢-٥
البـلاغ للتحـري عـن مكـــان وجــوده. وفي ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، ســافر مقــدم 

البلاغ إلى كولومبو.  
وفي ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر٢٠٠٠، غادر مقدم البـلاغ، بسـبب حـادثي ١٠ و١٥  ٢-٦
تشرين الأول/أكتوبر، سري لانكا، وفي ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ وصل إلى هولنـدا، 
ـــه. وعندمــا وصــل إلى  بعـد عبـور بلـد آخـر. ولا يعـرف مقـدم البـلاغ البلـد الـذي عـبر أراضي
هولندا اتصل بشقيقته التي أبلغته أن الجيش السـريلانكي وقـوات "بلـوت" تتحـرى مـن جديـد 

عن مكان وجوده.  
ولدى وصول مقدم البلاغ إلى هولندا، قـدم طلبـا للجـوء، عقـدت بشـأنه أول مقابلـة  ٢-٧
لـه مع دائر الهجرة والجنسية، التي تدخل في نطـاق مسـؤولية وزيـر العـدل. وعلـى أسـاس هـذه 
المقابلـة وبسـبب الاعتقـاد بـــأن الطلــب لا أســاس لـــه، قــررت الدائــرة تنــاول طلــب اللجــوء 
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بـإجراءات مسـتعجلة. بيـد أن مقـدم البـلاغ احتجـــز أثنــاء النظــر في طلبــه. وأفــرج عنــه مــن 
الاحتجاز في ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠١، ويقيم منذ ذلك الحين في ملجأ لملتمسي اللجوء.  

ـــرة  وفي ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ أجريـت مقابلـة ثانيـة لمقـدم البـلاغ مـع دائ ٢-٨
الهجرة والجنسية. وفي ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، رُفض طلبه للجوء بالاسـتناد إلى أنـه 
من الواضح لا أساس له. وفي اليوم نفسه، قدم محامي صاحب البلاغ استئنافاً ضد هـذا القـرار 
وضـد قـرار إبقائـه في الحجـز وفي حكـم صـادر في ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، أعلنـــت 
محكمة مقاطعة لاهاي أن الاستئناف لا أساس له. وحسبما ذكر المحامي فإن هـذا القـرار كـان 

غير منصف للأسباب الرئيسية التالية:  
أشـارت المحكمـة إلى أن نـدوب مقـدم البـلاغ الـتي يدعـي أن السـبب فيـها مـا  (أ)
تعـرض لــه في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، ولكـن لم يذكرهـا مقـدم البـلاغ ولا محاميـه حـتى جلســة 
الاستماع الاستئنافية، لا تثبت أن مقدم البلاغ سيتعرض شخصياً لخطـر التعذيـب، بـالنظر إلى 
ـــاة جنــود "بلــوت". بيــد أن المحــامي يطعــن بــأن  أن الحـادث وقـع أثنـاء تحقيقـات عامـة في وف
الندوب على جسم شخص ما تمثل عامل خطر، بالنظر إلى أا يمكـن أن تثـير شـبهة المشـاركة 
في جبهة تحرير نمـور التـاميل. وأوضـح المحـامي أن حـادث نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ لم يذكـر قبـل 
الاستئناف بالنظر إلى أن هرب مقدم البلاغ من سري لانكا لم يكـن بسـبب هـذه الأحـداث، 
ولكـن بسـبب أحـداث تشـرين الأول/أكتوبـر. ومـن الواضـح أنـه في مقابلـة مقـدم البـلاغ مـــع 

الوزارة، سئل عن سبب هروبه؛ 
ويرى المحامي أيضاً أنه لا يمكن تفادي هـذه الحـالات مـن سـوء الفـهم عندمـا  (ب)
تسـتخدم إجـراءات مسـتعجلة. ويقـول إن هـذه الإجـراءات، الـتي بموجبـها يمكـــن أن ينظــر في 
طلب لجوء خلال ٤٨ ساعة من الوصول، والتي يكون أثناءها ملتمس اللجـوء المنـهك محتجـزا 
ًبدون أن يتمتع بنوع مـن الخصوصيـة تقريبـاً، ولا يمضـي سـوى ثـلاث سـاعات مـع مستشـار 
قـانوني بعـد المقابلـة الأولى مـع الـوزارة، إلى جـانب مشـاكل الترجمـة الـتي لا يمكـن تفاديــها، لا 

تؤدي بصورة واضحة إلى تلقي صيغة صحيحة لوقائع الحالة من ملتمس اللجوء.  
 

 الشكوى  
يدعي المحامي أنه في ضـوء المعاملـة الـتي سـبق أن عومـل ـا مقـدم البـلاغ علـى أيـدي  -٣
"بلوت" والجيش السريلانكي، فإنه توجد أسباب قوية تدعـو للاعتقـاد بأنـه سـيكون شـخصياً 
في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا. وعليـه، فـإن هولنـدا سـتكون منتهكـة 
للمادة ٣ من الاتفاقية إذا أعيد إلى هناك. وأوضح المحامي أنه وفقاً لمصادر محترمة يســود "خـط 
ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة أو الصارخـة أو الجماعيـة لحقـوق الإنسـان" في سـري لانكــا، 



02-64705173

A/57/44

ـــه في  وأشـار في هـذا الصـدد إلى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة. ويدعـي المحـامي أيضـاً أن
ضوء حالة حقوق الإنسان في سري لانكا فإنه من غـير المناسـب البـت في مثـل هـذه الحـالات 

بإجراءات مستعجلة.  
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية 
ـــى مقبوليــة البــلاغ  في ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، قدمـت الدولـة الطـرف تعليقاـا عل ٤-١

وأسسه الموضوعية. ولم تعترض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ. 
أمـا بشـأن الأسـس الموضوعيـة، فقـد بـدأت الدولـة الطـرف بوصـــف عمليــة البــت في  ٤-٢
ـــاول طلبــات اللجــوء وإذا  مسـألة اللجـوء في هولنـدا. وذكـرت أن دائـرة الهجـرة والجنسـية تتن
أمكن تقييم طلب دخول البلـد كلاجـئ خـلال ٤٨ سـاعة، يجـري تناولـه في مركـز للطلبـات، 
تجرى فيه مقابلات مع ثلاثة إلى أربعة مـن طـالبي اللجـوء، مـع الاسـتعانة باسـتمارة لا تشـتمل 

على أسئلة تتعلق بأسباب طلب اللجوء. ويستعان أيضاً بمترجم عند الضرورة.  
وتتألف الخطوة التاليـة مـن مقابلـة متعمقـة يعطـى قبلـها طـالب اللجـوء فرصـة لإعـداد  ٤-٣
طلبه بمساعدة مستشار قـانوني لمـدة سـاعتين. وإذا اسـتغرق الإعـداد للمقابلـة الثانيـة أكـثر مـن 
سـاعتين يتـم تمديـد المهلـة الـتي تبلـغ ٤٨ سـاعة للوصـول إلى قـرار بمـا يناســب الحالــة. وتركــز 
المقابلـة الثانيـة أساسـا علـى أســـباب مغــادرة بلــد المنشــأ. ويعطــى مقــدم الطلــب ٣ ســاعات 
لتصحيح تقرير هذه المقابلة أو إضافة معلومات إليه بمسـاعدة محاميـه. ويجـوز أيضـاً تمديـد هـذه 

الفترة عند الضرورة. ثم يتخذ ضابط من دائرة الهجرة والجنسية قرار بشأن الطلب.  
وتشـير الدولـة الطـرف إلى أنـه لمســـاعدة مســؤولي دائــرة الهجــرة والجنســية في تقييــم  ٤-٤
طلبات اللجوء، يصدر وزير الخارجية بصورة منتظمـة بيانـات قطريـة عـن الأوضـاع في بلـدان 
المنشـأ. ويسـتعين الوزيـر في وضـع هـذه التقـارير بالمصـــادر المنشــورة وتقــارير المنظمــات غــير 

الحكومية، فضلاً عن التقارير التي ترسلها البعثات الدبلوماسية الهولنديه في بلدان المنشأ. 
وتبين الدولة الطـرف أن ملتمسـي اللجـوء المقيمـين في مركـز الطلبـات يحصلـون علـى  ٤-٥
رعايـة طبيـة. كمـا أن المرافـق الأساسـية متاحـــة في هــذه المراكــز، بمــا في ذلــك أمــاكن للنــوم 
والأنشطة اليومية ووجبات ساخنة وباردة. وإذا رفض طلب يجـوز لملتمـس اللجـوء أن يطلـب 
إلى وزير العدل إعادة النظر في القرار، ثم يقدم استئنافاً إلى محكمة المقاطعــة. وفي الحـالات الـتي 
يكون فيها الفرد محرومـاً مـن حريتـه أو تكـون حريتـه مقيـدة فيـها، يجـوز لمقـدم الطلـب تقـديم 

استئناف بصورة عاجلة أمام محكمة المقاطعة. 
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وتشير الدولة الطرف إلى أن السياسة الحالية بشأن ملتمسي اللجـوء مـن سـري لانكـا  ٤-٦
تستند إلى التقارير القطرية لوزير الخارجية التي تصف التطـورات هنـاك. وخلـص وزيـر العـدل 
من هذه التقارير إلى أن عودة ملتمسـي اللجـوء اللذيـن رفضـت طلبـام لا تـزال هـي أسـلوب 
ـــن أن الــتراع الإثــني في ســري لانكــا قــد اشــتد في تشــرين  العمـل المسـؤول. وعلـى الرغـم م
الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ممـا أدى إلى حالـة مـن عـدم الاسـتقرار في شمـال 
وشرق البلد، وفي المنطقة التي تسيطر عليها الحكومـة فإنـه لا يـزال بوسـع التـاميل العثـور علـى 

أماكن إقامة بديلة. 
وتبين الدولة الطرف أيضـاً أن مـن رأي مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين أن  ٤-٧
ملتمسي اللجوء من سري لانكا الذين ترفـض طلبـام للجـوء بعـد النظـر فيـها بعنايـة يمكنـهم 
العودة إلى بلد منشأهم. وحسبما تذكر الدولة الطـرف، فـإن التقريـر القطـري للوزيـر الصـادر 
في ٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠ يشير إلى أن هذا الوضع لم يتغير. وبالإضافـة إلى ذلـك، أوردت 
الدولة الطرف مقتطفات من تقرير الوزير الصادر في ٢٧نيسان/ أبريــل ٢٠٠١، الـذي ينـاقش 
ـــك. وتذكــر المقتطفــات أن  خطـر الاحتجـاز مطـولاً وأن التـاميل ذوي النـدوب معرضـون لذل
"جميع المصادر التي استشيرت تقـول إن النـدوب الظـاهرة يمكـن أن تـؤدي فـورا إلى مزيـد مـن 
�.. ولم يكـن مـن رأي المصـادر الـتي استشـيرت أن �الاستجواب، ولكن ليس بحـد ذاـا 
الندبة تمثل عامل خطر لشخص ما يحتفظ بالوثــائق الضروريـة ولديـه سـبب معقـول للإقامـة في 

كولمبو ..".  
وتشير الدولة الطرف إلى قرارات اللجنـة بأنـه يجـب علـى الفـرد تقـديم أسـباب محـددة  ٤-٨
بأنه سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب إذا أُعيـد إلى بلـده(أ) وتعـارض الدولـة الطـرف 
في الادعاء بأن مقدم البلاغ سـيكون في خطـر مـن هـذا القبيـل. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أن 
مقدم البلاغ لم يبين أنه موضع شبهة من السلطات أو "بلوت"، وبخاصة أن عمله المزعـوم مـع 
جبهة تحرير نمور التاميل مضى عليه أكثر من سـبع سـنوات. ولا تـرى الدولـة الطـرف أنـه مـن 

المعقول أن مقدم البلاغ يواجه الآن مشاكل بسبب هذه الأنشطة المزعومة.  
وتحتج الدولة الطـرف بأنـه بعـد توقيفـه مـن قبـل "بلـوت" والجيـش السـري لانكـي في  ٤-٩
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، أفرج عنه في كلتا الحالتين بعد يوم واحـد فقـط. وتـرى الدولـة 
الطرف أنه من غير المعقول أن يكون مقدم البلاغ قد أفرج عنه بعد مثل هـذه الفـترة القصـيرة 
إذا كان مشتبهاً فيه بأنه ضـالع في أنشـطة في جبهـة تحريـر نمـور التـاميل. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
ـــلاغ ســافر إلى كولومبــو ثم توجــه إلى المطــار  تـرى الدولـة الطـرف أن مـن المـهم أن مقـدم الب
بموافقة السلطات بعد أن كان قـد احتجـز في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ وتعـرض للسـؤال 
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مرتـين خـلال هـذه الرحلــة بــدون أي مشــاكل مــن الســلطات. وغــادر مقــدم البــلاغ البلــد 
مسـتخدما جـواز سـفرة الحقيقـي. وذكـر أن تسلسـل الأحـداث ـذه الصـورة لا يشـــير إلى أن 
السلطات السريلانكيه تحمل أي سوء نية تجاه مقدم البلاغ شخصيا ولا تشتبه فيـه بأنـه ضـالع 

مع جبهة تحرير نمور التاميل. 
كما تشير الدولة الطرف إلى أن ما ذكره مقدم البلاغ عـن أن قصـر فـترة الإجـراءات  ٤-١٠
ـــرار  في مركـز الطلبـات لم تمكنـه مـن التحـدث عـن ندوبـه، فـإن هـذا لا ينتقـص مـن صحـة الق
المتخذ بشأن طلب اللجوء. وترى أن الإجراءات توفـر ضمانـات كافيـة لتنـاول طلـب اللجـوء 
بعناية، على النحو المبين في الفقـرات ٤-٢ إلى ٤-٥ أعـلاه. وفيمـا يتعلـق بتقييـم حالـة مقـدم 
البلاغ، ترى الدولة الطرف أنه استعد للمقابلة الثانية بمساعدة مستشار قانوني، ووضح لـه أنـه 
ينبغي أن يكشف جميـع المعلومـات ذات الصلـة بطلبـه، وأنـه أخطـر بأهميـة تقريـر هـذه المقابلـة 
لإجراءات اللجوء، وأبلـغ بضـرورة عـدم إخفـاء أي معلومـات متصلـة بطلبـه للجـوء. وخـلال 
هذه المقابلة سئل مقدم البلاغ بصورة محددة عمـا إذا كـانت النـدوب ناتجـة عـن سـوء المعاملـة 
التي تعرض لها وأجاب بنفـي ذلـك. ونـاقش مقـدم البـلاغ تقريـر المقابلـة الثانيـة مـع مستشـارة 
القـانوني لأكـثر مـن ثـلاث سـاعات، أدرجـت خلالهـا تصحيحـات وإضافـات إلى التقريــر، ولم 
تذكر هذه التصحيحات والإضافات شـيئا عـن التوقيـف المزعـوم في نيسـان/ أبريـل ٢٠٠٠ أو 
الندوب التي حدثت نتيجة سوء المعاملة خلال ذلك الوقت، وعلية، فـإن الدولـة الطـرف تـرى 
أن مقدم البلاغ أخطر بما فيه الكفاية بضرورة تقديم بيـان كـامل وأنـه تم تنـاول اللجـوء بعنايـة 

في مركز الطلبات.  
وبالإضافة إلى ذلك، ترى الدولة الطرف، بشـأن مسـألة نـدوب مقـدم البـلاغ، أنـة لم  ٤-١١
يبـين أنـه قـد أحتجـز وأُسـيئت معاملتـه في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ وأن هـذه النـدوب ناجمـة عــن 
سوء معاملته، وأن هذه الادعـاءات لم تثبـت بعـد بتقريـر طـبي، وأنـه مـن غـير المعقـول في رأى 
الدولـة الطـرف توقـع تقريـر كـهذا في ضـوء المـدة الـتي أقامـها مقـدم البـلاغ في هولنـدا. وتبــين 
الدولة الطرف أيضا أنه لم يثبت أن الندوب المزعومة أثارت الشك في ضلوع مقدم البـلاغ في 
أنشطة جبهة تحرير نمـور التـاميل خـلال التوقيفـين المزعومـين في تشـرين الأول/أكتوبـر٢٠٠٠، 
وأنه لم يكن من رأي مقدم البلاغ نفسه أن النـدوب تمثـل عـامل خطـر، بـالنظر إلى أن توقيفـه 
المزعوم وإساءة معاملته في نيسان /أبريل ٢٠٠٠ لم يكونا السبب في رحيله من سري لانكا.  
وتضيـف الدولـة الطـرف أيضـا أنـه في رســـالة في ١ شــباط/ فــبراير ٢٠٠١، أتيحــت  ٤-١٢
لمقدم طلب فرصـة تقـديم طلـب أخـر للجـوء يمكـن أن تـدرج فيـه البيانـات المتعلقـة بتوقيفـه في 
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نيسان /أبريل ٢٠٠٠. وكان سيتاح له البقاء في هولندا ريثما تظهر نتائج هـذا الطلـب ولكـن 
لم يستفد مقدم الطلب من هذه الفرصة. 

 
 تعليقات مقدم البلاغ على ما عرضته الدولة الطرف  

في رد مقـدم البـلاغ في ٢٤ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠١ علــى عــرض الدولــة الطــرف، أعــاد  ٥-١
تـأكيد ادعاءاتـه الـتي أوردهـا في مذكرتـه الأوليـة، بمـا في ذلـك الادعـاء بـأن تطبيـق الإجــراءات 
المستعجلة غير منصف. وفي هذا الشأن، ذكر أيضاً أنـه علـى الرغـم مـن أن المستشـار القـانوني 
كـان موجـودا في المقابلـة الأولى، فأنـه لا يمكنـه المشـاركة بتوجيـه أسـئلة ولا مسـاعدة ملتمــس 
اللجوء في الاستعداد لهذه المقابلة. ولم يكن لدى المستشار القانوني عملياً الوقت حـتى لحضـور 
المقابلة الأولى. وهذا مهم إلى حد بعيد بالنظر إلى أنـه بعـد المقابلـة الأولى يتقـرر بحـث أو عـدم 
بحث الحالة حسب الإجراءات المستعجلة، وما إذا كان سيبقى ملتمـس اللجـوء في الاحتجـاز. 
ويبـين مقـدم البـلاغ أيضـاً أنـه تعـاقب ثلاثـة محـامين مختلفـين لتقـديم الاستشـارة لــــه في أوقــات 
ـــة في ســري لانكــا لســؤاله  مختلفـة، ولم يكـن أي مـن المحـامين الأولـين علـى علـم كـاف بالحال
الأسئلة المناسبة بما في ذلك سؤاله عن الندوب التي علـى جسـده. وكـان المحـامي الثـالث لمقـدم 

البلاغ هو الوحيد الذي يدرك أهمية هذه المسألة في سري لانكا. 
ويعـارض مقـدم البـلاغ رأي الدولـة الطـرف بشـأن حالـة حقـــوق الإنســان العامــة في  ٥-٢
ـــن شــكوك في المصــادر المشــار إليــها في تقريــر الــوزارة الصــادر في  سـري لانكـا. وأعـرب ع
تموز/يوليه ٢٠٠٠، وأشار إلى أن البيان الوارد في التقرير عن أن الحالة تثير القلق نوعـاً مـا هـو 
بيان ناقص. كما أشار إلى تقرير مفوضية شـؤون اللاجئـين الـذي يذكـر أنـه إذا عـاد ملتمسـو 
اللجوء الذين لديهم ندوب إلى سري لانكا فإم قد يكونون أكثر عرضة للاحتجـاز مـن قبـل 
قوات الأمن واســتجوام واحتمـالات سـوء معاملتـهم. وأشـار مقـدم البـلاغ أيضـاً إلى تقـارير 
أخرى من منظمات دولية لدعم رأيه بأن الندوب على جسم الأشخاص من التـاميل العـائدين 
إلى سري لانكا تعرضهم إلى خطر كبير. وبين أنه إذا أعيد إلى كولومبو فإنـه سـيتعرض لخطـر 
التحقيق في هويته وخلفيته بالنظر إلى أنه لا يوجد لديـه سـبب صحيـح يـبرر الرغبـة في الإقامـة 
في كولومبو وأنه ليس مسجلاً لدى الشرطة في كولومبو وأنه ليس لدية بطاقة هويه وطنية.  

وفيما يتعلق برأي الدولة الطرف أنه إذا كان مقدم البلاغ مشـتبها فيـه، لمـا تمكـن مـن  ٥-٣
السفر إلى كولومبو والهرب من البلد، وأنه قد تعرض للسـؤال مرتـين مـن قبـل السـلطات عمـا 
إذا كـان لديـه جـواز سـفر صحيـح، فقـد ذكـر انـه لا دليـل علـى أن لـدى السـلطات تســـجيل 
مركزي لجميع المشتبه في تورطهم مع جبهة نمور التاميل. وذكر أيضاً أن هــذه الحقيقـة أكدهـا 

تقرير وزارة الخارجية الصادر في تموز/ يوليه ٢٠٠٠. 
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وعن رأى الدولة الطرف بأنه كان من الممكن تقديم طلـب ثـان للجـوء، بيـن أن هـذا  ٥-٤
لم يكن له معنى بالنظر إلى أن محكمة المقاطعة أحيطت علما بندوبـه، ومـع ذلـك قـررت انـه لا 
وجود لخطر من ترحيله إلى سري لانكا. وعلية، لا توجـد وقـائع أو ظـروف جديـدة لتقديمـها 

لصالحة، وأضاف أنه أظهر ندوبه أمام المحكمة، وعليه فإنه ليس ضروريا تقديم تقرير طبي. 
 

 المسائل و الإجراءات المعروضة علي اللجنة  
يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظـر في أي ادعـاءات واردة في بـلاغ مـا،  ٦-١
مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً أو غـير مقبـول بموجـب المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة وفى هـذا الشـــأن، 
تأكدت اللجنة حسبما هو مطلوب منها بموجب الفقرة ٥(أ) من المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة مـن 
أن المسألة نفسها لم تبحـث ولا يجـري بحثـها بموجـب أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق 
ـــة أيضــا ًأن الدولــة الطــرف لم تعــارض مقبوليــة  الـدولي أو التسـوية الدوليـة. وتلاحـظ اللجن
البـلاغ. وبـالنظر إلى أن اللجنـة لا تـرى عوائـق أخـرى أمـــام المقبوليــة، فإــا تعلــن أن البــلاغ 

مقبول وأا ستشرع فورا في النظر في الأسس الموضوعية.  
ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كانت عودة مقدم البلاغ القسرية إلى سـري لانكـا تمثـل  ٦-٢
انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامـها بموجـب الفقـرة ١مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة بعـدم 
طـرد (رد) أو إعـادة فـرد مـا إلى دولـة أخـرى حيـث توجـد أسـباب قويـة تدعـو للاعتقـاد بأنــه 
سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هذا القـرار، يجـب علـى اللجنـة أن تـأخذ في 
حسباا جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتـهاكات الجسـيمة 
أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة. بيد أن الهدف مـن تحديـد هـذا هـو مـا إذا 
كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلـك البلـد؛ ويجـب 
أن تكون هناك أسباب إضافية تبـين أن الفـرد المعـني سـيتعرض شـخصياً. وبـالمثل، فـإن وجـود 
نمط ثابت من الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان لا يعـني أنـه يمكـن اعتبـار شـخص مـا في 

خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه الخاصة.  
وتلاحـظ اللجنـة أن ادعـاء مقـدم البـلاغ أنـه سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـــب إذا  ٦-٣
أُعيـد إلى سـري لانكـا بسـبب مشـاركته السـابقة مـع جبهـة نمـور تحريـر التـاميل ولأنـه تعـــرض 
بـالفعل كمـا يزعـم لسـوء المعاملـة مرتـين مـن قبـل السـلطات، وأن هنـاك ندوبـاً علـــى جســده 
يحتمل أن تفترض السلطات أن سببها القتـال في صفـوف جبهـة تحريـر نمـور التـاميل. ونظـرت 
أيضا في ادعاء مقدم البـلاغ بأنـه، بسـبب قصـر الإجـراءات المسـتعجلة حيـل بينـه وبـين إبـلاغ 
السلطات في فتر مبكرة من الإجراءات أن لديه ندوبا ناتجة عن سـوء معاملـة سـابقة وأن هـذه 
المعلومات ربما كـانت قـد أتـاحت للسـلطات النظـر في طلبـه بصـورة أكـثر إيجابيـة. ولاحظـت 
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اللجنة أيضاً وصف الدولة الطرف للإجراءات وسردها التفصيلـي للإجـراءات الـتي تتخـذ، بمـا 
في ذلـك الاتصـال المنتظـم بمستشـار قـانوني وإمكانيـة الاسـتئناف، ممـا يتيـح النظـر علـى النحـــو 
الواجـب في طلبـات اللجـوء. وتلاحـظ أيضـاً أن محكمـة الاسـتئناف لم تنظـر في مسـألة نــدوب 
مقـدم البـلاغ، وأن المحكمـة قـررت عـدم منحـه اللجـوء لا علـى أسـاس هـــذه المســألة وحدهــا 

ولكن بمراعاة جميع الحقائق التي تحت تصرفها.  
وعلـى الرغـم مـن أن الدولـة الطـرف تســـلم فيمــا يبــدو بــأن الســلطات قــد أوقفــت  ٦-٤
واحتجزت مقدم البلاغ مرتين في تشرين الأول/ أكتوبر٢٠٠٠، فإن اللجنة تلاحـظ أنـه ليـس 
من رأيها أن مقدم البلاغ مشتبه في ضلوعه في العمل في صفوف جبهة تحرير نمور التـاميل، في 
ضوء حقيقة أنه لم يحتجز إلا ليوم واحد فقط في كل مـرة تم توقيفـه فيـها، وأنـه لم يكـن فعليـاً 
عضـواً في هـذه المنظمـة. وتلاحـظ اللجنـة أن مقـدم البـلاغ لم يعـارض في أنـه كـــان عضــواً في 
جبهــة تحريــر نمــور التــاميل ولم يعــارض أيضــاً في أنــه كــان ضالعــاً في أي نشــاط سياســــي. 
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لم يعمـل في صفـوف هـذه المنظمـة سـوى 
شهرين، قبل ٦ سنوات مـن أول توقيـف لـه. وتـرى اللجنـة أن مقـدم البـلاغ لا يزعـم وجـود 
ظـروف أخـرى غـير النـدوب علـى جسـده، تظـهر أنـه معـرض بصفـة خاصـة لخطـر التعذيــب. 
وللأسباب السالفة الذكر، ترى اللجنـة أن مقـدم البـلاغ لم يقـدم أسـباباً قويـة تدعـو للاعتقـاد 
بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيـب إذا أُعيـد إلى سـري لانكـا وبـأن هـذا الخطـر شـخصي 

وقائم.  
وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقرة ٧ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة  -٧
ــة أن  مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهين
ترحيل مقدم البلاغ إلى سري لانكا من جانب الدولة الطرف لا يمثـل انتـهاكا ًللمـادة ٣ مـن 

الاتفاقية. 
الحواشي 

تشير الدولة الطرف إلى أ. ضد هولندا، القضية رقـم ١٩٩٧/٩١، المقـرر المعتمـد في ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر  (أ)
١٩٩٨ وإ. أ. ضـد سويسـرا، القضيـة رقـم ١٩٩٨/٢٨، المقـرر المعتمـد في ١٠ نيسـان/أبريــل ١٩٩٧ وك. ن. 

ضد سويسرا، القضية رقم ١٩٩٧/٩٤، المقرر المعتمد في ١٥ أيار/مايو ١٩٩٨. 
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الشكوى رقم ٢٠٠١/١٧٧ 
ه . م. ه . ي. (الاسم محذوف بمقرر من اللجنة)   مقدم من:

السيد سيمون جيتر   يمثله:
أستراليا  الدولة الطرف:

١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  تاريخ الشكوى:
إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ١ أيار/مايو ٢٠٠١،  

وقـد انتـهت مـن نظرهـا في الشـــكوى رقــم ٢٠٠١/١٧٧ المقدمــة إلى لجنــة مناهضــة 
التعذيب بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الـتي أتاحـها لهـا مقـدم الشـــكوى ومحاميــه 

والدولة الطرف،  
تعتمد مقررها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

 
المقرر   

مقدم الشكوى هو السيد ه . م. ه . ي. (الاسـم محـذوف بمقـرر مـن اللجنـة)، وهـو   ١-١
مواطـن صومـالي مـن مواليـد الصومـال في ١ تمـوز/يوليـه١٩٦٠. ويدعـــي مقــدم الشــكوى أن 

طرده المقترح إلى الصومال يمثل انتهاكا للمادة ٣ من الاتفاقية. ويمثل مقدم الشكوى محام. 
ـــالت اللجنــة الشــكوى إلى الدولــة  ووفقـاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة، أح ١-٢
الطـرف في ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. وفي الوقـت نفســـه، طلــب إلى الدولــة الطــرف، 
عملا بالمادة ١٠٨ من النظــام الداخلـي للجنـة، عـدم طـرد مقـدم الشـكوى إلى الصومـال أثنـاء 
نظـر اللجنـة في شـكواه. وفي ٢٠ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ أبلغــت الدولــة الطــرف بــأن مقــدم 

الشكوى لن يرحل ريثما تنظر اللجنة في شكواه. 
 

الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى    
مقدم الشكوى من أفراد عشيرة الدابار وهي إحدى عشـائر قبيلـة الراهـانوين. وكـان   ٢-١
ـــام  عمـه وزيـراً للتعليـم العـالي في نظـام سـياد بـري السـابق. وعنـد انـدلاع العنـف القبلـي في ع
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١٩٩١، كان مقدم الشكوى وأسرته يقيمـون في بيـدوا، الـتي تقطنـها أغلبيـة مـن الراهـانوين، 
ولكن يسيطر عليها زوج أخت سياد بـري، وهـو مـن أفـراد عشـيرة المارهـان، إحـدى عشـائر 
قبيلة الدارود. وحسبما ذكر مقدم الشكوى، دمرت عشيرة منافسه المدينة، وقتلت الكثـيرين، 

وأدى هذا إلى عودة قوات الراهانوين، وتبعتها قوات المارهان المغيرة للسلب والنهب.  
وبعد تدمير مترل مقدم الشكوى احتجزت قوات المارهان مقـدم الشـكوى وزوجتـه.  ٢-٢
ولدى علم هذه القوات بأما من الراهانوين، أُخذا إلى سجن وأرغما على العمـل في المـزارع 
ـــد اغتصبــت، ولكنــهما هربــا في نيســان/أبريــل  المحليـة. ويدعـي مقـدم الشـكوى أن زوجتـه ق
١٩٩٢. وبعـد وفـاة أخيـه علـى أيـدي قـوات زعيـم المليشـــيا حســين عيديــد وهــو مــن قبيلــة 
الهاوايـه، وصـل مقـدم الشـكوى وزوجتـه إلى منطقـة يعيـش فيـها جـانب مـن عشـــيرة الدابــار، 
حيث ترك أسرته. وغـادر المنطقـة عندمـا قتلـت قـوات عيديـد الكثـير مـن أقاربـه. وفي تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢، سمـع مقـدم الشـكوى، وهـو بـالقرب مـــن الحــدود الوطنيــة أن عشــيرة 
أخرى من قبيلة الراهانوين هاجمت أفراد عشـيرته الدابـار. وفي كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ 

علم أن عمه الوزير السابق قتل على أيدي قوات عيديد.  
وفي ٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧، وصل مقـدم الشـكوى إلى سـيدني بأسـتراليا،  ٢-٣
عن طريق تايلند بدون وثائق صالحـة. ومنـذ ذلـك الحـين بقـي في مركـز احتجـاز للمـهاجرين. 
وفي ٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على "تأشيرة حمايـة" 
(مركز اللاجئ)، وعـين لـه محـام. وادعـى أنـه يخشـى مـن معاملـة تصـل إلى حـد الاضطـهاد في 
الصومال (التعذيب أو الإعدام) إما على أساس أصله العرقـي أو علـى أسـاس انتمائـه أو الـرأي 
السياسـي أو العضويـة في جماعـة اجتماعيـة معينـة أو علـى أســـاس الروابــط العائليــة بشــخصية 
سياسـية في حكومـة بـري السـابقة. وفي ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، رفـض طلـب مقـــدم 

الشكوى. 
ـــؤون اللاجئــين، بعــد جلســة  وفي ٨ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨، رفضـت محكمـة مراجعـة ش ٢-٤
اسـتماع مـع مقـدم الشـكوى في ٩ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٨، طلــب إعــادة النظــر في قــرار أول 
درجة. ووجدت المحكمة أن مقـدم الشـكوى يمكـن الوثـوق بـه وقبلـت سـرده لتجـارب قبيلتـه 
وعشيرته. بيد أا رأت أن انتهاكات حقوق الإنسان الـتي يخشـاها ليسـت "اضطـهاداً" بـالمعنى 
الـوارد في اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـة بمركـز اللاجئـين، بـالنظر إلى أنـه بخـلاف ذلـــك ضحيــة 

حرب أهلية. 
ـــترالية طلــب  وفي ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، رفضـت المحكمـة الاتحاديـة الأس ٢-٥
مقدم الشكوى إعادة النظـر في قـرار محكمـة مراجعـة شـؤون المـهاجرين. وفي ٩ نيسـان/أبريـل 
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١٩٩٩ أيـدت المحكمـة الاتحاديـة بكـامل هيئتـها اسـتئناف مقـدم الشـكوى ضـد قــرار المحكمــة 
الاتحادية. وفي ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، أيدت أغلبية أعضاء المحكمة العليـا اسـتئناف 
وزيـر الهجـرة والثقافـات المتعـددة ضـد قـرار المحكمـة الاتحاديـة بكـامل هيئتـها، وأكـــدت قــرار 

محكمة مراجعة شؤون اللاجئين. 
وفي ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ و٢ شباط/فبراير ٢٠٠١ رفضت وزارة الهجـرة  ٢-٦
طلبين للحصول على إعفاء وزاري تقديـري بموجـب قـانون الهجـرة مـن قـرار محكمـة مراجعـة 

شؤون اللاجئين. 
 

 الشكوى  
يرى مقدم الشكوى أنه توجد أسـباب قويـة تدعـو للاعتقـاد بأنـه سـيتعرض للتعذيـب  ٣-١
إذا أعيـد إلى الصومـال، وـذا تكـون الدولـة الطـرف منتهكـة لالتزاماـا بموجـب المـادة ٣ مــن 
الاتفاقية. ويشير إلى أنه لا يوجد مكـان آمـن لــه في الصومـال، بـالنظر إلى أن مطـار مقديشـيو 
وبيدوا تسيطر عليهما قبيلـة عيديـد، وهـي قبيلـة الهاوايـه. كمـا أن العشـائر الأخـرى مـن قبيلـة 
الراهـانوين في نـزاع مـع عشـيرته. وبالإضافـة إلى ذلـك، يدعـي أنـه شـخصياً في خطـــر بســبب 
قرابته لوزير سابق في نظام سياد بري. ويخشى أنه لدى عودته إلى مقديشيو فإن قبيلـة الهاوايـه 
سـتتعرف علـى أصلـه القبلـي فـوراً، وسـتحاول سـلب أمـوال منـه. ويخشـى أـم ســـيعذبونه أو 
يعدمونه بدون محاكمة إذا لم يتمكـن مـن الاسـتجابة لطلبـهم المـال. وإذا تحاشـى الاحتجـاز أو 
الإعـدام في المطـار، فـإن المسـألة في رأيـه مجـرد مسـألة وقـــت قبــل أن تحتجــزه القبــائل المعاديــة 

وتعذبه، بالنظر إلى أنه فقد جميع الاتصالات بالأقارب والأصدقاء.  
أمـا عـن الأوضـاع عـل نطاقـها الأوسـع، فـإن مقـدم الشـكوى يستشـــهد برســالة مــن  ٣-٢
منظمة العفو الدولية (أستراليا) صادرة في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ وتقرير لمفوضية الأمـم 
ـــين في أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ وتقريــر المقــرر الخــاص للجنــة حقــوق  المتحـدة لشـؤون اللاجئ
الإنسـان الصـادر في كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، وتقريـر وزارة خارجيـة الولايـات المتحـــد في 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٠، وتقريـر اللجنـة الأمريكيـة لشـؤون اللاجئـــين في آب/أغســطس ٢٠٠٠ 
التي تجمع بصفة عامـة علـى افـتراض وجـود أنمـاط ثابتـة ومسـتمرة مـن الانتـهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسان في مناطق كثيرة من البلد. وفيما يتعلق بــالخطر الشـخصي للتعـرض للتعذيـب، 
يحتج مقدم الشكوى بـأن التجـارب الـتي مـرت بـه وبأسـرته، بمـا في ذلـك السـخرة واغتصـاب 
زوجته وقتل زوج أخته تمثل أدلة علـى أن مخاوفـه لهـا مـا يبررهـا، وأنـه سـيتعرض للتعذيـب إذا 

أعيد إلى الصومال. 
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 ملاحظات الدولة الطرف  
طعنـت الدولـة الطـــرف، في رســالة شــفوية مؤرخــة ٢٠ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١، في  ٤-١

مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية على السواء. 
ـــير مقبــول إمــا بســبب أن  وفيمـا يتعلـق بالمقبوليـة، تـرى الدولـة الطـرف أن البـلاغ غ ٤-٢
الوقائع الواردة في طلبه لا تدخل في نطـاق الاتفاقيـة مـن حيـث الموضـوع أو أن الادعـاءات لم 
تثبـت صحتـها بأدلـة كافيـة، خلافـاً للمـادة ١٠٧(ب) مـن النظـام الداخلـي للجنـــة. وتلاحــظ 
الدولة الطرف أن المسائل المثارة قد بحثـت بصـورة مسـتفيضة علـى جميـع المسـتويات القضائيـة 
ومن جانب الوزير. وتحتج بأن طلـب مقـدم الشـكوى حمايـة دوليـة قـد بحـث بصـورة شـاملة، 

وأن مقدم الشكوى يحاول استغلال اللجنة لإعادة النظر في طلب اللجوء.  
وتـرى الدولـة الطـرف أن البـلاغ غـــير مقبــول مــن حيــث الموضــوع لانعــدام الأدلــة  ٤-٣
الموضوعية على أساس أن الاتفاقية لا تنطبق على الوقـائع المدعـاة في البـلاغ في جوانـب شـتى. 
وأول هـذه الجوانـب أن الأعمـــال الــتي يدعــي مقــدم الشــكوى أنــه ســيواجهها إذا أعيــد إلى 
الصومـال لا تدخـل في نطـاق تعريـف التعذيـب المنصـوص عليـه في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة الــتي 
تشير إلى أعمال يرتكبها "موظف رسمي أو أي شخص آخـر يتصـرف بصفتـه رسميـة". وتشـير 
الدولـة الطـــرف أيضــاً إلى الأعمــال التمهيديــة للاتفاقيــة بشــأن تعريــف التعذيــب، لأغــراض 

الاتفاقية، أنه يقتضي مسؤولية عن أعمال التعذيب تنسب إلى الدولة. 
ــة في ج. ر.  وتشـير الدولـة الطـرف، دعمـاً لموقفـها، إلى الآراء الـتي انتـهت إليـها اللجن ٤-٤
ب. ضـد السـويد(أ) الـتي اعتـبرت فيـها اللجنـة أن الأعمـال الـتي يرتكبـها كيـان غـير حكومــي، 
بدون موافقة الدولة الطـرف أو بسـكوا عنـها لا تدخـل في نطـاق المـادة ٣، وفي إيلمـي ضـد 
أسـتراليا(ب) اشـترطت اللجنـة لقبـول هـذا المبـدأ وجـود حالـة اســـتثنائية لدولــة بــدون حكومــة 
مركزية لبعض الوقت، وأن يكـون اتمـع الـدولي قـد تفـاوض مـع الزمـر المتنـاحرة وأن بعـض 
الزمر تدير مؤسسات شبه حكومية، باعتبار أن أعمال هذه الجماعـات تمثـل في الواقـع ممارسـة 

واجبات حكومية ومن ثم تدخل في نطاق الاتفاقية. 
وتؤكد الدولة الطرف على أن هناك اختلافات وقائعية وقانونية هامـة تمـيز بـين الحالـة  ٤-٥
المتناولـة والحالـة في إيلمـي. وتلاحـظ الدولـة الطـــرف أنــه أعيــد إنشــاء الحكومــة المركزيــة في 
الصومال في آب/أغسطس ٢٠٠٠، وأنه تم انتخاب ٢٤٥ عضواً في الجمعية الوطنية الانتقاليـة 
علـى أسـس قبليـة دقيقـة تمثـل فيـها قبـائل الأقليـة والقبـائل المسـيطرة علـى السـواء. وفي تشــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، عيـن رئيـس الـوزراء الجديـد مجلـس وزراء يضـم ٢٢ وزيـراً مـــن جميــع 
القبـائل الرئيسـية، وتشـغل قبيلـة الراهـانوين عـدة منـاصب هامـة. ويضـم مجلـس الـوزراء أيضـــاً 
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وزيـراً مـن عشـيرة الدابـار. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الرئيـس ورئيـس الـوزراء الحـــاليين كانــا 
وزيريــن ســابقين. ويعــترف اتمــع الــدولي بالحكومــة الوطنيــة الانتقاليــة بوصفــها حكومـــة 
الصومال الفعلية، وعليه، فإن هذه الحكومة، بوصف ذلك مسـألة مـن مسـائل القـانون الـدولي 
هي السلطة الحكومية ذات الصلة لأغـراض الاتفاقيـة. ومـن ثم، فـإن الجماعـات الـتي لا تدخـل 
في نطاق الحكومة الانتقالية، والـتي أقيمـت في مقديشـيو وتسـعى إلى إقامـة سـيطرة فعليـة علـى 
كــامل أراضــي الصومــال واســتعادة الاســتقرار التــام والقــانون والنظــام، لا يمكــن اعتبارهـــا 
"موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفة رسميـة" لأغـراض المـادة ١. وليـس هنـاك 

ما يشير إلى أن الحكومة الانتقالية تقبل أعمال هذه الجماعات أو تسكت عنها.  
ــانون  وتؤكـد الدولـة الطـرف علـى التميـيز بـين الأعمـال الخاصـة والرسميـة بموجـب الق ٤-٦
الـدولي(ج)، والظـروف الـتي يجـوز أن تنسـب فيـها الأعمـال الخاصـــة إلى الدولــة. واستشــهدت 
بتعليقات(د) علمية وقرارات لمحكمة العـدل الدوليـة(ه) والـس القضـائي للمطالبـات بـين إيـران 
والولايات المتحدة(و)، فضلا عن قرارات المحـاكم العليـا الوطنيـة، وأشـارت الدولـة الطـرف إلى 
درجة الصلة الوثيقة بالدولة، بما في ذلك معرفة أو قبـول الدولـة أو تنفيـذ سياسـة الدولـة، قبـل 

أعمال الجماعات الخاصة التي يمكن أن تنسب إلى الدولة. 
وعند التطرق إلى وقائع الحالة، أشارت الدولة الطرف إلى ثمـة أدلـة وثائقيـة(ز) تبـين أن  ٤-٧
الأحداث التي يدعيها مقدم الشكوى كـانت نتيجـة قتـال بـين جماعـات متنـاحرة واضطرابـات 
أهلية، لا بسبب انتمائه الأسري ولا على أساس ظروف فردية. وبصفة خاصة، لا دليـل علـى 
أن تدمير مترل مقدم الشكوى كان من عمل أشخاص ينفذون أوامر زعمـاء المارهـان لإلحـاق 
الضرر بأعضاء نظام بري السابقين، خاصة وأن زوج شقيقة بري يسيطر علـى هـذه العشـيرة. 
أما بشــأن قيـام المارهـان بأسـر مقـدم الشـكوى وتسـخيره للعمـل، فـإن دليـل ظـروف أسـره لم 
يكن ليتغير إذا كان له انتماء قبلي آخر، بسبب الظروف التي كـانت سـائدة في ذلـك الوقـت. 
أما فيما يتعلق بوفـاة شـقيق مقـدم الشـكوى ثم زوج أختـه علـى أيـدي قـوات عيديـد، فأنـه لا 
دليل على أن مقـدم الشـكوى ملاحـق مـن أي أحـد علـى أسـاس علاقتـه الأسـرية بنظـام بـري 
السابق. وعلى أية حال، فإن حالات الانتقام هذه قد تضـاءلت كمـا أن الحـافز علـى حدوثـها 
يرجع إلى أسباب اقتصادية لا إلى أسباب سياسية. وعليـه، فـإن الدولـة الطـرف تـرى أنـه يلـزم 

تقديم شيء آخر كيما تنطبق المادة ٣ على الحالة وأن يكون التعذيب المزعوم نتيجة للعودة. 
ثانياً، ينبغي أن يعتبر البـلاغ غـير مقبـول مـن حيـث الموضـوع لأن مقـدم الشـكوى لم  ٤-٨
يثبت صحة أنه توجد أسباب قوية للخـوف مـن التعذيـب في حالـة عودتـه، كمـا أن ادعـاءات 
السـلب لا تدخـل بـأي حـال في نطـاق التعذيـــب. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن مخــاوف مقــدم 
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الشـكوى تـتركز علـى جـزء صغـير مـن مقديشـــيو لا علــى كــامل الصومــال، كمــا أن لمقــدم 
الشكوى، وفقاً للممارسة المعيارية للترحيل، أن يختار جهة وصولـه في الصومـال عنـد إعادتـه. 

ولا تعتزم الدولة الطرف إعادة مقدم الشكوى إلى مقديشيو.  
أمـا فيمـا يتعلـق بالأسـس الموضوعيـة، فـإن الدولـة الطـرف تـرى أنـه لا توجـد أســباب  ٤-٩
قوية تدعو للاعتقاد بأن مقدم الشـكوى سـيواجه خطـراً حقيقيـاً ومتوقعـا وشـخصيا للتعذيـب 
من قبل حكومة الصومال الجديدة علـى أسـاس انتمائـه الأسـري. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أن 
الحالة العامة آخذة في التحسن، وأن تقييم ادعــاءات مقـدم الشـكوى يجـب أن يتـم علـى ضـوء 
الأوضـاع الحاليـة. وتشـــير الدولــة الطــرف مــرة أخــرى إلى الترتيبــات الحكوميــة الجديــدة في 
الصومال وصلات عدد من أعضائها بنظام بري السابق. وفي ضوء تشـكيل الحكومـة الجديـدة 
مؤخراً والاستقرار النسبي الناشئ الآن في البلد، فأنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد بـأن مقـدم 
الشكوى سيواجه خطر التعذيب من قبل الحكومة إذا عـاد، سـواء علـى أسـاس صلتـه الأسـرية 

بنظام بري أو انتمائه القبلي أو أي سبب آخر.  
كما أنه لا يوجد خطر حقيقي ومتوقع وشخصي للتعذيب على أيـدي قـوات عيديـد  ٤-١٠
أو العشـائر الأخـرى. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أنـــه منــذ إنشــاء الحكومــة الجديــدة، يبــدو أن 
ـــر المســلحة الحاليــة  التنـاحر الطويـل في العاصمـة قـد انتـهى وأـا تطعـن في أي ادعـاء بـأن الزم
الموجودة هناك تمارس أي سلطة شبه حكومية. ومنذ عام ١٩٩٩، تشهد منطقة الخليـج سـلما 
نسبيا، وأنه وفقا لتقرير الخبير المستقل المعين من قبل لجنة حقوق الإنسان بشـأن حالـة حقـوق 
الإنسان في الصومال(ح) فإن الحالة في بيدوا تعود إلى حالتها الطبيعية. ولا دليـل، مـهما كـانت 
الأوضاع السابقة، على وجود ديدات حالية من قبيلة المارهان أو قـوات عيديـد. والواقـع أن 
عيديـد هـو رئيـس مجلـس التوفيـق والإصـــلاح المنشــأ في آذار/مــارس ٢٠٠١، الــتي تدخــل في 
تشكيله قبيلة الراهانوين وغيرهـا مـن القبـائل. وقـد تغـيرت القـوى والـولاءات القبليـة إلى حـد 
بعيد عن الحالة التي كانت قائمـة في وقـت فـرار مقـدم الشـكوى. وتحتـج الدولـة الطـرف بأنـه 
على حين لا تزال توجد أخطار وقوع ضحايا في مقديشيو والصومـال الجنـوبي بسـبب العنـف 
بين الزمر المتناحرة، فإنه مع تشكيل الحكومة المركزية، لا يدعم وجود أخطار تواجه السـكان 

بصفة عامة أي ادعاء بمواجهة خطر شخصي للتعرض للتعذيب. 
٤-١١ وحتى إذا أعيد مقدم الشكوى إلى مقديشيو وهو مـا لا تقترحـه الدولـة الطـرف، فـإن 
بوسـع مقـدم الشـكوى الانتقـال داخليـا إلى المنـاطق الشـمالية الغربيـة أو الشـمالية الشـرقية مــن 
المدينة. وتقترح الدولة الطرف أيضاً إعادة مقـدم الشـكوى إلى كينيـا ثم الاسـتفادة بعدئـذ مـن 
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برنامج إعادة التوطيـن الطوعيـة لمفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين والعـودة إلى منطقـة 
مستقرة يختارها مقدم الشكوى.  

 
 تعليقات من مقدم الشكوى  

علـق مقـدم الشـكوى، في مذكـرة مؤرخـة ٢٧ آذار/مـارس ٢٠٠٢، علـى المذكـــرات  ٥-١
التي عرضتها الدولة الطـرف. وفيمـا يتعلـق بمقبوليـة الحالـة، يسـلم مقـدم الشـكوى بـأن طلباتـه 
بحثت في أستراليا قبل تقديم البلاغ، ولكن مع اسـتنفاد وسـائل الانتصـاف هـذه، ينبغـي للجنـة 
أن تبحث طلباته. ويدعي مقـدم الشـكوى أن حالتـه تدخـل في نطـاق المبـدأ المعتمـد في أيلمـي 
الـذي يشـير إلى أن تقييـم الدولـة الطـرف للبيئـة السياسـية الصوماليـة يخـــالف الوقــائع المعروفــة 
بصفة عامة. ويدعي أنه لا وجـود لحكومـة مركزيـة وأن جماعـات المليشـيا تتصـرف علـى نحـو 

منظم لقمع القبائل الأخرى.  
أما فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، فإن مقدم الشكوى يرفض المذكرات الـتي قدمتـها  ٥-٢
الدولة الطرف، التي تعارض، بخلاف ذلك، اعتبار أن البيئة السياسية والعسـكرية لا تـزال غـير 
مستقرة أنه يواجه خطر التعذيب. ولا يوافق مقدم الشكوى على أن الأوضاع تغـيرت بمـا فيـه 
الكفاية لتبديد مخاوفه وعلى أن الحوافـز الخاصـة هـي الـتي تحـرك معظـم العنـف الجـاري حاليـاً. 
ويشير مقدم الشكوى إلى تقارير شتى تبين أن هناك صورة عـدم اسـتقرار مسـتمر وبيئـة خطـر 
انتـهاكات حقـوق الإنسـان. ويـرى أن الحكومـة الانتقاليـة ذات سـلطة محـدودة في البلـــد، وأن 
هذه السلطة تقتصر على مقديشيو. ويحتج مقـدم الشـكوى أيضـاً بـأن بيانـات الدولـة الطـرف 
التي تشير إلى وجود حكومة مركزية تناقضـها إرشـادات السـفر الـتي تصدرهـا الدولـة الطـرف 

في الآونة الأخيرة وتحذر فيها من السفر إلى الصومال.  
ـــى أنــه ينبغــي أن تقــدم أدلــة مباشــرة علــى أنــه  ولا يوافـق مقـدم الشـكوى أيضـاً عل ٥-٣
سيتعرض للتعذيب في الصومال، مشيراً بدلا من ذلك إلى أنــه نـادراً مـا يمكـن إثبـات ديـدات 
محددة. ولا يوافق مقدم الطلب علـى أنـه يمكنـه الانتقـال إلى مكـان آخـر في الصومـال بخـلاف 
منطقة الخليج، التي نشأ فيها، مشيرا فحسب إلى أن مفوضية الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
لا تعيد حالياً توطين أشخاص لهم وضع مقدم الشكوى إلى منطقتي بونت وأرض الصومال. 

 
 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  

نظرت اللجنة في البلاغ على ضوء جميع المعلومـات الـتي أتاحتـها لهـا الأطـراف، وفقـا  ٦-١
للفقرة ٤ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  
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ويجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبـل أن تنظـر في أي ادعـاءات واردة في بـلاغ  ٦-٢
مـا، مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولا أو غـير مقبـول، بموجـــب المــادة ٢٢ مــن الاتفاقيــة. وفي هــذا 
ــن  الشـأن، تـأكدت اللجنـة، حسـبما هـو مطلـوب منـها بموجـب الفقـرة ٥(أ) مـن المـادة ٢٢ م
الاتفاقيـة، مـن أن المسـألة لم تبحـث ولا يجـري بحثـها بموجـب أي إجــراء آخــر مــن إجــراءات 
التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتأكدت اللجنة أيضاً، حسبما هو مطلوب منـها بموجـب 

الفقرة ٥(ب) من المادة ٢٢ من الاتفاقية، من أن وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت.  
ـــة، ويوضــح وقــائع وأســاس  وتـرى اللجنـة أن البـلاغ أثبتـت صحتـه لأغـراض المقبولي ٦-٣
الادعـاءات بمـا يكفـي لاتخـاذ اللجنـة قـرارا بشـأنه. وفيمـا يتعلـق بـالحجج الـــتي قدمتــها الدولــة 
الطرف بشأن عدم مقبولية البلاغ، ترى اللجنة أنه من الأفضـل بحـث قضايـا نطـاق المـادتين ١ 
و٣ وتطبيقها على الوقائع الحالية في مرحلة بحث الأسس الموضوعية للبلاغ. وبناء على ذلـك، 
ترى اللجنة أنه لا توجد عوائق أمام مقبولية البلاغ. وبالنظر إلى أن الدولـة الطـرف وصـاحب 
الشـكوى قدمـا ملاحظـات بشـأن الأسـس الموضوعيـة للبـلاغ، فـإن اللجنـة ستشـــرع فــوراً في 

النظر في الأسس الموضوعية. 
وتذكر اللجنة بقرارها بالتزام الدولة الطرف بموجـب المـادة ٣ بالامتنـاع عـن الإعـادة  ٦-٤
القسـرية لشـخص مـا إلى دولـة أخـرى حيـث توجـد أسـباب قويــة للتعــرض لخطــر التعذيــب، 
حسبما هو منصوص عليه في المادة ١ من الاتفاقية التي تنص على أن تكون الأعمـال مـن قبـل 
"موظـف رسمـي أو أي شـخص آخـر يتصـرف بصفـة رسميـة". وعليـــه، ففــي ج. ر. ب. ضــد 
السويد(ط)، رأت اللجنة أن ادعاءات خطر التعذيب على أيـدي سـندرو لومينـوزو وهـو كيـان 
غير حكومي يسيطر على أجزاء هامة من بيرو، لا يدخل في نطاق المادة ٣ مـن الاتفاقيـة. وفي 
إيلمـي ضـد أسـتراليا(ي)، رأت اللجنـة أنـه، في الظـروف الاسـتثنائية لسـلطة الدولـة الـتي كــانت 
غائبة تماماً، فأن الأعمال التي تمارسها الجماعـات بسـلطة شـبه رسميـة تدخـل في نطـاق تعريـف 
المادة ١ ومن ثم تستدعي تطبيق المـادة ٣. وتـرى اللجنـة أنـه بعـد انقضـاء ثـلاث سـنوات منـذ 
ـــا ســلطة دولــة في شــكل الحكومــة الوطنيــة  صـدور القـرار في إيلمـي، فـإن الصومـال ـا حالي
الانتقالية، ولها علاقات مع اتمع الدولي بصفتها حكومة مركزيـة، وإن كـانت توجـد بعـض 
الشكوك حول مدى امتـداد سـلطاا الإقليميـة ومزاولتـها. ومـن هنـا، فـإن اللجنـة لا تـرى أن 
هذه الحالة تدخل في نطاق الأوضـاع الاسـتثنائية في إيلمـي وتـأخذ بـالرأي القـائل بـأن أعمـال 
هذه الكيانات حسبما هو موجود الآن في الصومال لا تدخل في نطاق المادة ٣ من الاتفاقية.  
وبالإضافة إلى ذلك وضعت اللجنة في حسـباا جميـع الاعتبـارات ذات الصلـة، بمـا في  ٦-٥
ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخـة أو الجماعيـة لحقـوق الإنسـان في 
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الدولـة الطـرف، علـى الرغـم مـن أن وجـود مثـل هـذا النمـط لا يمثـل بحـد ذاتـــه أســباباً كافيــة 
لتحديد ما إذا كان الفرد شخصياً سيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب لـدى عودتـه إلى ذلـك 
البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبـين أن الفـرد المعـني سـيكون شـخصياً في خطـر. وفي هـذه 
الحالـة تـرى اللجنـة أن مقـدم الشـكوى لم يبـين أنـه توجـد أسـباب قويـة تدعـــو للاعتقــاد بأنــه 

سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب في حالة عودته إلى الصومال.  
وتحيـط اللجنـة علمـا أيضـاً بـأن الدولـة الطـرف لا تعـــتزم إعــادة مقــدم الشــكوى إلى  ٦-٦
مقديشيو، وأن لمقدم الشكوى حرية الاستفادة من برنامج إعادة التوطين الطوعية الـذي تقـوم 
به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واختيار المنطقة التي يود العودة إليها في الصومال.  
وترى لجنة مناهضة التعذيب، عملاً منها بموجب الفقـرة ٧ من المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة  -٧
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أن ترحيـل مقـدم 

الطلب من أستراليا لا يمثل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية. 
[حـرر بالانكليزيـة والفرنسـية والروســـية والإســبانية، علمــاً أن النــص الانكلــيزي هــو النــص 

الأصلي.] 
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 البلاغ رقم ٢٠٠١/١٧٨ 
ه . و. (الاسم محذوف)  مقدم من:

[يمثله محام] 
مقدم البلاغ   الضحية المزعومة:

السويد  الدولة الطرف:
١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١  تاريخ البلاغ:

إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

اتمعة ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، 
وقــد انتــهت مــن نظرهــا في البــلاغ رقــم ٢٠٠١/١٧٨، المقــدم إلى لجنــة مناهضــــة 
ـــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو  التعذيـب، بموجـب المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذي

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـــات الــتي أتاحــها لهــا مقــدم البــلاغ والدولــة 

الطرف، 
تعتمد آراءها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

مقـدم البـلاغ هـو ه. و. وهـو مواطـــن إيــراني مــن مواليــد ١٨ آذار/مــارس ١٩٧٣،  ١-١
ومقيم حاليا في السويد حيث يلتمس اللجوء. ويدعي أن عودته إلى جمهورية إيران الإسـلامية 

بعد رفض طلبه اللجوء يمثل انتهاكاً من قبل السويد للمادة ٣ من الاتفاقية. ويمثله محام. 
ووفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ رقـم ٢٠٠١/١٧٨  ١-٢
إلى الدولة الطرف في ٢٣ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١. وعمـلاً بـالفقرة ٩ مـن مـادة ١٠٨ مـن 
النظام الداخلي للجنة، طلب من الدولة الطرف عدم طرد مقدم البـلاغ إلى إيـران ريثمـا تنظـر 
اللجنة في حالته. وفي مذكرة مؤرخة ٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠١، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة 

بأن مجلس الهجرة السويدي قرر، في ٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، إبقاء نفاذ أمر الطرد. 
 

الوقائع كما عرضها مقدم البلاغ   
ذكر المحامي أن مقـدم الطلـب وهـو كـردى بـالمولد ومـن مدينـة سـنداج، بـدأ في عـام  ٢-١
١٩٩٠ يشــارك في الأنشــطة السياســية لصــالح الشــعب الكــردي الموجهــــة ضـــد الســـلطات 
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الإيرانية. وشملت هذه الأنشطة وضع صور آيه االله في وضع خاطئ وتشـجيع طـلاب مدرسـته 
ـــه في شــباط/فــبراير١٩٩٤،  علـي الاشـتراك في المظـاهرات ويدعـي أن مقـدم البـلاغ قبـض علي
وام بتوزيع المنشورات في مدرسته وكتابة شـعارات ضـد النظـام. وذكـر أنـه اسـتجوب لمـدة 
يومين وعذب بطرق مثل ضربه علي باطن قدمه، وأفرج عن مقدم البلاغ بعـد احتجـازه لمـدة 
شهرين. واكتشف حينئذ أنه طـرد مـن مدرسـته وعمـل مؤخـراً سـائق تاكسـي. وكـف مقـدم 

البلاغ بعد الإفراج عنه عن ممارسة الأنشطة السياسية خوفاً من الاضطهاد. 
وفي ٢٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٩، حظــــرت الحكومـــة رسميـــا المظـــاهرات في ســـنداج  ٢-٢
احتجاجا على اعتقــال حكومـة تركيـا عبـد االله أوجـلان زعيـم حـزب العمـال الكردسـتاني في 
نيروبي, وأشار مقدم البلاغ إلى أن نية الحكومة كانت تحويل الشــعب الكـردى ضـد حكومـتي 

الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.  
وخطط مقدم البلاغ وحـوالي ١٥ مـن أصدقائـه لاسـتغلال المظـاهرات في التعبـير عـن  ٢-٣
رأيهم بشأن المظالم التي يعاني منها الشعب الكـردي في إيـران. وأعـدوا ملصقـات ومنشـورات 
تحمل شعارات مناهضة لإيـران ومواليـة لكردسـتان. وبعـد أن بـدأوا المظـاهرات، انضـم إليـهم 
الآلاف وبدأوا في ترديد هتافـات معاديـة للحكومـة علـي حـين كـان مقـدم البـلاغ وأصدقـاؤه 
يوزعـون الملصقـات والمنشـورات. وفتحـت القـــوات العســكرية والحــرس الثــوري النــار علــي 
المتظـاهرين وتم توقيـف الكثـيرين وأصيـب جميـل صديـق مقـدم البـلاغ، بينمـــا فــر هــو نفســه. 
واعتبر أنه من المخاطرة الشديدة العودة إلى أسرته، ومـن ثم اختفـي في مـترل صديقـه لمـدة ١٣ 
يوماً. وأبلغ مقـدم البـلاغ أثنـاء اختفائـه بـأن الحـرس الثـوري ألقـوا القبـض علـي والـده وأخيـه 
وغادر مقدم البلاغ مترل صديقة للإقامة مع قريب لـه في أورميـة، حيـث أقـام لمـدة ٢٤ يومـاً. 
ووفر له قريب آخر جواز سـفر بإسـم مزيـف وتأشـيرة خـروج. وسـافر مقـدم البـلاغ إلى فـان 

واسطنبول في تركيا، وبعد ٢٠ يوماً استقل طائرة إلى السويد.  
ودخل مقدم البلاغ السـويد في ٢١ نيسـان/أبريـل١٩٩٩ وقـدم طلـب لجـوء في اليـوم  ٢-٤
التالي. ولم يكن مقـدم البـلاغ عنـد وصولـه يحمـل جـواز سـفر ولا وثيقـة هويـة. وعقـد مجلـس 
الهجرة السويدي مقابلة أولية مع مقدم البـلاغ في ٢٢نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، اسـتمرت حـوالي 
الســاعة. وتمــت مقابلــة أكمــــل في ٢٠ أيـــار/مـــايو، اســـتمرت حـــوالي ٤ ســـاعات. وفي ٨ 
أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، رفض مجلس الهجرة السويدي طلب لجوء مقدم البلاغ. ووجد الـس 
أن بيانات مقدم البلاغ غير موثوق ا، وأن مقدم البلاغ لم يثبت أنه يواجــه خطـر الاضطـهاد 

إذا عاد إلى إيران.  
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وقدم صاحب البلاغ استئنافاً أمام محكمة استئناف الأجانب، مبينا أنـه لم يكـن يحمـل  ٢-٥
وثائق هوية عند وصوله إلى السويد لأنه أرغـم علـي تسـليم الوثـائق إلى المـهرب الـذي أوصلـه 
ـــه مرتــين في مــترل أســرته. وفي ١١  إلى السـويد، وأن السـلطات الإيرانيـة قـامت بـالتحري عن

آب/أغسطس ٢٠٠٠، رفض مجلس استئناف الأجانب طلبه للجوء.  
وفي ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، قدم صاحب البلاغ طلباً جديداً للجوء وتصريـح إقامـة  ٢-٦
إلى محكمة استئناف الأجانب. وقدم مزيداً مـن المعلومـات، مبينـا أن والـده وشـقيقه قـد أفـرج 
عنهما من الاحتجاز وأن السلطات الإيرانية قامت مـرة أخـري بـالتحري عـن مكـان وجـوده. 
وأشار إلى مناشدة من مجلس اللاجئين الإيرانية في ستوكهولم أعرب فيـها عـن قلقـه علـي أمنـه 
إذا تم ترحيلـه إلى إيـران. وأخــيرا، تــذرع بأســباب إنســانية للحصــول علــي تصريــح إقامـــة 
بالاستناد إلى شهادة مــن طبيــب أمــراض نفســية تؤكــد أنــه يعــاني مــن اضطرابــات توتــر 
بعدية بسبب ما مر به من تجارب ومن اكتئاب حاد وإلحاح ذكريات التعذيب الســابقة 
علي تفكيره وأنه يعاني من ميول انتحارية. ورفض مجلس استئناف الأجــانب طلبــه مــرة 

أخرى في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
وفي ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر٢٠٠٠، قـــدم صــاحب البــلاغ طلبــاً جديــداً إلى مجلــس  ٢-٧
ـــات الــتي ســبق أن قدمــها في  اسـتئناف الأجـانب، وقـدم معلومـات تسـتهدف توضيـح المعلوم
المرحلتين السابقتين من قضيته، مشفوعة بشهادة جديـدة مـن طبيـب أمـراض نفسـية بمـا يعانيـه 
مـن توتـرات وبـأن ميولـه الانتحاريـة خطـيرة. ورفـــض مجلــس اســتئناف الأجــانب الطلــب في 

١٢كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
 

الشكوى    
ادعـى المحـامي أن مخـاوف مقـــدم البــلاغ مــن إعادتــه إلى إيــران، هــي أنــه ســيتعرض  -٣
للتوقيـف لمشـاركته في المظــاهرات المناهضــة للحكومــة في ســنداج في شــباط/فــبراير ١٩٩٩. 
ورأى أيضا أن من المعقول أن تنظر السلطات الإيرانية في حالتـه في سـياق أنشـطته السـابقة في 
مطلع التسعينات، وأن تستنتج أنه كان يعمـل مـن أجـل الاسـتقلال الكـردي وضـد السـلطات 
الإيرانيـة، وهـو مـا يمثـل مـن وجهـة نظـر النظـام جريمـة سياسـية خطـيرة ومـن ثم سـيعامل وفقــاً 
لذلك. وأضاف المحامي أنه يوجد نمط ثابت من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبـها السـلطات 
الإيرانية، وبخاصة ضد المعارضين السياسيين والدينيين وهناك سـبب قـوي يدعـو للاعتقـاد بـأن 

مقدم البلاغ سيتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية إذا أعيد إلى إيران.  
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية  
عارضت الدولة الطرف، في ملاحظاا في ٢٩ آذار/مـارس ٢٠٠١، مقبوليـة البـلاغ،  -٤
بالنظر إلى أن وسائل الانتصاف المحلية لم تسـتنفد بقـرار مجلـس اسـتئناف الأجـانب الصـادر في 
٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. وتشـير الدولـة الطـرف إلى أنـه يجـوز لمقـدم البـلاغ، بموجـب 
الفرع ٥ ب مــن البـاب ٢ مـن قـانون الأجـانب، تقـديم طلـب جديـد بـالحصول علـى تصريـح 
إقامة إلى محكمة استئناف الأجانب في أي وقت، شريطة أن تضاف ظروف جديـدة تسـتدعي 

اتخاذ قرار مختلف.  
 

 تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف 
في رسالة مؤرخة ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، أعاد المحامي تـأكيد النقـاط الـتي سـبق أن  -٥
ذكرها في مذكرته الأولية. ولاحظ أيضاً أن اعتراضه الأساسي علـى قـرار سـلطات الهجـرة في 

القضية هو عدم سلامة تطبيق الفرعين ١، ٢ من الباب ٨ من قانون الأجانب.  
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن الموضوعية  
قدمـت الدولـة الطـرف، ملاحظاـــا في ٢١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، معلومــات عــن  ٦-١

الأسس الموضوعية للقضية.  
وأشارت الدولة الطرف إلى المعايير التي حددا المادة ٣ من الاتفاقيـة واللجنـة: أولهـا،  ٦-٢
أن الحالة العامة لحقوق الإنسان في بلد ما يجب أن توضع في الاعتبار، وثانيها، أن الفرد المعـني 
يجب ان يكون شخصياً في خطر التعـرض إلى التعذيـب، بمـا في ذلـك أن يكـون هـذا التعذيـب 

نتيجة ضرورية ومتوقعة لعودة الشخص إلى بلده.  
وفيمـا يتعلـق بالمعيـار الأول، تلاحـظ الدولـة الطـرف إلى أنـه علـى الرغـم مـــن وجــود  ٦-٣
إشـارات إلى أن اتمـع الإيـراني يشـهد تغـيرات يمكـن أن تحقـق قـدراً مـــن التحســن في ميــدان 
حقوق الإنسان، فإن حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية لا تـزال حسـبما تذكـر التقـارير مـن 

البلدان الرئيسية في مجال انتهاك حقوق الإنسان.  
أمـا فيمـا يتعلـق بالمعيـار الثـــاني، فــإن الدولــة الطــرف تعــارض أن ثمــة خطــراً متوقعــاً  ٦-٤
وحقيقيـاً وشـــخصياً لتعــرض مقــدم البــلاغ للتعذيــب إذا أعيــد إلى إيــران. وبينــت أن أوجــه 
التنـاقض والقصـور الوقائعيـة فيمـا ذكـره مقـدم البـــلاغ تثــير الشــكوك في مصداقيتــه وفي دقــة 
الأحداث التي سردها. وأشارت الدولة الطـرف إلى الشـروط الـواردة في دليـل مفوضيـة الأمـم 
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ـــف ١٩٩٢)،  المتحـدة لشـؤون اللاجئـين بشـأن إجـراءات ومعايـير تحديـد مركـز اللاجـئ (جني
الذي يبين أنه يجب على طالب اللجوء:  

"`١` قول الصدق ومساعدة الموظف الـذي يفحـص الطلـب علـى الوجـه الكـامل 
في تحديد وقائع حالته؛ 

ـــة لعــدم  بـذل مجـهود لدعـم بياناتـه بـأي دليـل متـاح وتقـديم توضيحـات مقنع `٢`
وجود دليل ويجب عند الضرورة بذل مجهود للحصول على أدلة إضافية". 

وفي هـذا الصـدد، بينـت الدولـة الطـرف أن صـاحب البـلاغ لم يقـدم أي دليـل كـــان،  ٦-٥
لدعـم ادعائـه أنـه تم توقيفـه مـع أبيـه وأخيـه، ولم يقـدم شـهادة أو شـيئاً مـن هـذا القبيـل بشــأن 
توقفه عن الذهاب إلى المدرسة، ولا معلومات دقيقة بشأن مكان احتجازه والإفـراج عـن أبيـه 

وأخيه.  
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن مقـدم البـلاغ بيـن أمـام مجلـس الهجـرة  ٦-٦
السويدي أنه إذا أعيد فسوف يعتـبر مسـؤولاً عـن تنظيـم المظـاهرة في سـنداج. بيـد أنـه ذكـر، 
لدى علمه أن السلطات السويدية تعتبر هذا الافتراض غير محتمل، أنـه شـارك في المظـاهرة ولم 
ينظمها. وتشير الدولة الطرف أيضاً، في هذا السياق، إلى بيان مقـدم البـلاغ بـأن ٢٠ شـخصاً 
قتلـوا في مظـاهرة سـنداج، بينمـا أشـارت التقـارير إلى أن حـوالي ٢٠ شـــخصاً قتلــوا في ذلــك 

الوقت في البلد بأكمله.  
وفيما يتعلق بمسألة كيف علمـت السـلطات الإيرانيـة في رأيـه بمشـاركته في المظـاهرة،  ٦-٧
أجـاب أمـام مجلـس الهجـرة السـويدي بأنـه يظـن أنـه تم تصويـره في فيلـــم مــن طــائرة مروحيــة 
(هليكوبتر). وترى الدولـة الطـرف أنـه مـن غـير المحتمـل التعـرف علـى شـخص وسـط جماهـير 
متحركة تضم آلاف الناس ذه الطريقة. وعندما ووجـه مقـدم البـلاغ بذلـك، أضـاف أن ثمـة 

وسائل أخرى يحتمل أن تكون قد استخدمت في التعرف عليه.  
وتبين الدولة الطرف أن صاحب البــلاغ قـدم معلومـات متناقضـة عـن مكـان احتجـاز  ٦-٨
أبيه وأخيه، قـائلاً في البدايـة أمـا احتجـزا في أورميـة ثم في سـنداج. كمـا غـير أقوالـه عمـا إذا 
كانت أسرته تمارس نشاطاً سياسياً. فقد بين أمـام مجلـس الهجـرة السـويدي أنـه باسـتثناء أخيـه 
المتوفى لم تكن الأسرة ناشطة سياسياً، علـى حـين بيـن في بلاغـه إلى اللجنـة أن الأسـرة كـانت 
نشطة سياسياً لسنوات. وبالإضافة إلى ذلك تشـير الدولـة الطـرف إلى مـا ذكـره مقـدم البـلاغ 
أمام مجلس الهجرة السويدي حيث قـال في البدايـة إن جـواز سـفره دمـر في تركيـا، وقـال بعـد 

ذلك إنه أعاد جواز السفر المزيف إلى المهرب الذي ساعده في السفر إلى السويد. 
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وفيما يتعلق بتشخيص إصابته باضطرابات توتـر بعديـة، تـرى الدولـة الطـرف أن لهـذا  ٦-٩
أهميته في التقييم العام لمصداقيـة مقـدم البـلاغ. وتلاحـظ أن الوثيقـة الطبيـة المذكـورة لا تسـتند 
فيمـا يبـدو إلا إلى البيانـات الـــتي ذكرهــا مقــدم البــلاغ بنفســه. وأشــير إلى أن مقــدم البــلاغ 
لا يظـهر عليـه دليـل جسـدي علـى التعذيـب المزعـوم وأنـه لا توجـد حســـبما قالــه هــو نفســه 
إصابات ظاهره وأنه لم يكن في حاجـة إلى رعايـة طبيـة في وقـت الضـرب المزعـوم. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، فـإن المشـاكل العقليـة لمقـدم البـلاغ لم تذكـر في جلسـات الاسـتماع الســـابقة أو في 

طلبه إلى مجلس الهجرة السويدي أو في أول استئناف له أمام مجلس استئناف الأجانب.  
وعلـى أسـاس مـا ورد أعـلاه، تشـك الدولـة الطـرف في أقـوال مقـدم البـلاغ في نقــاط  ٦-١٠
عديـدة، ومـن ثم في مصداقيتـه العامـة. وبالإشـارة إلى البـلاغ رقـم ١٩٩٩/١٤٩، أ. س. ضــد 
السـويد، تـرى الدولـــة الطــرف أن صــاحب البــلاغ لم يقــدم معلومــات كافيــة لتغيــير عــبء 

الإثبات.  
وعليه، فإن الدولة الطرف لا تؤيد ما ذكره مقدم البلاغ من الوقائع. وحـتى إذا اعتـبر  ٦-١١
ـــة أنــه  مصدقـاً، فـإن الدولـة الطـرف تـرى أن مقـدم البـلاغ لم يوضـح حـتى الآن بمـا فيـه الكفاي
يواجه خطر التوقيف أو التعذيب إذا أُعيد إلى إيران. وبينت أنه مـن الواضـح أن مقـدم البـلاغ 
لم يكن في أي منصب قيادي في المعارضة ضد النظـام وأنـه حـتى لم يكـن عضـواً في الكومـالا، 
ولم يزعم أنه كان مسجلاً لدى السلطات علــى أسـاس ميولـه السياسـية، ولكنـه أوضـح أنـه لم 

يكن موضع اهتمام السلطات حتى وقوع المظاهرات في شباط/فبراير ١٩٩٩.  
وتخلص الدولة الطــرف إلى أن مقـدم البـلاغ أخفـق في إثبـات ادعائـه بأنـه سـيكون في  ٦-١٢
خطر شخصي وحقيقي ومتوقع للتعذيب إذا أعيد إلى إيران، ومن هنا فـإن أمـر الطـرد لا يمثـل 

انتهاكا للمادة ٣ من الاتفاقية.  
 

 تعليقات مقدم البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف  
فيمــا يتعلــق بملاحظــة الدولــة الطــرف أن مقــدم البــلاغ قــال أن هويتــه حــددت في  ٧-١
المظاهرة بفيلم صور من طائرة مروحيـة، بيـن المحـامي أن مقـدم البـلاغ يعـني أنـه كـان الممكـن 

تحديد هويته بواسطة الطائرة المروحية أو بطريقة أخرى.  
وبالإضافة إلى ذلك ادعى المحامي أن مـا ذكـره مقـدم البـلاغ هـو أن شـقيقه فقـط هـو  ٧-٢
ـــلاغ في مذكرتــه إلى  الـذي كـان ناشـطاً في المنظمـة السياسـية الكرديـة وعندمـا ذكـر مقـدم الب
اللجنة أن أسرته كانت ناشــطة سياسـياً لعـدة سـنوات، كـان يعـني أن أسـرته نسـب إليـها دور 
سياسـي بسـبب أنشـطته هـو نفسـه وأنشـطة أخيـه السياسـية. وذكـر أيضـاً أن المعلومـــات الــتي 
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تلقاهـا عـن احتجـاز أبيـه وأخيـه، كـان مصدرهـا والدتـه، عـن طريـق صديـق بـالنظر إلى أنــه لم 
يكن بوسع مقدم البلاغ أن يكون على اتصال مباشر بأسرته.  

ويدعي المحامي أن الدولة الطرف لا تطبق نفس المعايـير الـتي تطبقـها اللجنـة في تنـاول  ٧-٣
طلب اللجوء. ويرى أن الدولة الطرف كثيراً ما تتجاهل الوثــائق الـتي يوفرهـا مقـدم الشـكوى 
ـــة الطــرف أن مقــدم البــلاغ لم يلــتزم بتوفــير  مثـل التقـارير الطبيـة. وفيمـا يتعلـق بادعـاء الدول
معلومات موثقة، بين المحامي أن الدولة الطرف نادراً ما تولى هذه الأدلـة أي قيمـة، ويـرى أنـه 
من التعسف أن تستند في رفضها الدولة الطرف، في هذه القضية الخاصة، إلى نقص مثـل هـذه 
الأدلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من غير الممكن السعي إلى الحصول على وثائق بشـأن سـجن 
مقدم البلاغ في عام ١٩٩٤ أو سجن أخيـه وأبيـه في شـباط/فـبراير ١٩٩٩ ويشـير المحـامي إلى 

أن مقدم البلاغ غادر إيران على عجلة من أمره وعليه، فإنه لم يتمكن من جمع أية وثائق.  
ويبـين المحـامي أن عـدم ذكـر المشـاكل الصحيـة العقليـة لمقـدم البـلاغ في مرحلـة أســبق  ٧-٤
يمكن تفسيره بأن مقدم البلاغ لم يكن يعرف أي نـوع مـن المعلومـات يجـب تقديمـه وأشـير في 

هذا الصدد إلى إن مقدم البلاغ لم يحصل سوى على التعليم الأساسي.  
وبشأن ادعاء الدولة الطرف أن مقدم البلاغ ذكـر أنـه كـان أحـد منظمـي المظـاهرات  ٧-٥
في سنداج، بين المحامي أنه عندما أدرك مقدم البلاغ أن الدولـة الطـرف أسـاءت فـهم مسـتوى 

مشاركته في المظاهرات، قدم إيضاحات لذلك.  
وأضاف المحامي أنه بصفة عامة كثيراً ما يحدث سوء فهم خـلال المقـابلات مـع طـالبي  ٧-٦
اللجوء، ويرجع ذلك إلى أن طالبي اللجوء يكونون منهكين مـن الرحـلات الطويلـة ومـن آثـار 

تجارم ومصابين بالرعب من السلطات. 
 

 ملاحظات أخرى من الدولة الطرف  
قدمـت الدولـة الطـرف ملاحظـات إضافيـة بشـــأن الأســس الموضوعيــة للقضيــة في ٢  ٨-١
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. وتعترض الدولة الطرف على بيـان المحـامي بأنـه لا جـدوى مـن 
تقديم وثائق إلى السلطات السويدية. وتشــدد علـى أن سـلطات الهجـرة السـويدية تبحـث كـل 

قضية معروضة عليها بأشمل ما في الإمكان، بما في ذلك أي دليل يقدم إليها.  
وتلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ استند في طلبه على الاحتجاز المزعوم لوالـده  ٨-٢
ولأخيـه، علـى الرغـم مـن أنـه لم يتمكـن مـن الاتصـال بـأي منـهما ولم يقـدم وثـائق بشـــأما. 
وترى الدولة الطـرف أنـه كـان ينبغـي لمقـدم البـلاغ أن يتمكـن علـى الأقـل مـن توضيـح ذلـك 
عندما أتصل آخر مرة بأسرته نوع الجـهود الـتي بذلهـا للاتصـال مـا وأسـباب عـدم نجاحـه في 
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ذلك. كما تشير الدولة الطرف إلى ك. م. ضـد سويسـرا، البـلاغ رقـم ١٩٩٨/١٠٩، وتـرى 
أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أفراد أسرة مقدم البلاغ قد تعرضوا للإكراه منذ الإفراج عـن أبيـه 

وأخيه في منتصف عام ١٩٩٩.  
وفيما يتعلق بمصداقية مقدم البلاغ، تشير الدولـة الطـرف إلى أن مقـدم البـلاغ بيـن في  ٨-٣
جلسة الاستماع مع مجلس الهجرة السويدي أنه فهم ما قالـه المـترجم. وفي جلسـت الاسـتماع 
التالية التي عقدت بعد شهر من وصول مقدم البلاغ إلى السويد، تلي عليه مـا جـاء في المحضـر 
مترجماً ولم يعترض مقدم البلاغ على المحتوى. وعندما سئل مقدم البلاغ عـن حالتـه الصحيـة، 
أجاب بأنه في حاله صحية جيـدة. وتشـدد الدولـة الطـرف علـى أن مقـدم البـلاغ لم يذكـر في 
المقابلتين مع مجلس الهجرة السويدي الآثار البعدية للتعذيب الذي أدعي أنه تعـرض لـه في عـام 

  .١٩٩٤
 

 ملاحظات أخرى من مقدم البلاغ  
في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، قـدم المحـامي تعليقـات أخـرى علـى ملاحظـات  ٩-١
الدولة الطرف في ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف أنه كـان 
ينبغي لمقدم البلاغ أن يوفر وثائق تؤيد دعواه، ذكر المحامي أن هذا أمر محفوف بـالخطر، ومـن 

ثم، فإن من الصعب أن ترسل إليه وثائق من إيران.  
أما بشأن حجة الدولـة الطـرف أنـه لا يوجـد في القضيـة مـا يشـير إلى أن أسـرة مقـدم  ٩-٢
البـلاغ تعرضـت للإكـــراه بعــد منتصــف عــام ١٩٩٩، ذكــر المحــامي أن الســلطات الإيرانيــة 
لاحقت مقدم البلاغ بعد مشـاركته في المظـاهرات في عـام ١٩٩٩ ولكـن يحتمـل أـا توقفـت 
عن البحث عنه لأا أدركت أن مقدم البلاغ غادر إيران. بيد أن كون مقدم البــلاغ لم تصلـه 

معلومات عن التحرش بأسرته بعد عام ١٩٩٩ لا تعني أن السلطات لم تعد مهتمة به.  
وأشار المحامي أيضاً إلى تقرير صادر في عام ٢٠٠٠ مـن السـيدة جيـت شـتيت بقسـم  ٩-٣
الأمراض النفسية بجامعة ستوكهولم تنتقد فيه إجراءات مقابلة طالبي اللجوء الـتي يتبعـها مجلـس 
الهجرة السويدي ويزعم التقرير بصفـة خاصـة أن مسـؤولي الـس يفشـلون في إقامـة علاقـات 

ثقة مع مقدمي الطلبات، وبالنظر إلى أن الأسئلة معقدة، يستتبع ذلك حالات سوء فهم.  
 

 القرار بشأن المقبولية وبحث الأسس الموضوعية 
يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظـر في أي ادعـاء وارد في البـلاغ، مـا إذا  -١٠
كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. وتأكدت اللجنـة، كمـا هـو 
مطلوب منها بموجـب الفقـرة ٥(أ) مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة، أن المسـألة نفسـها لم تبحـث 
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ولا يجرى بحثها بموجـب أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليــة. 
وتلاحــظ اللجنــــة أن الدولـــة الطـــرف لم تـــثر أي اعـــتراض علـــى مقبوليـــة البـــلاغ (انظـــر 
ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠١) وعليه، فإن اللجنة لا تجد أي 

عوائق أمام مقبولية البلاغ، وتشرع في بحث الأسس الموضوعية للبلاغ.  
وعملاً بالفقرة ١ من المادة ٣ من الاتفاقية، يجب أن تقرر اللجنة مـا إذا كـانت هنـاك  -١١
أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيكون في خطر التعـرض للتعذيـب إذا أعيـد 
إلى إيران. وللتوصل إلى هذا، يجب علـى اللجنـة، عمـلاً بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٣، أن تـأخذ في 
الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة بما في ذلك وجود نمط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة 
أو الصارخــة أو الجماعيــة لحقــوق الإنســان. وبعبــارة أخــرى، فــإن وجــود نمــط ثــابت مـــن 
انتهاكات حقوق الإنسان في نطاق المعنى الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٣، يعزز اقتناع اللجنـة 

بوجود أسباب قوية تدخل في نطاق معنى الفقرة.  
غير أنه يتعين على اللجنـة أن تقـرر مـا إذا كـان الشـخص المعـنى سـيكون شـخصياً في  -١٢
ـــإن وجــود نمــط ثــابت مــن  خطـر التعـرض للتعذيـب في البلـد الـذي سـيطرد إليـه. وبالتـالي، ف
الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسـان في بلـد معـين لا يمثـل بحـد ذاتـه 
أساساً كافياً لاسـتنتاج أن شـخصاً بعينـة سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب بعـد العـودة إلى 
بلده؛ ويجب أن توجد أسس إضافية لاستنتاج أن الشخص المعني في خطـر شـخصي. وبـالمثل، 
فـإن عـدم وجـود نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـمية لحقـوق الإنسـان لا يعـنى أنـه لا يمكـــن 

اعتبار شخص ما في خطر التعرض للتعذيب بسبب ظروفه المحددة.  
وعليه فإنه يجب على اللجنة، في هذه الحالة، تقرير ما إذا كان طـرد مقـدم البـلاغ إلى  -١٣
إيران ستكون له الآثـار المتوقعـة لطـرده إلى بلـد يواجـه فيـه خطـراً حقيقيـا وشـخصياً للتوقيـف 

والتعذيب.  
وأشـارت الدولـة الطـرف إلى أوجـه التنـاقض والتعـارض في بيانـات مقـدم البـلاغ الـتي  -١٤
ـــأن  تثـير في رأيـها الشـك في صحـة ادعاءاتـه، وحـتى بـافتراض صـدق بيانـات مقـدم البـلاغ بش
تجربـة احتجـازه في إيـران، فـــإن اللجنــة تــرى، بالاســتناد إلى المعلومــات المقدمــة أن الأنشــطة 
السياسية التي يدعـي مقـدم البـلاغ أنـه قـام ـا قبـل وأثنـاء المظـاهرات في شـباط/فـبراير١٩٩٩ 
ليس لها ذلك الطابع الذي يؤدي إلى استنتاج أنه في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته. وممـا 
يؤيـد هـذا الـرأي أيضـاً أن مقـدم البـلاغ لم يكـن موضـع اهتمـام مـن السـلطات الإيرانيـــة بعــد 
الإفـراج عنـه مـن الاحتجـاز عـام ١٩٩٤، علـى افـتراض أن هـذا حـــدث، حــتى وقــت وقــوع 

المظاهرات في شباط/فبراير ١٩٩٩.  
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وترى اللجنة، بالاستناد إلى الاعتبارات المبينة أعلاه، أن مقدم البلاغ لم يثبـت بالأدلـة  -١٥
صحة ادعائه بأنه سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى جمهورية إيران الإسلامية.  

ـــرة ٧ مــن المــادة ٢٢ مــن  وتخلـص لجنـة مناهضـة التعذيـب، عمـلاً منـها بموجـب الفق -١٦
اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 

المهينة، إلى أن ترحيل مقدم البلاغ إلى إيران لا يمثل انتهاكاًَ للمادة ٣ من الاتفاقية. 
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 الشكوى رقم ٢٠٠١/١٧٩ 
مقدم من: ب. م. (الاسم محذوف) 

مكتب المحاماة، مادلين سايدليتز، ستوكهولم   يمثله:
السويد  الدولة الطرف:

٢٣ آذار/مارس ٢٠٠١  تاريخ الشكوى:
إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وقـد انتـهت مـــن نظرهــا في الشــكوى رقــم ٢٠٠١/١٧٩ المقــدم إلى لجنــة مناهضــة 
التعذيب بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات ذات الصلة التي أتاحـها لهـا مقـدم الشـكوى 

ومحاميه والدولة الطرف،  
تعتمد آراءها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

مقدم الشكوى هو ب. م.، وهو مواطن من تونس، ينتظر حالياً الطـرد مـن السـويد.  ١-١
ويدعـي أن إبعـاده مـن تونـس يمثـل انتـهاكا مـن قبـل الســـويد للمــادة ٣ مــن اتفاقيــة مناهضــة 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة. ويمثله محام. 
ــق  وفي ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، أحـالت اللجنـة الشـكوى إلى الدولـة الطـرف للتعلي ١-٢
عليـها. وطلبـت منـها، بموجـب المـادة ١٠٨ مـن النظـــام الداخلــي للجنــة، عــدم إعــادة مقــدم 

الشكوى إلى تونس أثناء نظر اللجنة في شكواه. ووافقت الدولة الطرف على هذا الطلب.  
 

 الوقائع كما عرضها مقدم الشكوى 
أقام مقدم الشكوى وعمل في المملكة العربية السعودية مـن عـام ١٩٨٣ إلى ١٩٩٨.  ٢-١
وخلال هذه الفترة، كان نشطاً جـداً في مجـال العمـل الإسـلامي، ويجـرى مناقشـات دينيـة مـع 
غيره من المسلمين ويجمع الأموال للفقراء وأسر السجناء من أعضاء حزب النهضـة في تونـس. 
ومقـدم الشـكوى ليـس عضـواً في ذلـك الحـزب ولكنـه مـن مؤيديـه النشـطين. ويبـين أن جميــع 
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المنظمات الإسلامية في تونس تعتـبر أـا تعمـل سياسـياً ضـد النظـام التونسـي، بمـا فيـها حـزب 
النهضة.  

وفي الأعوام ١٩٨٩ و١٩٩٠ و١٩٩٢، حينما كـان مقـدم الشـكوى لا يـزال مقيمـاً  ٢-٢
في المملكـة العربيـة السـعودية قـام بزيـارات عديــدة إلى تونــس. وكــانت أول زياراتــه في عــام 
١٩٨٩، للإعداد لعقد قرانـه. وتم توقيفـه في المطـار واحتجـازه واسـتجوابه في السـجن ثم نقـل 
للمثـول أمـام محكمـة "القصبـة" حيـث أرغـم علـى توقيـع اعـتراف بأنـه يتبـع المذهـب الوهـــابي، 
الذي يمارس الإسلام وفقاً له في المملكة العربية السعودية. وقد عذب مقدم الشـكوى حسـبما 

يدعى خلال الاستجواب.  
ـــام الــزواج. وتم توقيفــه في  وفي عـام ١٩٩٠، دخـل مقـدم الشـكوى تونـس ثانيـة لإتم ٢-٣
المطـار أيضـا واـم ثانيـة بأنـه وهـابي ثم أفـرج عنـه. وفي عـــام ١٩٩٢، ذهــب مــع زوجتــه إلى 
ـــه الدينيــة.  تونـس. وتم توقيفـهما في المطـار، واسـتجوب مقـدم الشـكوى بشـأن أنشـطته وآرائ
وام مرة أخرى بأنه وهابي وبأنه يجمع الأموال لأسـر السـجناء بسـبب أنشـطتهم ضـد النظـام 
التونسي. وبعد الاسـتجواب أفـرج عنـهما، ولكـن صـدر قـرار بمنعـه مـن السـفر. وبعـد بضعـة 
أيام. اقتحم أفراد مـن الشـرطة ممـن يرتـدون الـزي الرسمـي والملابـس المدنيـة عنـوة المـترل الـذي 
كانـا يقيمـان فيـه. وخلعـت الشـرطة الحجـاب عنـوة مـن علـى رأس زوجتـه، وضربـــت مقــدم
الشـكوى. واقتيـد الزوجـان إلى مخفـر حيـث اسـتجوب كـل منـهما علـى حـــدة زهــاء 
ثلاث ساعات ثم أفرج عنهما بعد أن وقع مقـدم الشـكوى علـى اعـتراف بأنـه اعتنـق الأفكـار 
الوهابية وأنه أجبر زوجته علـى ارتـداء الحجـاب. وبعـد الإفـراج عنـهما، سـاعد صديـق لمقـدم 

الشكوى الزوجين على مغادرة البلد والعودة إلى المملكة العربية السعودية. 
وبعـد عـودة مقـدم الشـــكوى إلى المملكــة العربيــة الســعودية في عــام ١٩٩٢ واصــل  ٢-٤
أنشطته في مجال العمـل الإسـلامي. وفي تمـوز/يوليـه مـن ذلـك العـام، حصـل أيضـا علـى جـواز 
سفر جديد من السفارة التونسية في الرياض. وفي عام ١٩٩٣، صدر "مرسـوم سـري"، يحظـر 
علـى السـفارات التونسـية إصـدار جـوازات ســـفر جديــدة أو تجديــد جــوازات الســفر بــدون 
استشـارة وزارة الداخليـة التونسـية. وفيمـا يتعلـق بالأشـخاص المطلوبـين، يمكـن للســفارات أن 

تصدر فقط جواز مرور لرحلة عودة إلى تونس.  
وفي عـام ١٩٩٦، تلقـي مقـدم الشـكوى معلومـات بـأن السـفارة التونسـية تراقبـه هــو  ٢-٥
وتونسـيين آخريـن. وأبلـغ أيضـا بـأن تونسـياً آخـر كـان يعيـــش في المملكــة العربيــة الســعودية 

واعتاد حضور المناقشات الدينية تم توقيفه وسجنه عندما كان يزور تونس في إجازة.  
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وفي عام ١٩٩٧، رفضت السفارة التونسية في الرياض تمديد جواز سفر تونسي آخـر  ٢-٦
كان يمارس الأنشطة نفسها التي كان يمارسـها مقـدم الشـكوى. وغـادر مقـدم الشـكوى فيمـا 
بعــد المملكــة العربيــة الســعودية وذهــب إلى سويســرا. وفي ١ آب/أغســـطس ١٩٩٧، قـــدم 
صاحب الشكوى طلباً للجـوء في سويسـرا. ولكـن بـالنظر إلى أنـه لم يكـن يملـك الدليـل علـى 
الأخطار التي سيواجهها لـدى عودتـه إلى تونـس وبسـبب رغبتـه في الإقامـة في المملكـة العربيـة 

السعودية، سحب طلبه وعاد إلى المملكة العربية السعودية. 
وفي ٢٧ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧، انتـهت صلاحيـة جـواز سـفر مقـدم الشـــكوى. وطلــب  ٢-٧
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٧  تمديده من السفارة التونسية في الرياض، ولكن طلبه رفض في ٩ تشرين الث
"لأسـباب إداريـة". ويعتقـد مقـدم الشـكوى أن جـواز سـفره لم يمـدد بسـبب أنـه مطلـوب مــن 
السـلطات التونسـية. وحـاول بعدئـذ، بمسـاعدة أصدقـاء، الحصـول علـى جـواز سـفر ســـعودي 
ولكنه فشل. وعلم مقدم الشكوى بأنه إذا أقام في المملكة العربية السعودية بدون جـواز سـفر 
صالح سيعاد قسراً إلى تونس حيــث سـيواجه التوقيـف والسـجن وأنـه سـيتعرض علـى الأرجـح 
للتعذيـب. وأجـرى اتصـالاً في المملكـة العربيـة السـعودية لشـراء دمغـات مزيفـة لتمديـد جـــواز 
ـــويد في ٢٦  ســفره. وحصــل بمســاعدة أصدقــاء علــى تأشــيرة رجــال أعمــال دخــل ــا الس

آذار/مارس ١٩٩٨.  
ومنـذ وصـول مقـدم الشـكوى إلى السـويد شـارك في الأنشـطة الـتي تجـرى في المسـجد  ٢-٨
وكان يلقى محاضرات عن الإسلام. وهو مقتنع بأن السلطات التونسية كانت علـى علـم ـذه 
ـــواع  الأنشـطة. وعـادت زوجتـه مـن المملكـة العربيـة السـعودية إلى تونـس. وتعرضـت لشـتى أن
التحرش وفي النهاية "أجبرت" على الطلاق من مقـدم الشـكوى. وفي ١٤ أيـار/مـايو ١٩٩٩. 
تزوج مقدم الشكوى من مواطنة سويدية من أصل تونسي ووقـع طـلاق بـين الزوجـين ولكـن 

لهما ابنة معا.  
وفي ١ آذار/مــارس ١٩٩٩، رفــض مجلــس الهجــرة الســــويدي طلبـــاً مـــن صـــاحب  ٢-٩
الشكوى للحصول على مركز اللاجئ وتصريـح إقامـة. وقـدم اسـتئنافا ضـد القـرار إلى مجلـس 

استئناف الأجانب، وفي ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، رفض الاستئناف.  
وفي شباط/فبراير ٢٠٠١، قـدم صـاحب الشـكوى طلبـاً ثانيـاً للجـوء والحصـول علـى  ٢-١٠
تصريح إقامة إلى مجلس استئناف الأجانب. ورفض طلبه الثاني أيضا، على الرغـم مـن أنـه قـدم 
الدمغات المزورة التي اشتراها في المملكة العربية السعودية لتمديـد جـواز سـفره، ورسـالة ثانيـة 
من رئيس النهضــة يشـهد فيـها بمعرفتـه الشـخصية بمقـدم الشـكوى ويشـير إلى احتمـال تعرضـه 
للتعذيب إذا أعيد إلى تونـس، ورسـالة مـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين تبـين مـا 
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يلي، "إنه ليـس لـدى المفوضيـة أسـباب تدعـو للشـك في أن الشـهادة المذكـورة أعـلاه حقيقيـة 
(الشهادة الصادرة عن رئيس النهضة). وعلى ضوء هذا ومراعاة لكون أعضـاء حـزب النهضـة 
لا يزالون يواجهون خطر الاضطـهاد في تونـس، فإننـا ننصـح بعـدم عـودة مقـدم الشـكوى إلى 

تونس".  
وفي ٦ آذار/مـارس، قـدم صـاحب الشـكوى طلبـاً ثالثـاً إلى مجلـس اسـتئناف الأجــانب  ٢-١١
ـــو الدوليــة (الســويد) والتقريــر  للنظـر فيـه. وأرفـق بـه مقـدم الشـكوى رسـالة مـن منظمـة العف
القطري لوزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، يـرد فيـها وصـف لحالـة حقـوق الإنسـان 
ـــة أن مقــدم الشــكوى  العامـة في تونـس. وتبـين رسـالة منظمـة العفـو أيضـا أن مـن رأي المنظم
سيكون في خطر التعرض للتعذيب إذا أعيـد إلى تونـس بسـبب ضلوعـه مـع النهضـة. وفي ١٩ 
آذار/مارس ٢٠٠١، رفض مجلس استئناف الأجانب طلبه، مبيناً أن مقـدم الشـكوى أشـار إلى 

المعلومات نفسها التي وردت في طلبيه السابقين. 
ويقول مقدم الشكوى إن حالة حقوق الإنسان العامة في تونـس سـيئة إلى حـد بعيـد.  ٢-١٢
وهناك آلاف من السجناء بسبب معتقدام الدينية أو السياسية. ويشير إلى تقـارير مختلفـة مـن 
منظمة العفو الدولية تذكر أنـه يوجـد خطـر شـديد لتعـرض أعضـاء النهضـة والمتعـاطفين معـها 

للاضطهاد.  
 

 الشكـوى 
يدعـى مقـدم الشـكوى أنـه بسـبب ضلوعـه مـــع النهضــة، وحقيقــة أنــه ســبق توقيفــه  ٣-١
واستجوابه من قبل السلطات التونسية، ووجود نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق 
الإنسان. توجد أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعـرض للتعذيـب لـدى 
العـودة إلى تونـس، وعليـه، فـإن السـويد سـتكون منتهكـة للمـادة ٣ مـن الاتفاقيـة إذا أعيــد إلى 

تونس.  
ويبـين مقـدم الشـكوى أن قـرار مجلـس الهجـرة بعـدم منحـه اللجـــوء اســتند إلى تقييــم  ٣-٢
خاطئ للأدلة المعروضة عليـه، وأن المعلومـات الهامـة جـداً الـتي وفرهـا مقـدم الشـكوى، بمـا في 
ذلك رسائل رئيس النهضـة والرسـالة الصـادرة عـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
والمعلومات الواردة من منظمـة العفـو الدوليـة، كلـها تشـير بصـورة محـددة إلى خطـر أن مقـدم 

الشكوى سيتعرض للتعذيب، ولكنها لم تؤخذ في الاعتبار في تكوين القرار.  
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 ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية وتعليقات مقدم الشكوى عليها  
ـــــى مقبوليــــة الشــــكوى. وفي ٨ تشــــرين  لم تـــثر الدولـــة الطـــرف أي اعـــتراض عل ٤-١
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، قدمـت الدولـة الطـرف تعليقاـا علـى الأسـس الموضوعيـــة للشــكوى. 
وبينـت الدولـة الطـــرف أنــه حينمــا رفــض مجلــس الهجــرة طلــب صــاحب الشــكوى للجــوء 
والحصول على تصريح إقامة، كان قد أمـر أيضـا بطـرده إمـا إلى تونـس أو إلى المملكـة العربيـة 

السعودية.  
وذكرت الدولة الطرف أنــه يتعـين علـى مقـدم الشـكوى في المقـام الأول جمـع وتقـديم  ٤-٢
لطلبـه(أ). وبالإضافـة إلى ذلـك، فإـا تـرى أن السـلطة الوطنيـــة المختصــة الــتي  الأدلة دعماً 
تعقد جلسات استماع لطالبي اللجوء هي التي في أفضل وضع للحكـم علـى صحـة مـا يعرضـه 
مقدم الشكوى بصفة عامة، ومن ثم فإنه يجب أن تولي أهمية كبيرة إلى تقديرها. وترى الدولـة 
الطرف أن مقدم الشكوى لم يثبت بالأدلة صحة ادعائه بأنه سيواجه خطراً شـخصياً وحقيقيـاً 

ومتوقعاً بأنه سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى تونس.  
أما عن ادعاء مقدم الشـكوى بأنـه تعـرض لإكـراه مـن قبـل الشـرطة بسـبب معتقداتـه  ٤-٣
السياسية والدينية، في الأعوام ١٩٨٩ و١٩٩٠ و١٩٩٢، فإن الدولة الطرف ترى أن أيـاً مـن 
الحادثين اللذين وقعا في عامي ١٩٨٩، و١٩٩٠ لم يمنعه من العودة إلى البلـد. ولكـن الحـادث 
الذي وقع في عام ١٩٨٩ هو الذي أدي فيما يظهر إلى خطر انتـهاك لحقوقـه. وتؤكـد الدولـة 
الطرف، في هذا الشأن، أن صاحب الشكوى لم يقدم أي تفـاصيل عـن سـوء معاملتـه ولا أيـة 
معلومـات عـن الآثـار البعديـة المحتملـة ولا أي أدلـة تؤيـد طلبـه. وأشـــارت في هــذا الصــدد إلى 
التعليق العام للجنة عن تنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية(ب). وأضافت الدولة الطرف أيضـاً أنـه علـى 
الرغم من أن مقدم الشكوى كان بالفعل في هذا الوقت متهما، في جملـة أمـور، بتوفـير الدعـم 
المـالي لأسـر السـجناء بسـبب أنشـطتهم ضـد النظـام، فإنـه لم تصـــدر إدانــة ضــده نتيجــة لهــذه 
الادعاءات المزعومة ضده. وعلى خـلاف ذلـك، وحسـب أقـوال مقـدم الشـكوى نفسـه، فقـد 
أصدرت المحكمة في عام ١٩٨٩ شــهادة تبـين أنـه غـير مطلـوب مـن السـلطات. وتـرى الدولـة 
الطرف أنه فيما يتعلق بالواقعتين الأخريين اللذين ادعى مقدم الشـكوى أنـه اسـتجوب فيـهما، 
لم يزعـم أنـه عـذب، وتلاحـظ الدولـة الطـرف في هـذا الشـأن أن خطـر الاحتجـاز غـير كـــاف 

لتبرير حماية المادة ٣ من الاتفاقية، وتشير إلى ي. أ. و. ضد السويد(ج). 
وترى الدولة الطرف أن ادعـاء مقـدم الشـكوى أن السـلطات التونسـية كـانت تراقبـه  ٤-٤
منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية لم يثبت بالأدلة، وليس هناك ما يشير إلى أا علمـت 
بأنشطته في المملكة العربية السعودية أو أـا أظـهرت أي اهتمـام خـاص بـه في أي وقـت آخـر 
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بــين عــامي ١٩٩٢ و ١٩٩٧. وفي هــذا الســياق، لم يزعــم مقــدم الشــــكوى أن التونســـيين 
الآخرين، الذين شاركوا في الأنشطة التي يدعى أن السلطات التونسية قامت بتوقيفـه بسـببها، 
لم يتعرضـوا للتعذيـب(د). وبالإضافـة إلى ذلـك، تلاحـظ الدولـة الطـــرف أن الســفارة التونســية 
منحته جواز سفر جديداً في تموز/يوليه ١٩٩٢ ويبـدو أنـه كـان علـى اتصـال بالسـفارة بـدون 
أن يتلقـى أي إشـارات عـن أنـه مطلـوب مـن السـلطات التونسـية أو مطلــوب منــه العــودة إلى 

تونس.  
وعلى ضوء ما سبق، ترى الدولة الطرف أن ادعاء مقدم الشكوى أنه رفـض طلبـه في  ٤-٥
عام ١٩٩٧ لتمديد جواز سفره على أساس أنه مطلوب القبض عليـه مـن السـلطات التونسـية 
هو إدعاء مشكوك فيه فيما يبدو. أمـا عـن وجـود مرسـوم صـدر في عـام ١٩٩٣ بمنـع إصـدار 
جوازات سفر للمواطنين التونسيين المطلوبين، فإن الدولة الطرف لم تـرد لهـا معلومـات تؤكـد 
هـذا. وتلاحـظ الدولـة الطـرف أن رفـض السـفارة إصـدار جـواز جديـد لمقـدم لشـكوى كـــان 

"لأسباب إدارية"، ولم يبين أنه ربما كانت هناك أية أسباب أخرى.  
وتشـير الدولـة الطـرف أيضـاً إلى ادعـاءين ذكرهمـا مقـدم الشـــكوى خــلال إجــراءات   ٤-٦
اللجوء: الأول، أنه تلقى رسائل من زوجته أشارت فيه إلى أا تعرضت للإكـراه مـن الشـرطة 
بعد عودا إلى تونس؛ والثاني أنه تلقى معلومات عن أن الشرطة استجوبت والــده عـن مكـان 
ــــدم  وجــوده في عــام ١٩٩٤. وفيمــا يتعلــق بالمســألة الأولى، تلاحــظ الدولــة الطــرف أن مق
الشكوى لم يوفر أي تفاصيل عن الظروف المحيطة بـالتحرش المزعـوم، ولم يقـدم الرسـائل، ولم 
يذكر أي سبب لعدم قيام بذلك. وفيما يتعلق بالمسألة الثانيـة، تـرى الدولـة الطـرف أن مجلـس 
استئناف الأجانب فحص الوثائق المقدمة كأدلة في قراره الأول واعتبرها لعدة أسباب أا غـير 

حقيقية.  
وفيما يتعلق بالرسالة الثانية الواردة مـن رئيـس النهضـة، تـرى الدولـة الطـرف أنـه "في  ٤-٧
ضوء التقييم الذي أجرى للشهادة الأولى، فإن صحة الشهادة الثانية مشــكوك فيـها" وقـد قـرر 
مجلـس اسـتئناف الأجـانب أن الرسـالة الأولى أصـدرت بـدون معرفـة شـخصية لرئيـس النهضـــة 

بمقدم الشكوى.  
وفيمـا يتعلـق بالرسـالة الـواردة مـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـــؤون اللاجئــين، تــرى  ٤-٨
الدولة الطرف أا تسـتند فقـط فيمـا يبـدو علـى شـهادة رئيـس النهضـة، وعلـى الرغـم مـن أن 
الدولة الطرف تعتقد أن الشهادة حقيقية، فإنه يبدو أن المفوضية لم تقيم مصداقيتها مـن زاويـة 

وجود "خطر متوقع وحقيقي وشخصي".  
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وفيمـا يتعلـق بالرسـالة الـــواردة مــن منظمــة العفــو الدوليــة (الســويد)، تــرى الدولــة  ٤-٩
الطرف، أولاً، أنه لا يمكن التعرف من الرسالة على الوقائع التي قدمـها صـاحب الشـكوى إلى 
تلك المنظمة، وعليه، فإنه لا يكمن اســتبعاد وجـود اختلافـات هامـة في المحتـوى وفي التفـاصيل 
بين المعلومات المتاحة لسلطات الهجــرة والمعلومـات المتاحـة لمنظمـة العفـو الدوليـة. ثانيـاً، ليـس 
هنـاك مـا يشـير في الرسـالة إلى أن منظمـة العفـو الدوليـة أجـرت تقييمـاً لبيـان مقـدم الشـــكوى 
للوقائع الموضوعية. وليس هناك ما يشير إلى أن التقييم أجرى على ضوء معيار "الخطـر المتوقـع 
والحقيقي والشخصي" وعليه، ترى الدولة الطرف أن الاستنتاج المفـترض في الرسـالة لا يمكـن 
أن تكون لـه سوى أهمية محـدودة في تقييـم الحالـة المتناولـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، تـرى الدولـة 
الطرف أن التقارير الواردة من جهات منها منظمة العفـو الدوليـة تشـكل في الواقـع جـزءاً مـن 

المعلومات التي أتيحت لسلطات الهجرة السويدية في عملية اتخاذ القرار.  
وفيمـا يتعلـق بإشـارة مقـدم الشـكوى إلى أنـه، بالإضافـة إلى ارتباطـه بالنهضـــة يواجــه  ٤-١٠
مقـدم الشـكوى أخطـار التوقيـف والتعذيـب لدخولـه السـويد بجـواز سـفر تونسـي مـزور، فــإن 
الدولة الطرف ترد على هذا بما يلي، أولاً، كان مـن رأى الـس أن مقـدم الشـكوى لم يـزوِّر 
جواز سفره. ثانياً، ليس هناك ما يشير إلى أنه حتى إذا كـان مقـدم الشـكوى متـهماً في تونـس 
بتزوير جواز سـفره، فإنـه ليـس معرضـاً بـالضرورة لسـوء المعاملـة أو التعذيـب. ثالثـاً، لم تقـدم 
معلومات تشير إلى أن الســلطات التونسـية تعلـم أن مقـدم الشـكوى كـان بحوزتـه جـواز سـفر 

غير قانوني.  
وفي ضوء جميع الحجج الوارد أعلاه، تشك الدولـة الطـرف في صحـة ادعـاءات مقـدم  ٤-١١
الشكوى بصفة عامـة. وتـرى أنـه لا ينبغـي منـح مقـدم الشـكوى "الـبراءة لعـدم توافـر الأدلـة" 

بدون تقديم تفاصيل وأدلة إضافية(ه).  
٤-١٢ ولا تنفي الدولة الطرف أن حالة حقـوق الإنسـان بصفـة عامـة في تونـس "بعيـده عـن 
المثالية"، وتشير إلى تقرير منظمـة العفـو الدوليـة لعـام ٢٠٠١ والتقريـر القطـري عـن ممارسـات 
حقوق الإنسان لعام ٢٠٠ الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة. وتـترك للجنـة تقديـر 
مـا إذا كـان هـذا يمثـل نمطـاً ثابتـاً مـن الانتـهاكات الجسـيمة أو الصارخـة أو الجماعيـــة لحقــوق 

الإنسان. 
وفيما يتعلق باحتمال الطرد إلى المملكة العربية السـعودية، تلاحـظ الدولـة الطـرف أن  ٤-١٣
مقدم الشكوى لم يزعم أنه مطلوب هناك أو انـه معـرض للتوقيـف و/أو التعذيـب هنـاك. غـير 
أن الدول الطرف ترى أنه يجب علـى مقـدم الشـكوى أن يثبـت أن هنـاك أيضـا خطـراً متوقعـاً 
وحقيقياً وشخصياً لإعادته من المملكة العربية السعودية إلى تونـس، الـتي يدعـى أنـه سـيتعرض 
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للتعذيب فيها. وأشارت الدولة الطرف إلى أنـه يسـمح للأجـانب بالإقامـة والعمـل في المملكـة 
العربية السعودية بشرط أن يكفلهم مواطن أو رجل أعمـال محلـي وأن يكـون لديـهم تصـاريح 
إقامة صحيحه. وقد عاش مقدم الشكوى في المملكة العربيـة السـعودية لمـدة ١٥ عامـاً وعليـه، 
فلا بد من أن يكون لــه كفيـل مـن نـوع مـا. وتـرى الدولـة الطـرف أن صـاحب الشـكوى لم 
يقدم معلومات تشير إلى أنه لن يتم تمديد تصريح إقامته السعودي إذا أُعيد إلى المملكة العربيـة 
السـعودية أو أن السـلطات السـعودية ستسـلمه إلى السـلطات التونسـية. والواقـع أنـه منـــح إذن 

بالعودة إلى هناك في غضون ٦ شهور من مغادرته.  
وفي معرض الرد على مذكـرة الدولـة الطـرف، طعـن مقـدم الشـكوى في الصيغـة الـتي  ٤-١٤
قدمت ا الدولة الطرف الوقائع. وفيمـا يتعلـق بـرد الدولـة الطـرف علـى الرسـالة الـواردة مـن 
منظمة العفو الدولية، أشار مقدم الشكوى إلى رسالة أخرى واردة من منظمـة العفـو الدوليـة، 
ـــها في  مؤرخـة ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، تؤكـد فيـها أن المعلومـات الـتي اسـتندت إلي
تقييـم حالـة مقـــدم الشــكوى "وردت في التحقيــق الــذي أجرتــه ســلطات الهجــرة الســويدية 
والقـرارات الـتي اتخذـا". وبينـت منظمـة العفـو الدوليـة أيضـاً أـا "أجـرت في الواقـع تقييمـــها 
للخطـر علـى ضـوء معيـار الخطـر المتوقـع والحقيقـي والشـخصي علـى النحـو الـذي أعـــدت بــه 
المنظمـة في مناسـبات عديـدة تقـارير عـن الانتـهاكات ضـد أعضـاء النهضـة والمتعـاطفين معــها، 
وكذلـك ضـد آخريـن متـــهمين بتــأييد الجماعــة". وتشــدد منظمــة العفــو الدوليــة علــى، أنــه 
بالإشـارة إلى قـرارات السـلطات السـويدية، أن الأفـراد حـتى ذوى الصـلات الضعيفـة بالنهضــة 

تعرضوا للاضطهاد في تونس.  
وفيمـا يتعلـق بالمعلومـات الـواردة مـن مفوضيـه الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، بــين  ٤-١٥
مقدم الشكوى أنه قد وردت رسالتان بينت فيهما موقفها الواضح بـأن جميـع أعضـاء النهضـة 
يواجهون خطر الاضطهاد. وهذا البيان يجاوز في مداه ما هو أكثر من تقييم الخطر الفردي.  

أمـا فيمـا يتعلـق بالرسـائل الـواردة مـن رئيـــس النهضــة، يلاحــظ مقــدم الشــكوى أن  ٤-١٦
الرسـالة الثانيـة تظـهر بوضـوح أنـه علـى معرفـة شـخصية بمقـدم الشـكوى. والواقـع أن الدولـــة 

الطرف نفسها أوضحت أنه ليس لديها سبب يدعو للشك في أن الرسالة حقيقية.  
 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  
يجب على لجنة مناهضة التعذيب، قبـل النظـر في أي ادعـاءات واردة في بـلاغ مـا، أن  ٥-١
تقـرر مـا إذا كـان البـلاغ مقبـولاً أو غـير مقبـول، بموجـب المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة. وتــأكدت 
اللجنـة في هـذا الشـأن، حسـبما هـو مطلـوب منـها بموجـب الفقـرة ٥ (أ) مـــن المــادة ٢٢ مــن 
الاتفاقيـة، مـن أن المســـألة نفســها لم تبحــث ولا يجــري بحثــها بموجــب أي إجــراء آخــر مــن 
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إجــراءات التحقيــق الــدولي أو التســوية الدوليــة. وتلاحــظ اللجنــة أيضــــا أن جميـــع وســـائل 
الانتصاف المحلية قـد اسـتنفدت ولا توجـد عوائـق أخـرى أمـام مقبوليـة البـلاغ. وعليـه تشـرع 

اللجنة في النظر في الأسس الموضوعية.  
ويجب أن تقرر اللجنة ما إذا كـانت العـودة القسـرية لمقـدم الشـكوى إلى تونـس تمثـل  ٥-٢
انتهاكا من قبل الدولة الطـرف لالتزامـها بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، بعـدم 
طرد (رد) أو إعادة فرد ما إلى دولة أخرى حيـث توجـد أسـباب قويـة للاعتقـاد بأنـه سـيكون 
في خطر التعرض للتعذيب. وللتوصل إلى هـذا الاسـتنتاج، يجـب أن تـأخذ اللجنـة في الحسـبان 
ـــابت مــن الانتــهاكات الجســمية أو  جميـع الاعتبـارات ذات الصلـة، بمـا في ذلـك وجـود نمـط ث
الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهـدف مـن هـذا هـو تقريـر مـا 
إذا كان الفرد المعني يواجه شخصياً خطر التعذيب في البلـد الـذي سـيعود إليـه. وبالتـالي، فـإن 
وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسمية أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد مـا 
لا يمثـل بحـد ذاتـه أسـباباً قويـة لتقريـر مـا إذا كـان الشـخص بعينـه سـيكون في خطـــر التعــرض 
للتعذيب لدي عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب توفير أسباب إضافية تبين أن الفرد المعـني سـيكون 

شخصياً في خطر.  
وتلاحظ اللجنة حجة مقدم الشكوى بأنه يوجـد خطـر متوقـع لأن يتعـرض للتعذيـب  ٥-٣
إذ طرد إلى تونس بسبب مشاركته مع النهضة، وحقيقة أنـه سـبق أن اسـتجوب وعـذب علـى 
أيدي السلطات التونسية. وتحيط اللجنة علمـاً بالمعلومـات المقدمـة مـن منظمـة العفـو الدوليـة، 
ولكنها تلاحظ أن مقدم الشـكوى لم يعـارض في أنـه لم يكـن عضـوا في النهضـة وأنـه لم يكـن 
ضالعـاً في أي نشـــاط سياســي، ولكنــه كــان مشــاركاً فحســب في عمــل ذي طبــع إنســاني. 
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن مقدم الشكوى لم يوفـر أي أدلـة علـى أنـه عـذب علـى 
أيدي السلطات التونسية، ولم يزعم وجود أي ظروف أخرى تظهر أنه معـرض بصفـة خاصـة 
لخطر التعذيب. وتدعم هذا الاعتبار أيضاً حقيقة أن مقدم الشكوى، مع ادعائـه أنـه عـذب في 
ـــدون أن يتعــرض للتعذيــب. وتــرى اللجنــة  تونـس ١٩٨٩، فقـد عـاد إليـها في عـام ١٩٩٠ ب
ـــة تدعــو إلى الاعتقــاد بأنــه  للأسـباب السـالفة الذكـر، أن مقـدم الشـكوى لم يقـدم أسـباباً قوي

سيكون في خطر التعذيب إذا أعيد إلى تونس وأن هذا الخطر شخصي وقائم.  
وتخلـص اللجنـة، عمـلاً منـها بموجـب الفقـرة ٧ مـن المـــادة ٢٢ مــن اتفاقيــة مناهضــة  -٦
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، إلى أن ترحيـل 

مقدم الشكوى لا يمثل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف للمادة ٣ من الاتفاقية.  
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الحواشي 
تشـير الدولـة الطـرف إلى س. ل. ضـد الســـويد، الشــكوى رقــم ١٩٩٩/١٥٠، المقــرر المعتمــد في ١١ أيــار/  (أ)

مايو٢٠٠١.  
(ب) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسـون، الملحـق رقـم ٤٤ (A/53/44)، المرفـق التاسـع، الفقـرة  

٨(ج). 
القضية رقم ١٩٩٧/٦٥.  (ج)

تشـير الدولـة الطـرف إلى ج. ى. أ ضـد سويسـرا، القضيـة رقـم ١٩٩٧/١٠٠، المقـــرر المعتمــد في ١٠تشــرين  (د)
الثاني/نوفمبر ١٩٩٨. 

ـــة الطــرف إلى أ. س. ضــد الســويد، القضيــة رقــم ١٩٩٩/١٤٩، المقــرر المعتمــد في ٢٤ تشــرين  تشـير الدول (ه)
الثاني/نوفمبر٢٠٠٠.  



20802-64705

A/57/44

البلاغ رقم ٢٠٠١/١٨٠   
السيد ف. ف. ز.   مقدم الشكوى:

ماريان فولوند   مقدم بإسمه من:
الدانمرك  الدولة الطرف:

١ آذار/مارس ٢٠٠٢   تاريخ التقديم:
إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢،  

وقـد انتـهت مـن نظرهـا في الشـكوى رقـم ٢٠٠١/١٨٠، المقدمـة إلى لجنـــة مناهضــة 
ـــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو  التعذيـب، بموجـب المـادة ٢٢ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذي

العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة،  
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الـتي أتاحـها لهـا مقـدم الشـــكوى ومحاميــه 

والدولة الطرف،  
تعتمد مقررها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

 
 المقرر 

مقدم الشكوى ف. ف. ز.، وهـو مواطـن مـن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة مـن مواليـد  ١-١
٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٦٨ ومقيم حالياً في الدانمرك، حيث يلتمس اللجوء. ويدعـي أن عودتـه 
إلى ليبيا بعد رفض طلبه اللجوء يمثل انتهاكاً مـن قبـل الدانمـرك للمـادة ٣ مـن الاتفاقيـة. وتمثلـه 

محامية. 
ـــالت اللجنــة الشــكوى إلى الدولــة  ووفقـاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة، أح  ١-٢
الطرف في ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠١. وعملاً بالمادة ١٠٨ مـن النظـام الداخلـي للجنـة، طلـب 
إلى الدولة الطرف عدم طرد مقدم الشـكوى إلى ليبيـا ريثمـا تنظـر اللجنـة في حالتـه. وأكـدت 
الدولة الطرف في مذكراا المؤرخة ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١، أن مقـدم الشـكوى لـن يطـرد 

أثناء نظر شكواه.  
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 الوقائع كما عرضت  
عاش مقدم الشكوى في مدينة بنغازي منذ مولده. وحصــل علـى درجتـه في الاقتصـاد  ٢-١
في عام ١٩٩٢، وكان له متجره الخاص من عام ١٩٩٣ حتى رحيله من ليبيا. وكـان عمـه أ. 
أ. عضواً في حركة الجماعة الإسلامية في ليبيا (يشار إليها فيما بعـد باسـم الجماعـة). وأمضـى 
مقدم الشكوى وقتاً طويلاً مع عمه وكان العـم يقـترض سـيارته، ممـا لفـت انتبـاه دائـرة الأمـن 

لمقدم الشكوى. وأيد مقدم الشكوى أيضاً الجماعة وحضر اجتماعات في المساجد مراراً.  
وفي عـام ١٩٨٩، اصطـدم أعضـاء الجماعـة بالسـلطات، وعليـه، قـــامت دائــرة الأمــن  ٢-٢
بتوقيف جميع الأشخاص الذين على علاقـة بالحركـة الإسـلامية. وقبـض علـى مقـدم الشـكوى 
وعصبت عيناه، ونقل إلى مكان مجهول حيث خضع للاستجواب الذي تعرض أثناءه للعنـف، 
وأجبر على الاعتراف بأنه ضالع في الحركـة الإسـلامية. واسـتمرت التحقيقـات لمـدة سـاعتين، 
نقل بعدها مقدم الشكوى إلى زنزانة. وأعيد استجوابه بعـد يومـين. وبعـد ٩ أيـام، أفـرج عنـه 

بعد أن أمر بقطع علاقته بالحركة الإسلامية.  
ومن أيار/مايو ١٩٩٥ حتى أيار/مايو ١٩٩٦، شارك في جمـع الأمـوال لصالح أقـارب   ٢-٣
ــوز/يوليـه ١٩٩٥، أخذتـه دائـرة الأمـن مـن  السجناء السياسيين، في مبادرة من الجماعة. وفي تم
متجره إلى منطقة زراعيـة خـارج بنغـازي حيـث اسـتجوب لمـدة ثـلاث إلى أربـع سـاعات عـن 

تنقلاته واتصالاته منذ توقيفه في عام ١٩٨٩ ثم أفرج عنه.  
وفي ٢١ أيـار/مـايو ١٩٩٦، أعدمـت دائـرة الأمـن أ. أ. عـــم مقــدم الشــكوى بــدون  ٢-٤
محاكمة لمشاركته في الجماعة. وذكر إعدام أ. أ. أيضاً في تقرير منظمة العفو الدوليـة عـن ليبيـا 
لعام ١٩٩٧. وفي مساء ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦، أخذت دائرة الأمن مقدم الشكوى عنـوة مـن 
سـريرة وقيـدت يـداه. ونقـل بعـد ذلـك في صنـدوق سـيارة إلى مخفـر شـرطة حيـث احتجـــز في 
زنزانـة، وأمـر بـالوقوف ووجهـه إلى الحـائط وتعـــرض للتعذيــب والاعتــداء عليــه بــالقول مــن 
شخصين. وأمر بعد ذلـك بـالوقوف في المكـان نفسـه لعـدة سـاعات، وبـدأت دائـرة الأمـن في 
اسـتجوابه عـن اتصالاتـــه وأنشــطته السياســية وضــرب بقبضــات اليــد والصفــع علــى وجهــه 
ومؤخـرات البنـادق وركـل وتعـرض طـول الوقـت لكلمـات بذيئـة. وبعـد الاسـتجواب، أعيـــد 
مقدم الشكوى إلى زنزانته حيث وضع مرة أخرى في مواجهة الحائط معصوب العينين ومقيـد 

اليدين.  
ونقل مقدم الشكوى وهو لا يزال معصوب العينين لاستجواب جديد هذه المـرة عـن  ٢-٥
صلاته بعمه. وكـان في هـذا الوقـت لا يعلـم أن عمـه قـد أعـدم. وقيـل لـه إن عمـه أبلـغ دائـرة 
الأمـن أنـه مشـترك في الجنـاح المسـلح في الحركـة الإسـلامية، وهـو مـا أنكـره. وركـل وضــرب 
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بالعصي بينما كان الحاضرون يتضاحكون. وبعد هـذا الاسـتجواب أُعيـد مقـدم الشـكوى إلى 
زنزانته حيث احتجز لمدة ٨ أيام معصوب العينين مقيـد اليديـن لمـدة يومـين منـهما. ثم نقـل في 
صنـدوق سـيارة إلى مكـان آخـر حيـث بـدأ اسـتجوابه مـرة أخـرى واســـتمر الاســتجواب ١١ 
ساعة، دف حمل مقدم الشكوى علـى الاعـتراف بمشـاركته في الحركـة الإسـلامية، وتعـرض 
خلال الاستجواب إلى الضرب والركل، ثم ألقي على الأرض وقيدت قدماه وربطتــا إلى أعلـى 
بعصا وضرب على باطن قدميه وعرض لصدمات كهربائيـة. وفي النهايـة أعطـى ورقـة قيـل لـه 
أنـه مكتـوب عليـها "بيانـه"؛ ووقـع علـى الورقـة بـدون معرفـة مضموـا. وأعيـد بعـد ذلـك إلى 

زنزانته.  
وبعد ستة أو سبعة أيام، نقل مقدم الشكوى إلى مكتب، وسـأله رجـلان فيـه عمـا إذا  ٢-٦
كان قد عومل معاملة حسنة في السـجن ورد بالإيجـاب. وووجـه بخيـارين: إمـا السـجن مـدى 
الحياة أو التجسس على من يقابلهم في المسجد. ولتفادي السجن، وافق مقدم الشـكوى علـى 
التجسس، وأفرج عنه في ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٦، مع أوامر بأن يتوجه إلى دائـرة الشـرطة كـل 

يوم خميس.  
وظل مقدم الشكوى يحضر إلى دائرة الشرطة كل يوم خميـس حـتى غـادر بنغـازي إلى  ٢-٧
طرابلـس في ٢١ أو ٢٢ آب/أغسـطس ١٩٩٦. وكـان مقـدم الشـكوى قـد قـرر خـــلال فــترة 
احتجـازه الرحيـل مـن ليبيـا، ولكـن كـان عليـه أن ينتظـر بعـض الوقـــت قبــل الرحيــل حــتى لا 
ـــن جــيران مقــدم  تتعـرض أسـرته لخطـر الإضـرار ـا. بيـد أن شـخصاً آخـر هـو ف. ف. إ. م
الشكوى ومشترك معه في اموعة نفسها، سبق أن قبض عليه وأفرج عنه في اليوم نفســه، قـد 
تعرض للتوقيف مرة أخرى في آب/أغسـطس ١٩٩٦. وأدى هـذا إلى رحيـل مقـدم الشـكوى 
من طرابلس فوراً. وعلم بعد ذلك أن أخاه قبض عليه واحتجز لمدة شهر تقريباً بسبب رحيـل 
مقدم الشكوى. وفي اية عام ١٩٩٧ أو مطلع عام ١٩٩٨، أبلــغ أيضـاً بـأن ف. إ. مـات في 

السحن.  
ـــب لــه في انتظــار الحصــول علــى تأشــيرة  وأقـام مقـدم الشـكوى في طرابلـس مـع قري ٢-٨
ـــارة أخيــه. وبــالنظر إلى أن  لدخـول الدانمـرك الـتي كـان قـد قـدم طلبـاً بشـأا قبـل توقيفـه، لزي
صدور التأشيرة استغرق وقتاً أطول من المتوقع، طلـب مقـدم الشـكوى أن ترسـل التأشـيرة إلى 
مالطة. وفي ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٦، أبحـر مقـدم الشـكوى بطريقـة غـير قانونيـة إلى مالطـه، 

بعد أن حصل له أحد معارفه على دمغة خروج على جواز سفره.  
وفي ٢٧ آب/أغسطس، وصل مقدم الشكوى إلى مالطة، حيث حصل علـى التأشـيرة  ٢-٩
المطلوبة، وسافر إلى الدانمرك في اليوم نفسـه. ودخـل الدانمـرك بجـواز سـفر تنتـهي صلاحيتـه في 
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ـــر ١٩٩٥،  ٢٤ شــباط/فــبراير ٢٠٠٠، وكــان قــد قــدم تمديــده في ٢٥ تشــرين الأول/أكتوب
وكانت به التأشيرة الصادرة من القنصلية الدانمركية في فاليتا. وذهب أولاً لزيارة أخيـه. وبعـد 
ـــامرأة تزوجــها في تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٦، وفي ٦ كــانون الثــاني/ينــاير  فـترة، التقـى ب
١٩٩٧، منـح تصريـح إقامـــة بســبب زواجــه. وانفصــل الزوجــان في نيســان/أبريــل ١٩٩٨، 
ولكنهما عادا للمعيشـة معـاً في آذار/مـارس ١٩٩٩ ولكـن وقـع الطـلاق في النهايـة في كـانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وكـان صـاحب الشـكوى قـد قـدم طلبـاً للجـوء في ٢٤ نيسـان/أبريــل 

  .١٩٩٧
وفي ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، رفضت دائرة الهجرة طلب صــاحب الشـكوى  ٢-١٠
للجوء. وكانت أسباب الرفض تتعلق بإيضاحاته بشأن حـالات التوقيـف الثلاثـة الـتي ذكرهـا. 
وفيما يتعلق بالتوقيف الذي حدث في عام ١٩٨٩، علقت دائرة الهجرة أهمية علـى حقيقـة أن 
مقدم الشكوى لم يكن عضواً في حزب سياسـي وأنـه لم يشـارك في أيـة أنشـطة سياسـية، وأن 
دائرة الأمن ألقت القبض على كل من كان في المسجد، وأن تعرض مقدم الشـكوى للضـرب 

لا يمثل بحد ذاته سبباً لقبول طلب اللجوء، وأن مقدم الشكوى قد أفرج عنه بعد ٩ أيام.  
وفيما يتعلق بالتوقيف الذي حدث في تموز/يوليه ١٩٩٥، علقـت دائـرة الهجـرة أهميـة  ٢-١١
علــى أن التوقيــف كــان بســبب شــغب حــدث في أيــار/مــايو شــارك فيــه أعضــاء الجماعــــة 
واصطدموا بدائرة الأمن ولم يكن مقدم الشكوى مشتركاً فيه، وأنه تم توقيف كثير من النـاس 
وأنـه لم يتعـرض لاضطـهاد فـردي، وأنـه أفـرج عنـه بعـد ٣ أو ٤ سـاعات فقـط. وفيمـا يتعلـــق 
بالتوقيف الذي حدث في أيـار/مـايو ١٩٩٦، علقـت دائـرة الهجـرة أهميتـه علـى أنـه تم توقيـف 
مقدم الشكوى بسبب ان عمه كان مرتبطـاً بالحركـة الإسـلامية وأن دائـرة الأمـن شـكت فيـه 
بـدون مـبرر بأنـه هـو الآخـر مرتبـط بالحركـة، وأن تعرضـه لمعاملـة خشـنة لا يمثـل في حـد ذاتــه 
أساساً لقبول طلب اللجوء، وأن مقدم الشكوى أفرج عنـه بعـد ثلاثـة أسـابيع. كمـا أنـه ليـس 
سبباً من وجهة نظر دائرة الهجرة لقبول طلب اللجوء أن مقدم الشكوى أمر بتقديم معلومـات 
عن أصدقائه وحضوره إلى دائرة الشرطة كل يوم خميـس؛ كمـا أن توقيـف أخيـه بعـد رحيلـه، 
مع مراعاة أنـه أفـرج عنـه بعـد شـهر واحـد، وأن مقـدم الشـكوى كـان يجمـع الأمـوال لصـالح 
السجناء السياسيين لا يعتبران سبباً لقبول طلـب اللجـوء، بـالنظر إلى أنـه لم يتعـرض لمنازعـات 
مع السلطات بسبب ذلك. كمـا أن مقـدم الشـكوى ذكـر أيضـاً أن هنـاك حظـر علـى الإقامـة 
خـارج ليبيـا لأكـثر مـن سـتة شـهور. بيـد أن وزارة الخارجيـة أكـــدت في رســالة مؤرخــة ٣٠ 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ أن المواطنين الليبيـين الذيـن يعـودون إلى ليبيـا بعـد مضـي أكـثر مـن 
سنة على مغادرم القانونية أو غير القانونية يتــم احتجـازهم واسـتجوام ثم يفـرج عنـهم بعـد 
بضع ساعات. وختاماً، علقت دائرة الهجرة أهمية على حقيقة أن جـواز سـفر مقـدم الشـكوى 
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كان به دمغة خروج مؤرخة ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٦، ولكنه لم يقـدم طلـب اللجـوء إلا في 
٢٤ نيسان/ أبريل ١٩٩٧.  

٢-١٢ وفي ١٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، فحـص فريـق طـــبي مــن منظمــة العفــو الدوليــة 
(الفرع الدانمركي) مقدم الطلب وكانت نتيجة الفحص أن الأعـراض الظـاهرة عليـه كثـيراً مـا 
تبـدو علـى مـن يتعرضـون لإجـهاد شـديد مثـل أعمـال الحـرب أو الاحتجـاز أو التعذيـب، وأن 
ـــق الطــبي، علــى  هـذه الأعـراض تنـاظر نتـائج التعذيـب. وبالإضافـة إلى ذلـك، كـان رأي الفري
الرغم من أنه لم يحدد أي أعراض بدنية للتعذيب، أن مقدم الشكوى يحتـاج إلى عـلاج بسـبب 
أعراضه النفسية الخطيرة. وأرسل التقرير إلى السلطات الدانمركية في ٤ شباط/فبراير ١٩٩٩. 

واستأنف مقدم الشكوى ضد قرار دائرة الهجرة أمام مجلس استئناف اللاجئين. الـذي  ٢-١٣
أكد قرار دائرة الهجرة في ١٢ آذار/مارس ١٩٩٩ واعتــبر مجلـس شـؤون اللاجئـين، مشـيراً إلى 
رسالة من وزارة الخارجية، أنه مـن غـير المحتمـل أن يتعـرض مقـدم الشـكوى لخطـر الاضطـهاد 
لدى عودته إلى ليبيـا. وبالإضافـة إلى تكـرار بعـض الحجـج الـتي اسـتندت إليـها دائـرة الهجـرة، 
علق مجلس استئناف اللاجئين أهمية على حقيقة أن مقدم الشكوى غـادر ليبيـا بصـورة قانونيـة 
في ٢٦آب/أغسطس ١٩٩٦، حيث دمغ جواز سفره عند المغـادرة، وعليـه، فإنـه لم يجـد سـبباً 
للاعتقاد بأنه معرض للاضطـهاد علـى النحـو المبـين في قـانون اللجـوء. وبالإضافـة إلى ذلـك لم 
يعلـق مجلـس اسـتئناف اللاجئـين أهميـة علـى التقريـر الطـبي لمنظمـة العفـو الدوليـة بشـــأن مقــدم 
الشـكوى، بـالنظر إلى أن التقريـر لم يشـتمل علـى إشـارات موضوعيـة بأنـه تعـــرض للتعذيــب. 

وحدد موعداً لترحيل مقدم الشكوى هو ١٧ آذار/مارس ١٩٩٩.  
وفيمـا يتعلـق برفـض الســـلطات الدانمركيــة طلــب اللجــوء الــذي تقــدم بــه صــاحب  ٢-١٤
ــب، وإذا  الشـكوى، بينـت المحاميـة أن التقريـر الطـبي يؤيـد أقـوال مقـدم الشـكوى بشـأن التعذي
كانت قد تبقت أية شكوك، كان ينبغي منحه موافقة بالاستناد إلى قاعدة الـبراءة لعـدم كفايـة 
الأدلـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، فـإن صـاحب الشـكوى قـدم طلـب اللجـوء بعـــد ٨ شــهور مــن 
وصوله إلى الدانمرك لأنه لم يكن يعرف إجراءات اللجوء عند وصولـه، وقـابل امـرأة وظـن أنـه 
من الأفضل أن يتزوج. وذكرت المحامية أيضاً أنـه كـان ينبغـي لدائـرة الهجـرة أن تراعـي الآثـار 
التراكميـة لتوقيـف مقـدم الشـكوى بـدلاً مـن تقسـيمها. وفي هـذا السـياق استشـهدت المحاميــة 
بفقرة وردت في دليل مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين تقـول "إن إخـراج الأحـداث 
فـرادى مـن ســـياقها يمكــن أن يكــون مضلــلاً ويجــب أن يؤخــذ في الاعتبــار الأثــر الــتراكمي 
للتجارب التي حدثت لمقدم الطلب". أما فيما يتعلق بوجهة نظر مجلـس اسـتئناف اللاجئـين في 
التقرير الطبي، شددت المحامية على انه كان ينبغي للسلطات الدانمركيـة أن تجـري فحصـاً طبيـاً 
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لمقدم الشكوى عندما قـدم طلـب اللجـوء عـام ١٩٩٧؛ وهـو مـالم يحـدث إلا في عـام ١٩٩٩ 
بناء على طلب المحامية.  

 
 الشكوى 

يدعـي مقـدم الشـكوى أنـه توجـد أســـباب قويــة تدعــو إلى الاعتقــاد بأنــه ســيتعرض  -٣
ـــن انتــهاكات  للتعذيـب مـرة أخـرى إذا أعيـد إلى ليبيـا. ويدعـي أيضـاً أنـه يوجـد نمـط ثـابت م
حقـوق الإنسـان الجسـيمة والجماعيـة في ليبيـا، يمثـل وفقـاً للفقـرة ٢ مـن المـــادة ٣ مــن اتفاقيــة 
مناهضة التعذيب، ظروفاً ينبغي للدولـة الطـرف أن تأخذهـا في الحسـبان عنـد البـت في مسـألة 

الطرد.  
 

 ملاحظات الدولة الطرف 
ـــــران/يونيــــه ٢٠٠١.  قدمـــت الدولـــة الطـــرف ملاحظاـــا إلى اللجنـــة في ١٢ حزي ٤-١
وعارضت الدولة الطرف في مقبولية الحالة، وترى أن ترحيل مقدم الشـكوى إلى ليبيـا لا يمثـل 

انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية.  
وأعـادت الدولـة الطـرف تـأكيد الأسـباب الـتي اسـتندت إليـها قـرارات دائـرة الهجـــرة  ٤-٢
ومجلس استئناف اللاجئين، وأضافت إلى وقائع الحالة أن مسؤولاً من دائـرة الهجـرة الدانمركيـة 
أجـرى مقابلـة في ١٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ مـع مقـدم الشـكوى بشـأن طلـبي اللجــوء 

اللذين قدمهما، واستعين بمترجم قال إنه يفهمه.  
وبالإضافـة إلى ذلـك، ألغـت دائـرة الهجـرة الدانمركيـة في ٢٢ حزيـران/يونيـــه ١٩٩٨،  ٤-٣
تصريح إقامة مقدم الشكوى، بالنظر إلى أنه توقف عن عشـرة زوجتـه الدانمركيـة وأنـه لم يعـد 
مسـتوفياً لشـروط تصريـح الإقامـة. وأيـدت وزارة الداخليـة القـرار في ٩ تشـرين الثـاني/نوفمــبر 

  .١٩٩٨
وفي ١٦ آذار/مارس ١٩٩٩، رفضت وزارة الداخلية طلب مقدم الشـكوى الحصـول  ٤-٤
على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. بيد أنه في ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩، أعادت دائـرة الهجـرة 
الدانمركية إصدار تصريح الإقامة لمقدم الشكوى لـدى عودتـه للعشـرة مـع زوجتـه الدانمركيـة. 
وفي ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية ثانية تمديد تصريح الإقامـة لمقـدم 
الشكوى، بالنظر إلى أنه لم يعد معاشراً لزوجته. وحـددت وزارة الخارجيـة موعـداً لرحيلـه في 

٩ أيار/مايو ٢٠٠١ من الدانمرك. 
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وترى الدولة الطرف أن قرار مجلس استئناف اللاجئين استند في رفـض طلـب اللجـوء  ٤-٥
إلى تقييم محدد وفردي، وأعادت تأكيد أنه لا توجـد أسـباب قويـة تدعـو للاعتقـاد بـأن عـودة 
ـــب. وفي هــذا الســياق  ?في خطـر التعـرض للتعذي مقـدم الشـكوى إلى ليبيـا تعـني أنـه سـيكون 
أشارت الدولة الطرف إلى قـرار مجلـس اسـتئناف اللاجئـين وشـددت علـى أن وزارة الخارجيـة 
بحثـت المسـألة. فقـد ذكـرت في تقريـر لهـا أن الكثـير مـن المواطنـين الليبيـين الذيـن غـادروا ليبيــا 
بطريقـة غـير قانونيـة عـادوا إليـها بـــدون مشــاكل كبــيرة. وبالإضافــة إلى ذلــك، أشــير إلى أن 
ـــا بعــد أكــثر مــن ســنة مــن الإقامــة في الخــارج يحتجــزون  المواطنـين الليبيـين العـائدين إلى ليبي
ويستجوبون من قبل السلطات ثم يفرج عنهم. وبالإضافـة إلى ذلـك، رُئٌـي بـالنظر إلى أنـه مـن 
غير الممكن عملياً للمواطن الليبي أن يحصـل علـى تمديـد لجـواز سـفره إذا كـان موضـع اهتمـام 
السلطات، فإن من البديهي أن إصدار جواز سفر لمقدم الشكوى يشـير إلى أنـه ليـس شـخصياً 
في خطر. وفي هذا الشأن تشير الدولـة الطـرف مستشـهدة بالقضيـة أ. و. أ ضـد السـويد(أ) إلى 
أن خطـر التعـرض للاحتجـاز ليـس سـبباً كافيـاً بحـد ذاتـه لإدراج حالـة في نطـاق المـادة ٣ مـــن 

الاتفاقية.  
بالإضافـة إلى ذلـك، بينـت الدولـة الطـرف أن مجلـس اسـتئناف اللاجئـين، عنـد تقييمـه  ٤-٦
لمصداقية مقدم الشكوى، أنه لم يتمكن من اعتبار مقدم الشـكوى معرضـاً للمعاملـة المزعومـة، 
بالنظر إلى أن التقرير الطبي المتاح وعدم وجود تفاصيل عن الفحـص النفسـي وعـدم تقـديم أي 
تشخيص لا يعزز أقوال مقدم الشكوى. وحـتى إذا افـترض أن مقـدم الشـكوى قـد تعـرض لمـا 
ـــإن الدولــة الطــرف تشــير إلى اســتنتاج اللجنــة في (أ. ل. ن ضــد  يدعيـه مـن سـوء معاملـة، ف
ـــد الــذي  سويسـرا و أ. ي. ز ضـد السـويد(ب)) بـأن التعذيـب السـابق ليـس هـو العنصـر الوحي
يؤخذ في الحسبان عند بحـث إدعـاء بموجـب المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، وأن الهـدف مـن النظـر في 
الحالة هو تقرير ما إذا كان مقدم الشكوى سيتعرض لخطر التعذيب، إذا أعيد إلى بلد المنشأ.  
ـــل مــن  وتـرى الدولـة الطـرف أن الأحـداث الـتي حفـزت مقـدم الشـكوى علـى الرحي ٤-٧
ليبيـا، حسـبما قالـه هـو نفسـه، ترجـــع إلى وقــت بعيــد، وأن أســرته لم تتعــرض للملاحقــة أو 

التحرش بسبب مقدم الشكوى، بالنظر إلى أن أخاه قبض عليه وأفرج عنه في عام ١٩٩٦.  
وأشـير إلى الحالـة طـاهر حسـين خـان ضـد كنـدا(ج) الـــتي رأت فيــها اللجنــة أن مقــدم  ٤-٨
الشـكوى، إذا أعيـد إلى بلـد المنشـأ، الـذي ليـس دولـة طرفـاً في الاتفاقيـة، لا تتوفـر لـه إمكانيــة 
تقديم طلب للحماية إلى اللجنة على خلاف الحالـة الـتي نحـن بصددهـا الـتي يواجـه فيـها مقـدم 

الطلب أخطار الإعادة إلى بلد انضم إلى الاتفاقية(د). 



02-64705215

A/57/44

 تعليقات مقدم الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف  
بين مقدم الشكوى، في رسالة مؤرخة ١ آب/ أغسطس ٢٠٠١، أن إشـارات الدولـة  ٥-١
الطـرف إلى الرسـالة الـواردة مـن وزارة الخارجيـة ليســـت ذات صلــة بالقضيــة، بــالنظر إلى أن 
الرسائل لا تتعلق فيما يدعي إلا بما إذا كان المواطنون الليبيون الذين غادروا ليبيـا بطريقـة غـير 
قانونيـة يواجـهون مشـاكل إذا أعيـدوا، ومـا إذا كـان مـن المحتمـل تمديـد جـوازات ســفرهم إذا 
كـانوا موضـع اهتمـام مـن السـلطات. بيـد أنـه يسـلم بالبيـان الـوارد في الرسـالة بأنـه "مـن غــير 
الممكـن عمليـاً للمواطـن الليـبي أن يحصـل علـى تمديـــد لجــواز ســفره إذا كــان موضــع اهتمــام 
السلطات الليبية" ولكنه يشدد على أن هـذا ليـس موقـف مقـدم الشـكوى، ذلـك لأنـه حصـل 
ـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، قبــل أن تبــدأ مشــاكله مــع  علـى تمديـد لجـواز سـفره في ٢٥ تش
السـلطات. ومنـذ ٨ آذار/مـارس ٢٠٠٠ حـاول مقـدم الشـكوى بـدون نجـاح الحصـــول علــى 

تمديد لجواز سفره من السفارة الليبية في كوبنهاغن.  
وفيمـا يتعلـق بملاحظـات الدولـة الطـرف بشـأن التقريـر الطـبي لمنظمـة العفـــو الدوليــة،  ٥-٢
بينت المحامية أنه لا يمكن في جميع الحالات توقع بقاء علامات بدنية للتعذيب بعد سنوات مـن 
حدوثه، وعلى سبيل المثال، حيث يكون الضحية قد تعرض لصدمـات كهربيـة أو لكمـات أو 
ركــلات في الجســم أو "تعذيــب الأوضــاع" أو ديــدات بــالتعذيب المســتمر والاغتصــــاب. 
وأضـافت المحاميـة أن هنـاك نتـائج بدنيـة في التقريـر الطـبي بشـأن القـدم اليسـرى المتورمـة لمقــدم 
الشكوى التي حدثت حسبما يقول مقدم الشكوى نتيجة ضربه علـى بـاطن قدميـه. وأشـارت 
المحامية أيضاً إلى مادة في الد الثاني من منشور "التعذيب" تنتقد حقيقـة أن الأعـراض النفسـية 

لا تلقى من السلطات الاعتراف نفسه الذي تلقاه الأعراض البدنية.  
 

 القرار بشأن المقبولية وبحث الأسس الموضوعية  
يجب على لجنـة مناهضـة التعذيـب، قبـل النظـر في أي ادعـاء وارد في شـكوى مـا، أن  -٦ 
تقرر ما إذا كانت الشكوى مقبولة أو غير مقبولة بموجب المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة. وتـأكدت 
اللجنة، كما هو مطلوب منها بموجـب الفقـرة ٥ (أ) مـن المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة، أن المسـألة 
نفسـها لم تبحـث ولا يجـري بحثـها بموجـب أي إجـراء آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الــدولي أو 
التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبوليـة الشـكوى، وعليـه، 

فإنه يتعين على اللجنة أن تنظر في مقبولية الحالة.  
وبالنظر إلى ادعاءات الدولة الطرف أن مقدم الشكوى أخفـق في إثبـات حالـة مؤهلـة  -٧
مبدئيـاً للمقبوليـة، تـرى اللجنـة أنـه أثبتـها بأدلـة كافيـة لغـرض المقبوليـة. إذ أن دعـواه هـي أنـــه 

سيتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى ليبيا.  
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ووفقاً للفقرة ١ من المادة ٣ من الاتفاقيـة، يتعـين علـى اللجنـة أن تقـرر مـا إذا كـانت  -٨
توجد أسس قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن مقدم الشـكوى سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب 
إذا أعيـد إلى ليبيـا. وللتوصـل إلى هـذا، يجـب علـى اللجنـة، وفقـاً للفقـرة ٢ مـــن المــادة ٣ مــن 
الاتفاقية، أن تأخذ في الحسبان جميع العوامل ذات الصلـة، بمـا في ذلـك وجـود نمـط ثـابت مـن 
الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعيــة لحقـوق الإنسـان. وبعبـارة أخـرى، وجـود نمـط 
ــزز  ثـابت مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان في نطـاق المعـنى الـوارد في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣ يع

اعتقاد اللجنة بوجود أسس قوية في نطاق معنى الفقرة.  
بيد أنه يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان الفرد المعـني سـيكون شـخصياً في خطـر  -٩
التعرض للتعذيب في البلد الذي سيطرد إليه. وبالتالي، فإن وجود نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات 
الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان لا يمثـل بحـد ذاتـه أساسـاً قويـاً لاسـتنتاج أن 
ـــد إعادتــه إلى بلــده؛ ويجــب أن توجــد  شـخصاً بعينـه سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب بع
أسباب إضافية لاستنتاج أن الشخص المعـني سـيكون شـخصياً في خطـر. وبـالمثل، فـإن وجـود 
نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنســان لا يعـني أنـه لا يمكـن اعتبـار الشـخص في 

خطر التعرض للتعذيب في ظروفه المحددة.  
وعليه، فإنه في هذه القضية، يتعين علـى اللجنـة أن تقـرر مـا إذا طـرد مقـدم الشـكوى  -١٠
إلى ليبيـا سـتكون نتيجتـه المتوقعـة أنـه سـيكون في خطـر حقيقـي وشـخصي للتعـرض للتوقيـــف 

والتعذيب.  
وذكرت الدولة الطرف أن أياً من التوقيفات الثلاثة التي تعرض لها مقدم الشـكوى لم  -١١
يكن متعلقاً بأنشطته السياسية. وترى أيضاً أن مقدم الشـكوى لم يكـن ليتمكـن مـن أن يدمـغ 
جواز سفره لدى رحيله مـن ليبيـا، إذا كـان معرضـاً للاضطـهاد في ذلـك الوقـت، وأن التقريـر 
الطبي لمنظمة العفو الدولية لا يوفر أي إشارة موضوعية لتعرضـه لإسـاءات جسـيمة. وأضـافت 
إلى ذلك أن الأحداث التي حفزت رحيل مقدم الشـكوى ترجـع إلى وقـت سـابق، وأن أسـرته 
لم تتعرض للملاحقة أو التحرش بسبب مقدم الشكوى، بالنظر إلى الإفـراج عـن أخيـه في عـام 
١٩٩٦. وتـرى اللجنـة، بالاسـتناد إلى المعلومـات المقدمـة، أن الأنشـطة السياسـية الـــتي يدعــي 
مقدم الشكوى أنه قام ا ليس لها الطـابع الـذي يـؤدي إلى اسـتنتاج أنـه يواجـه خطـراً حقيقيـاً 
للتعـرض للتعذيـب لـدى عودتـه. والواقـع أنـه ليـس معرضـاً بصفـة خاصـة فيمـا يبـدو للتعـــرض 
للاضطـهاد مـن قبـل الســـلطات الليبيــة. وقــد بينــت وزارة الخارجيــة الدانمركيــة أن المواطنــين 
الليبيين الذين يعودون إلى ليبيا بعد مضي أكثر من سـنة علـى رحيلـهم بطريقـة قانونيـة أو غـير 

قانونية يتعرضون مراراً للتوقيف والاستجواب ولكن يتم الإفراج عنهم بعد بضع ساعات.  
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وبالاستناد إلى الاعتبــارات السـالفة الذكـر، تـرى اللجنـة أن مقـدم الشـكوى لم يثبـت  -١٢
ادعاءه بأنه توجد أسباب قوية تؤيد ادعاءه بأنـه سـيكون معرضـاً لخطـر التعذيـب إذا أعيـد إلى 

ليبيا. 
ـــرة ٧ مــن المــادة ٢٢ مــن  وتخلـص لجنـة مناهضـة التعذيـب، عمـلاً منـها بموجـب الفق -١٣
اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو 
المهينة، إلى أن ترحيل مقدم الشـكوى إلى الجماهيريـة العربيـة الليبيـة لا يمثـل انتـهاكاً للمـادة ٣ 

من الاتفاقية. 
الحواشي 

(أ) القضية رقم ١٩٩٧/٦٥. 
القضية رقم ١٩٩٧/٩٠، المقرر المعتمد في ١٩ أيار/مايو ١٩٩٨ والقضية رقــم ١٩٩٦/٦١، المقـرر المعتمـد في  (ب)

٦ أيار/مايو ١٩٩٨. 
القضية رقم ١٩٩٤/١٥، المقرر المعتمد في ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤.  (ج)

دخلت اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ بالنسبة لليبيا في ١٥ حزيران/يونيه ١٩٨٩، ولكـن ليبيـا لم تعـترف  (د)
باختصاص اللجنة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية  
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البلاغ رقم ٢٠٠١/١٨٥ 
السيد شادلي بن أحمد قروي   مقدم الشكوى:

يوريدسكابيرا، السيدة كريستا نيبلوم  مقدم من:
السويد  الدولة الطرف:

٨ أيار/مايو ٢٠٠٢  تاريخ التقديم:
إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢،  

وقد انتهت مـن نظرهـا في البـلاغ ٢٠٠١/١٨٥، المقـدم إلى لجنـة مناهضـة التعذيـب، 
بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 

أو اللاإنسانية أو المهينة،  
وقـد وضعـت في اعتبارهـا جميـع المعلومـات الـتي أتاحـها لهـا مقـدم الشـــكوى ومحاميــه 

والدولة الطرف،  
تعتمد قرارها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية. 

 
 المـقرر 

مقدم الشكوى السيد شادلي بـن أحمـد قـروي، وهـو مواطـن تونسـي مـن مواليـد ١٠  ١-١
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٣، ومقيم حالياً بالسويد، حيث يلتمس اللجوء. ويدعـي أن عودتـه 
إلى تونس بعد رفض طلبه للجوء يمثل انتهاكاً من قبل السـويد للمـادة ٣ مـن الاتفاقيـة. ويمثلـه 

محام.  
ووفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة  ١-٢
الطرف في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠١. وعملاً بـالفقرة ٩ مـن المـادة ١٠٨ مـن النظـام الداخلـي 
للجنة، طلب إلى الدولـة الطـرف عـدم طـرد مقـدم الشـكوى أثنـاء نظـر اللجنـة في بلاغـه. وفي 
مذكرة مؤرخة ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، أبلغت الدولـة الطـرف اللجنـة بأـا قـررت تـأجيل 

أمر الطرد ضده، وبالتالي يبقى أمر الطرد ضد زوجة السيد قروي وابنته. 
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 الوقائع كما عرضت  
نشـأ السـيد قـروي وكـبر في مدينـة جندوبـة، في شمـال غـربي العاصمـة تونــس. ودرس  ٢-١
ـــهتماً بالمســائل الفلســفية والسياســية، وبخاصــة في الحركــة  بالمدرسـة الثانويـة، حيـث أصبـح م
الإسلامية. وكان عضواً نشطاً في حركة النهضـة الإسـلامية منـذ ١٩٨١. وفيمـا بعـد، أصبـح 

مسؤول عن التعليم الثقافي والأيديولوجي في فرع المنظمة في الحي الذي يقيم به.  
وبسـبب انتمائـه إلى "النهضـة"، طـرد مـن المدرسـة في عـام ١٩٧٩. وتكفلـــت أســرته  ٢-٢
بمواصلــة دراســته في مدرســــة خاصـــة. وفي عـــام ١٩٨١، احتجـــز لمـــدة شـــهر و١٠ أيـــام، 
واستجوب عن أنشطته السياسية، وعلى وجه اكثر تحديداً، عـن المظـاهرات الـتي شـارك فيـها. 
بيد أنه كان لا يزال قاصراً وأفرج عنـه بـدون عقوبـة. وكـانت هـذه أول مـرة مـن مجموعـة ٧ 

مرات توقيف له بين عام ١٩٨١، ١٩٩٦.  
وفي عـام ١٩٨٣، احتجـز لمـدة شـــهر قبــل أن يحكــم عليــه بالســجن لمــدة ٦ شــهور  ٢-٣
لاشـتراكه في مظـاهرات ضـد الحكومـة. وطـــرد أيضــاً مــن المدرســة بســبب الادعــاءات الــتي 
وجـهت ضـده. وعندمـا أفـرج عنـه، بقـي عـاطلاً عـن العمـل واعتمـد علــى الدعــم المــالي مــن 
أسرته. وفي عام ١٩٨٤، تم توقيفه والحكم عليه بالسجن لمـدة سـنتين ونصـف السـنة لانتمائـه 
إلى النهضــة ومشــاركته في المظــاهرات. وفي عــام ١٩٨٦، تم توقيفــه ثانيــة واحتجــز لمـــدة ٦ 
شهور بتهمة إعداد منشورات ضـد الحكومـة. وبـالنظر إلى عـدم ثبـوت الاامـات، أفـرج عنـه 

بدون إدانة.  
وحاول السيد قروي مغـادرة تونـس إلى الجزائـر كيمـا يواصـل دراسـته، ولكـن جـواز  ٢-٤
سفره صودر ومنع من مغادرة البلد ومن تولي وظيفة في تونس. وعلى الرغم من هـذا الحظـر، 
عمـل بصـورة متقطعـة لفـــترات قصــيرة. وفي تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٨٧، عندمــا انتخــب 
ــى  الرئيـس بـن علـي، خفـت التوتـرات في تونـس لفـترة قبـل أن يشـتد القمـع مـرة أخـرى. وعل
الرغم من أنه كان مطلوباً بسـبب مشـاركته في المظـاهرات ضـد ضلـوع الولايـات المتحـدة في 
حرب الخليج، تمكن من السـفر بطريقـة غـير قانونيـة إلى الجزائـر في ايـة عـام ١٩٩٠ لمواصلـة 
دراسته. وعاد إلى تونس في حزيـران/يونيـه ١٩٩١، عندمـا أصبـح والـده مريضـاً، ولكنـه عـاد 
إلى الجزائر في اية العام بعد الحصول على جواز سفر تونسي. وواصل دراسته حتى اية عـام 

  .١٩٩٢
وفي ايـة عـام ١٩٩٢ طـرد إلى تونـس مـع ١١ تونسـي آخـــر ينتمــون إلى الحركــات  ٢-٥
الإسلامية. وفي تونس احتجزوا في مركز للاحتجاز قبل المحاكمة لمدة شهرين ونصف الشـهر. 
وتمكن هو وثلاثة سجناء آخرين من الهرب أثناء انتظار المحاكمة. وفر إلى الجزائر ثانيـة، حيـث 
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قدم طلباً للجوء في ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢. ورفض طلبه في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢، 
وأعيد مرة أخرى إلى تونس في عام ١٩٩٣.  

ولـدى عودتـه إلى تونـس، تم توقيفـه والحكـم عليـه بالسـجن لمـدة سـنة ونصـف الســنة  ٢-٦
بسـبب عضويتـه في منظمـة غـير قانونيـة ومشـاركته في المظـاهرات وإثـارة الشـــغب. وحســبما 
يقول مقدم الشكوى، أسيئت معاملته وعذب خلال كل احتجاز، ولكن التعذيب كـان أشـد 
خـلال المـرة الأخـيرة، بمـا في ذلـك ضربـه علـى سـاقه اليمـنى بعصـا غليظـة نتـج عنـه كســر وألم 
مستديم. وكان يصب الماء فـوق رأسـه وهـو مقيـد اليديـن وانـتزع الشـعر مـن جسـمه وحـرق 

جسمه بلفافات التبغ المشتعلة.  
وعندما تزوج من جزائرية في كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، عزم علـى تـرك النشـاط  ٢-٧
السياسي. وعمل في شركة إنشاءات من آذار/مـارس ١٩٩٦ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩. 
بيد أنه ام مرة أخرى في عام ١٩٩٦ بالقيام بنشاط ضد الحكومـة، بعـد أن رفـض المشـاركة 
في اجتماعات دعا إليها الزعيـم المحلـي للحـزب الحكومـي. وتم توقيفـه والحكـم عليـه بالسـجن 
لمدة سنة ونصف السنة. وأفرج عنه في كانون الثاني/يناير ١٩٩٧، بعد المظـاهرات والضغـوط 
الدولية لتخفيف القمع. وبعد الإفراج عنه، كان عليه أن يتوجه إلى الشـرطة يوميـاً. ومـن عـام 
١٩٩٨ تغيرت وتيرة التوجه إلى الشرطة إلى مرة واحدة في الأسبوع، واستمر هذا نـافذاً حـتى 

مغادرته تونس.  
وفي صيف ١٩٩٩، أبلغ بـأن بعـض أعضـاء النهضـة مـن معارفـه ألقـي القبـض عليـهم  ٢-٨
وقرر مغادرة البلد. وحصل على جواز سفر عن طريـق الاتصـالات والرشـاوى وعلـى تأشـيرة 
لدخـول السـويد لزيـارة ابـن عمـــه، وغــادر تونــس إلى الســويد في ٧ آب/أغســطس ١٩٩٩. 
ووصل إلى السويد في اليوم نفسه، ودمر جواز سفره بعـد وصولـه فـوراً, وقبـل أن يقـدم طلبـاً 
ـــه مــن تونــس.  للجـوء في ٢٤ آب/أغسـطس ١٩٩٩، ظـل في انتظـار وصـول وثـائق وأدلـه إلي
وبينما كان في السويد، استدعى للمحاكمة في تونس في ١٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، وحكـم 
عليـه غيابيـاً بالسـجن لمـدة ٨ سـنوات بتهمـــة إثــارة الشــغب والإخــلال بالنظــام العــام وجمــع 
ـــة ١٨  الأمــوال. وقــدم صــاحب الشــكوى نســخة مــن شــهادة مــن محكمــة جندوبــة مؤرخ
شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ تؤكـد هـــذا. وقــامت الشــرطة بتفتيــش مترلــه في تونــس عــدة مــرات، 
واحتجزت زوجته في مرة منها ٣ أيام حدث لها إجهاض بعدهـا. وبعـد مغادرتـه إلى السـويد، 
ذهبت زوجته إلى الجزائر بالنظر إلى أا كانت تحـت ضغـط مسـتمر مـن السـلطات التونسـية، 

وفي كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ سافرت زوجته وابنته إلى السويد.  



02-64705221

A/57/44

وفي ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، رفض مجلـس الهجـرة السـويدي طلبـه وأمـر بطـرده  ٢-٩
إلى تونس. وكانت أسباب الرفـض هـي أساسـاً أن الـس شـك في مصداقيتـه، بـالنظر إلى أنـه 
دمـر جـواز سـفره عنـد الوصـول إلى السـويد، وأنـه انتظـر ١٧ يومـاً قبـل تقـديم طلبـــه للجــوء. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، لاحـظ الـس أنـه علـــى الرغــم مــن الإجــراءات المشــددة في المطــارات 
التونسـية، فقـد تمكـن مـن المغـادرة عـبر مطـار تونـس مسـتخدماً اسمـه الحقيقــي. وعليــه، اعتــبر 
الس أنه من غير المحتمل أنه كان مطلوباً مـن السـلطات التونسـية. ولاحـظ الـس أيضـاً أنـه 
توجد أوجه تناقض عديدة في المعلومات المقدمة منه، عـن الفـترة الـتي كـان فيـها موظفـاً ومـتى 
عذب لأول مرة ومدة الحكم الـذي صـدر بحقـه في عـام ١٩٩٦. ولاحـظ الـس كذلـك أنـه 
أبلـغ سـلطات الهجـرة السـويدية في مقابلـة في ٢٥ آب/أغسـطس أن لديـه قضيـة منظـورة أمــام 

محكمة تونسية.  
وعـارض المحـامي في أسـباب رفـض مجلـس الهجـرة الســـويدي. أولاً، ذكــر المحــامي أن  ٢-١٠
السيد قروي دمر جواز سـفره لحمايـة الشـخص الـذي سـاعده علـى مغـادرة تونـس وأنـه قبـل 
التقدم بطلب اللجوء كان في انتظار وصول مزيد من الوثـائق. ثانيـاً، تمكـن السـيد قـروي مـن 
مغادرة تونس بجواز سفر باسمه لأن الشــخص الـذي سـاعده وضـع ترتيبـات لاسـتصدار جـواز 
سفر بدون تسجيل اسمه. وأوضح المحامي أيضـاً أنـه حكـم علـى السـيد قـروي في عـام ١٩٩٣ 
بالسجن لمدة سنة ونصف السنة، ولكن بسبب صدور عفو عام خففت فترة العقوبـة إلى سـنة 
ـــية. وفيمــا يتعلــق  واحـدة حسـبما هـو مبـين في الشـهادة الصـادرة عـن وزارة الخارجيـة التونس
بشكوك سلطات الهجرة في صحـة إشـعار المحاكمـة، بـين المحـامي أن هـذه اسـتمارات مطبوعـة 
سلفاً ولا تشتمل إلا على معلومات ذات صلة بكـل حالـة. ولكـن هـذا لا يعـني أن الاسـتمارة 

التي تفتقر إلى بعض المعلومات غير صحيحة.  
واستأنف السيد قروي ضد القرار أمام مجلس استئناف اللاجئين الذي رفـض طلبـه في  ٢-١١
٢٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ وكـان قـد أرفـق بطلـب الاسـتئناف بيانـاً مؤرخــاً ١٨ تمــوز/يوليــه 
٢٠٠٠ مـن السـيد راشـد الغنوشـي رئيـس حركـة النهضـة وحـزب النهضـة في تونـس. وذكـــر 
السيد الغنوشي في بيانه أن السيد قروي عضو نشط في الحركة، رحلته السلطات الجزائريـة في 
عام ١٩٩٣ إلى تونس حيث تعرض للتوقيف وسوء المعاملة والاستجواب والحكم عليه غيابيـاً 
بالسجن لمدة ٨ سـنوات بعـد أن غـادر تونـس إلى السـويد، وأن والديـه تعرضـا مـرات عديـدة 
للاسـتجواب والتحـرش، وأن زوجتـه تعرضـت للتوقيـف والتحـرش والتعذيـب وأن ابنتـه تعــاني 

نفسياً بسبب هذا.  
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وأيــد مجلــس اســتئناف اللاجئــين أســباب الرفــض الــتي اســتند إليــها مجلــس الهجـــرة  ٢-١٢
السويدي، وأضاف أن الأنشطة السياسية التي مارسها مقدم الشكوى ترجع إلى وقـت سـابق، 
وأن المنظمة السياســية الـتي يؤيدهـا حلّـت في عـام ١٩٩٢. ولاحـظ الـس أيضـاً أن الأنشـطة 
السياسـية لمقـدم الشـكوى كـانت علـى مســـتوى الأدوار الصغــيرة في المنظمــة. وبالإضافــة إلى 
ذلك تجاهل الس البيان المقدم من السيد الغنوشي، بـالنظر إلى أنـه أبلـغ بـان السـيد الغنوشـي 
قدم بيانات مماثلة في حالات أخرى ولم يكن على معرفـة بالأشـخاص الذيـن أيدهـم. ولاحـظ 
الس أيضاً أنه على حين أن حل النهضة كان في عام ١٩٩٢ فــإن رسـالة رئيسـها مؤرخـة ٧ 

تموز/يوليه ٢٠٠٠.  
ورفض مجلس استئناف اللاجئين في ١٧ نيسان/أبريل ٢٠٠١ طلباً آخر لإعادة النظـر  ٢-١٣
في قرار الرفض. وعلى الرغم من أن السيد قروي أرفق عدة وثـائق جديـدة بطلبـه الأخـير، بمـا 
في ذلك تقارير طب شرعي، ورسائل داعمة من منظمة العفو الدولية وصديـق. وشـك مجلـس 
اللاجئين في مصداقيته للأسباب التي أوردها في قراره السابق. ويرد في التقريـر الطـبي الشـرعي 
الصادر عن اختصاصي بالطب الشرعي في مركز علاج مصابي التعذيـب وآثـاره في مستشـفى 
كارولينسكا مؤرخ ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠، وصفاً لندبة على أصبع السيد قـروي يدعـي أن 
سببها إطفاء لفافة التبغ مشتعلة في هذا المكان، ووجود منطقة داكنة اللون مساحتها ١سـم × 
١سم على كتفه الأيمن يشعر بالألم فيها إذا لمست حتى علـى بعـد ٥ سـم أسـفلها، يدعـي أـا 
بسبب الضرب بالعصي، وكسر مؤلم وملتئـم بطريقـة خاطئـة في قدمـه اليمـنى يدعـي أن سـببه 
الضـرب بـالعصي وكـانت نتيجـة التشـخيص الطـبي الشـرعي مـن الطبيـب الاختصـاصي نفســه 
المؤرخة ٦ آذار/مارس ٢٠٠١ أن أعراضه البدنية تناظر التعذيب المدعى، وأنـه مـن المحتمـل أن 
يكون قد تعـرض للتعذيـب وقـدم أيضـاً شـهادة طـب نفسـي مـن اختصـاصي بقسـم الأمـراض 
النفسـية العامـة بـالمركز مؤرخـة ٢ شـــباط/فــبراير ٢٠٠١ تصــف أعــراض اضطرابــات التوتــر 
البعديـة لـدى السـيد قـروي وأنـه مـن المحتمـل إلى حـد كبـير أنـه يقـــول الحــق بشــأن ادعــاءات 

التعذيب.  
أما الشهادة المرفقة، والموثقة من محلف قـانوني في ألمانيـا المقدمـة مـن صديـق طـرد مـن  ٢-١٤
الجزائر وعذب لـدى وصولـه إلى تونـس معـه، تبـين أن السـيد قـروي تعـرض للتعذيـب. وقـدم 
رسالة من رابطة ضحايا التعذيب في تونس تؤيد ما ذكــره الصديـق. وكـانت الرسـالة الأخـيرة 
التي قدمها السيد قروي من منظمة العفو الدولية (الفرع السويدي)، مؤرخـة ٣٠ آذار/مـارس 
ـــس حــتى إذا كــانوا  ٢٠٠١، تبـين أن أعضـاء النهضـة يتعرضـون للاضطـهاد والتعذيـب في تون
مجـرد متعـاطفين وتشـير إلى القضيـة أ. ضـد هولنـدا، الــتي أكــدت فيــها اللجنــة هــذه النتــائج. 
وأوضحـت منظمـة العفـو الدوليـة أيضـاً في رسـالتها أـا تلقـت معلومـات عـن كيفيـة هـــروب 
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الأشخاص من تونس عبر المطارات التونسية بمساعدة أشـخاص موجوديـن هنـاك، وأن طريقـة 
الهـرب هـذه اسـتخدمت بصفـة خاصـة خـلال منتصـف التسـعينات، وأشـــارت إلى أن وصــف 
السيد قروي لطرده مـن الجزائـر إلى تونـس في عـام ١٩٩٣ ينـاظر المعلومـات المتاحـة مـن عـدة 
مصادر عن كيفية أعـادت ملتمسـي اللجـوء التونسـيين في الجزائـر في عـام ١٩٩٣ إلى تونـس، 
ـــى أيــدي الســلطات  حيـث كـانوا يتعرضـون، حسـبما تشـير التقـارير، للتوقيـف والتعذيـب عل
التونسية. وذكرت رسالة منظمة العفو الدولية أا تلقت مـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئين معلومات تفيد بأن السـلطات الجزائريـة رفضـت طلـب السـيد قـروى للجـوء في عـام 
١٩٩٢. وكان استنتاجها أن السيد قروي يمكـن أن يتعـرض لخطـر التعذيـب لـدى عودتـه إلى 

تونس. 
 

 الشكوى 
بين السيد قروي أنه إذا أعيد إلى تونـس، سـيتعرض للتوقيـف والتعذيـب لمشـاركته في  -٣
حزب النهضة السابق، وأيضاً بدعوى إثـارة الشـغب والإخـلال بالنظـام العـام وجمـع الأمـوال. 
وأضـاف أنـه يوجـد نمـط ثـابت مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان مـن قبـل السـلطات التونســية، 
وبخاصة ضد المعارضين السياسيين. وعليه، فـإن ترحيلـه إلى تونـس يمثـل خطـراً كبـيراً للتعـرض 

للتعذيب، وبالتالي يمثل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية.  
 

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
بينت الدولة الطرف في مذكرا الشـفوية المؤرخـة ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ أـا لا  -٤

ترغب في إثارة اعتراضات بشأن المقبولية.  
 

 ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية 
ـــرف، في مذكرــا الشــفوية المؤرخــة ١١ كــانون الثــاني/ينــاير  أوضحـت الدولـة الط ٥-١

٢٠٠٢ ملاحظاا بشأن الأسس الموضوعية للقضية.  
وأعادت الدولة الطرف تأكيد استنتاج اللجنة، علـى سـبيل المثـال، في القضيـة س. م.  ٥-٢
ر. و م. م. ر. ضد السويد، بأنه يجب أن توجد أسباب إضافية إلى جـانب وجـود نمـط ثـابت 
من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقـوق الإنسـان في بلـد مـا، تبـين أن الفـرد 

المعنى سيكون شخصياً في خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد. 
وفيمـا يتعلـق بوجـود نمـط ثـابت مـن الانتـهاكات الجسـيمة أو الصارخــة أو الجماعيــة  ٥-٣
لحقـوق الإنسـان في بلـد مـا، تلاحـظ الدولـة الطـــرف أنــه علــى الرغــم مــن أن تونــس قبلــت 
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اختصاص اللجنة بتلقي ودراسة الشكاوى الفردية بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية، فإن اللجنـة 
ـــام ١٩٩٧، عــن القلــق بشــأن الفــارق  أعربـت، في نظرهـا في التقريـر المقـدم مـن تونـس في ع
الشاسع الموجود بين القانون والممارسة بشأن حماية حقـوق الإنسـان في البلـد، وبخاصـة بشـأن 
مـا تشـير إليـــه التقــارير عــن انتشــار ممارســة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة القاســية 

واللاإنسانية التي تقترفها الشرطة وقوات الأمن.  
أما فيما يتعلق بادعاء السيد قروي أنـه شـخصياً في خطـر التعـرض للتعذيـب إذا أعيـد  ٥-٤
إلى تونس، فإن الدولة الطرف تلفت النظر إلى حقيقة أن كثيراً من الأحكام الـواردة في قـانون 
ـــها في الفقــرة ٣ مــن الاتفاقيــة. وعليــه، فــإن  الأجـانب تعكـس المبـادئ نفسـها المنصـوص علي
سلطات الهجرة السويدية تطبق في نظرها في طلبات اللجوء بموجب قـانون الأجـانب القواعـد 

نفسها التي تطبقها اللجنة عند نظرها في الشكاوى بموجب الاتفاقية.  
ـــى مقــدم الشــكوى في المقــام الأول جمــع  وتشـدد الدولـة الطـرف علـى أنـه يتعـين عل ٥-٥
وتقديم الأدلة الــتي تؤيـد بيانـه (انظـر س. ل. ضـد السـويد(أ)). وعلـى حـين أن الدولـة الطـرف 
تعيد تأكيد الأسباب التي استندت إليها سلطات الهجرة السويدية، فإا ترى أن السـيد قـروي 
لم يتمكـن مـن إثبـات ادعائـه بأنـه سـيكون في خطـر التعـــرض للتعذيــب إذا أعيــد إلى تونــس. 
وأشارت إلى أن أسباب رفض طلبه للجوء سببها الشــك في مصداقيتــه، ومــن ذلــك أنــه 
أمضى بعض الوقت في الإعداد للرحلة إلى السويد، ولكنه لم يوفــر أي توضيحــات عــن 
عــدم إحضــاره بعــض الوثـــائق علـــى الأقـــل مـــن تونـــس لتقديمـــها إلى ســـلطات الهجـــرة 
السويدية. وبالإضافة إلى ذلك، ذكــر أن جــواز ســفره التونســي صــودر في عــام ١٩٨٦ 
ولكنــه تمكــن مــن الحصــول علــى جــواز ســفر جديــد قبــل الذهـــاب إلى الجزائـــر في عـــام 
١٩٩١، ويحتمل أن يكـــون قــد اســتخدم جــواز ســفر قــانوني عندمــا ســافر إلى الســويد. 
ولكنه بتدميره جواز سفره منع السلطات السويدية من دراسة وثائق بالغة الأهمية لتقييم 

حقه في الحماية.  
وأشارت إلى أن السيد قروي، لـدى دخولـه السـويد كـان يحمـل تأشـيرة صـادرة عـن  ٥-٦
السفارة السويدية في تونس حصل عليها بتقـديم أسـباب كاذبـة، حيـث ذكـر أنـه كـان يشـغل 
منذ ١ آذار/مارس ١٩٩٦ منصباً كبيراً دائماً في شركة الإنشاءات الـتي كـان يعمـل ـا وقـدم 
شهادة ادعى أا موقعة من رب العمـل في ٣٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩ تبـين أنـه كـان لا يـزال 
موظفاً في الشركة وينبغي مقارنة هذه المعلومات بالمعلومات التي قدمها إلى مجلس الهجـرة بأنـه 
لم يعمل مطلقاً منذ السنوات السبع التي أمضاها في السجن، ثم حصل على وظيفـة مسـاعد في 

شركة خاصة منذ عام ١٩٩٧. 
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وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أن السيد قروي ذكر خـلال سـير الإجـراءات أنـه غـادر  ٥-٧
ـــد تم توقيفــهم في حزيــران/يونيــه -  تونـس لأنـه علـم بـأن مـن يعرفـهم مـن مؤيـدي النهضـة ق
تموز/يوليه ١٩٩٩، وأنه خشي من أن يجري توقيفه هو نفسه. وأضافت أنه منـح موافقـة علـى 
طلبه تأشيرة لدخول السويد في ٢ تموز/يوليه ١٩٩٩، ولم يغادر تونس حـتى ٧ آب/أغسـطس 
١٩٩٩، ولكنه لم يوضح أسباب هذا التأخير، وعلى الرغــم مـن أنـه كـان لا يـزال مـن المتعـين 

عليه أن يحضر إلى الشرطة كل أسبوع، فإنه لم يتم توقيفه خلال الفترة. 
أما فيما يتعلق بشهادة الحكم الذي صدر ضـده غيابيـاً في ١٨ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠،  ٥-٨
تلاحظ الدولة الطرف أن الحكم أطول إلى حد كبير من أحكـام السـجن المزعومـة الـتي يدعـي 
مقدم الشكوى أـا صـدرت بحقـه مـن قبـل، ولكنـه فيمـا يبـدو لم يسـتأنف ضدهـا، ولم يقـدم 
تفسيراً لعدم قيامه بذلك. ويلاحظ كذلك أن شهادة الإدانة لا تشتمل علـى معلومـات بشـأن 
ــق  تـاريخ الجرائـم المزعومـة، أو حقيقـة أن السـيد قـروي أديـن غيابيـاً، أو أحكـام القـانون المنطب
ذات الصلة، كما أن الوثيقة غير موقعة، وقدمت فقط في شكل نسخة بالفاكس. وتثـير أوجـه 
القصور هذه، مع عدم ذكر حيثيات الإدانة، الشك في صحة الوثيقة. وفي هذا السـياق، تشـير 
الدولة الطرف أيضاً أن السيد قروي لم يقدم نسخة من الحكم نفسه، على الرغم من صـدوره 
منذ أكثر من عـامين مضيـا، وكـان ينبغـي أن يقدمـه، حيـث أن محاميـه وأخـاه في تونـس كانـا 
يساعدانه في الحصول على هذه الوثائق من المحاكم التونسية بشأن الأحكام التي صـدرت بحقـه 

في عام ١٩٩٦ وعام ١٩٩٩. 
وفيما يتعلق بالتعذيب المزعوم، فإن الدولة الطرف تشير إلى أن السيد قروي ذكـر أنـه  ٥-٩
لم يتعرض للتعذيب إلا عند توقيفه عام ١٩٩٣، رداً على سؤال مباشر من محاميه، وأن تقريـر 
الطب الشرعي يذكر علامـة واحـدة علـى إصبعـه بسـبب لفافـة تبـغ مشـتعلة، علـى الرغـم مـن 
زعمه أنه أصيب بحروق في جسده كله. وتستشهد الدولة الطرف برأي اللجنة بأن: التعذيـب 
السابق يمثل أحد العناصر الـتي توضـع في الاعتبـار عنـد بحـث ادعـاء مـا، بموجـب المـادة ٣ مـن 
الاتفاقية،، ولكن الهـدف مـن البحـث هـو تقريـر مـا إذا كـان الفـرد يواجـه خطـر التعذيـب في 

الوقت الذي يعاد فيه إلى بلده، انظر (أ. ي. و. ز. ضد السويد(ب)). 
وختامـاً، فيمـا يتعلـق بـالحكم الصـــادر في ١٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩، تشــير الدولــة  ٥-١٠
الطرف أيضاً إلى رأي اللجنة بأن: خطر التعرض للاحتجاز ليس كافياً بحد ذاتـه لتطبيـق حمايـة 
المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة (انظـر إ. أ. و. ضـد السـويد(ج)). وتشـير أيضـاً إلى الحالـــة (أ. س. ضــد 
السويد(د))، وتخلص من ذلك إلى أن السيد قـروي أخفـق في توفـير أدلـة موثـوق ـا بمـا يكفـي 

لتغيير عبء الإثبات.  
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 تعليقات مقدم الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف  
في رسالة مؤرخة ١٥ آذار/مارس ٢٠٠٠، عارض السيد قـروي رأى الدولـة الطـرف  ٦-١
بأنه يتعين عليه في المقام الأول جمع وتقديم الأدلة الـتي تؤيـد أقوالـه. ويشـير إلى رأي اللجنـة في 

كيوسيكي ضد السويد(ه) بأنه نادراً ما تكون الدقة الكاملة متوقعه من ضحايا التعذيب. 
ـــدة ٣٦  وبالإضافـة إلى ذلـك، ذكـر المحـامي، بغيـة إيضـاح تأخـير السـفر إلى السـويد لم  ٦-٢
يوماً، أن السيد قروى احتاج إلى هذه الفترة في الإعداد لمغـادرة تونـس سـراً، وأنـه كـان مختبـأً 

عند أصدقاء له خلال هذه المدة. 
ــدم  وفسـر المحـامي علـم السـيد قـروي بمحاكمتـه قبـل صـدور أمـر الاسـتدعاء بخـبرة مق ٦-٣
الشكوى بالتوقيف والاضطهاد السياسي. وافترض أنه سيجري توقيفه عندمـا تم توقيـف أحـد 
أعضـاء مجموعـة العمـل الـتي ينتمـــي إليــها في الحركــة. وتوضــح العقوبــة المغلظــة بالســجن ٨ 

سنوات زيادة حدة اضطهاد الخصوم السياسيين في تونس. 
 

 القرار المتخذ بشأن المقبوليه وبحث الأسس الموضوعية  
يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب، قبل النظـر في أي ادعـاء وارد في البـلاغ، مـا إذا  -٧
كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. وتأكدت اللجنـة، كمـا هـو 
مطلوب منها بموجب الفقرة ٥ (أ) من المادة ٢٢ من الاتفاقية من أن المسألة نفسـها لم تبحـث 
ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر مـن إجـراءات التحقيـق أو التسـوية الدوليـة. وتلاحـظ 
اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ، وعليه، فإا تشـرع في بحـث الأسـس 

الموضوعية للحالة.  
ووفقاً للفقرة ١ من المادة ٣ من الاتفاقيـة، يتعـين علـى اللجنـة أن تقـرر مـا إذا كـانت  -٨
هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن مقدم الشكوى سـيكون في خطـر التعـرض للتعذيـب إذا 
أعيد إلى تونس. ويجب على اللجنـة، وفقـاً للفقـرة ٢ مـن المـادة ٣ مـن الاتفاقيـة، أن تـأخذ في 
الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتـهاكات الجسـيمة 
أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. وبالإضافـة إلى ذلـك، يتعـين أن تقـرر اللجنـة مـا إذا 
كان طرد السيد قروي ستكون نتيجتـه المتوقعـة تعريضـه لخطـر حقيقـي وشـخصي بـأن يجـري 

توقيفه وتعذيبه، وبخاصة في ضوء الحكم الغيابي الصادر بحقه.  
وتشير اللجنة إلى ملاحظاا الختامية بشأن التقرير المقـدم مـن تونـس في عـام ١٩٩٧.  -٩
حيـث أعربـت عـن القلـق بشـأن مـا ذكرتـه التقـارير عـن انتشـار ممارسـة التعذيـب وغـــيره مــن 
ضروب المعاملة القاسية واللاإنسـانية الـتي تقترفـها الشـرطة وقـوات الأمـن. كمـا تشـير تقـارير 
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حقوق الإنسان الواردة مؤخراً من مصادر موثوق ا إلى أنه لا يزال يوجد في تونس نمـط مـن 
الاحتجاز والسجن والتعذيب وسوء المعاملة للأشخاص المتــهمين بأنشـطة المعارضـة السياسـية، 

بما في ذلك الصلات بحركة النهضة.  
وتلاحظ اللجنة حجج الدولـة الطـرف بـأن أوجـه التنـاقض في المعلومـات الـتي قدمـها  -١٠
صاحب الشكوى أثناء تناول طلب اللجوء في السويد تثير الشكوك في صحـة ادعائـه. بيـد أن 
اللجنة تعلق أهمية على الإيضاحات التي قدمها صاحب الشـكوى بشـأن أوجـه التنـاقض هـذه، 
وتعيد تأكيد أنه نادراً ما تكون الدقة الكاملة متوقعة مـن ضحايـا التعذيـب. وتـرى اللجنـة أنـه 
من غير الممكن التحقــق مـن صحـة بعـض الوثـائق المقدمـة مـن صـاحب الشـكوى. بيـد أنـه في 
ضوء المستندات الموضوعية الموثوق ا التي قدمها صـاحب الشـكوى، بمـا في ذلـك الشـهادات 
الطبيـة، ورسـالة داعمـة مـن منظمـــة العفــو الدوليــة (الفــرع الســويدي) وشــهادة مــن رئيــس 
النهضة، ينبغي أن يستفيد مقـدم الشـكوى بقـاعدة الـبراءة لعـدم كفايـة الأدلـة، بـالنظر إلى أنـه 
قدم معلومات موثـوق ـا بمـا يكفـي لتغيـير عـبء الإثبـات. وتعلـق اللجنـة أهميـة علـى تقـارير 
الطب الشرعي عن التعذيـب السـابق، وتقييـم خطـر أن يتعـرض مقـدم الشـكوى للتعذيـب إذا 
ـــه في ١٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٩ أو  أعيـد إلى تونـس والاحتجـاز، تنفيـذاً للحكـم الصـادر بحق

نتيجة سجله بوصفه عضواً في النهضة ومعارضاً سياسياً للحكومة القائمة في تونس.  
ـــة تدعــو إلى الاعتقــاد بأنــه  وتـرى اللجنـة، في هـذه الظـروف، أنـه توجـد أسـباب قوي -١١

يواجه خطر التعذيب إذا أعيد إلى تونس.  
وتخلـص لجنـة مناهضـة التعذيـب، عمـلاً بموجـب الفقـرة ٧ مـن المـادة ٢٢ مـن اتفاقيــة  -١٢
مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، إلى 

أن ترحيل السيد قروي إلى تونس يمثل انتهاكاً للمادة ٣ من الاتفاقية. 
الحواشي 

القضية رقم ١٩٩٩/١٥٠، المقرر المعتمد في ١١ أيار/مايو ٢٠٠١، الفقرة ٦- ٤.  (أ)
القضية رقم ١٩٨٦/٦١، المقرر المعتمد في ٦ أيار/مايو ١٩٩٨، الفقرة ١١-٢.  (ب)
القضية رقم ١٩٩٧/٦٥، المقرر المعتمد في ٦ أيار/مايو ١٩٩٨، الفقرة ١٤-٥.  (ج)

القضية رقم ١٩٩٩/١٤٩، المقرر المعتمد في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الفقرة ٨-٥.  (د)
القضية رقم ١٩٩٦/٤١، المقرر المعتمد في ٨ أيار/مايو ١٩٩٦، الفقرة ٩-٣.  (ه)
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المقررات المتعلقة بعدم المقبولية  باء -  
البلاغ رقم ٢٠٠٠/١٧٠   

أ. ر. (الاسم محذوف)  مقدم من:
[يمثله محام] 

مقدم البلاغ   الضحية المزعومة:
السويد  الدولة الطرف:

٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠  تاريخ البلاغ:
إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيــب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر٢٠٠١،  

تعتمد ما يلي: 
مقدم البلاغ، المؤرخ ٢٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، هـو السـيد أ. ر.، وهـو مواطـن مـن  ١-١
بنغلاديـش، مـن مواليـد ٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٦٦، الـذي رفـض طلبـه للحصـــول علــى مركــز 
ـــاء الــوارد في بلاغــه هــو أن طــرده إلى  اللاجـئ في السـويد في ١٩آذار/مـارس١٩٩٧. والإدع
ـــن  بنغلاديـش يمثـل انتـهاكاً مـن قبـل السـويد للمـادة ٣ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره م

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ويمثله محام. 
وقد صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية في ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ وأصـدرت  ١-٢

الإعلان المنصوص عليه في المادة ٢٢ من الاتفاقية في الوقت نفسه.  
ووفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، أحالت اللجنة البـلاغ إلى الدولـة الطـرف  ١-٣
في ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر٢٠٠٠. وعمـلاً بـالفقرة ٩ مـن المـادة ١٠٨ مـــن النظــام الداخلــي 
للجنـة، طلـب إلى الدولـة الطـرف عـدم طـرد مقـدم البـلاغ ريثمـا تنظـر اللجنـة في حالتـــه. وفى 
ـــأن مقــدم  مذكـرة مؤرخـة ٢١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر٢٠٠٠، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة ب

البلاغ لن يطرد إلى بلد المنشأ أثناء نظر اللجنة في بلاغه. 
 

الوقائع الموضوعية كما عرضها مقدم البلاغ   
ذكـر مقـدم البـلاغ أنـه منـذ بدايـــة عــام ١٩٨٠، كــان ناشــطاًً في منظمــة الأقليــات  ٢-١

الهندوسية - البوذية والمسيحية وفي رابطة شاترا بنغلاديش. 
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وخـلال خريـف عـــام ١٩٩٢، هاجمــه مســلمون واعتــدوا عليــه واحتجزتــه الشــرطة  ٢-٢
لمشـاركته في مظـاهرة حيـث تعـرض فيمـا يدعـــي إلى التعذيــب والضــرب علــى بــاطن قدميــه 

وتعليقه من القدمين. وأفرج عنه بمساعدة حزبه وذهب إلى الهند لعدة شهور. 
وعاد فيما بعد إلى بنغلاديـش وأصبـح ناشـطاً في حـزب شـارابوهارا ببنغلاديـش. وفي  ٢-٣
بداية عام ١٩٩٥، احتجزته الشرطة مرة أخرى لمــدة شـهرين لمشـاركته في مـهرجان سياسـي. 
وخلال هذه الفترة تعرض فيما يدعي للتعذيب، وقدم تقرير طبيـاً ونفسـياً مـن الدانمـرك بشـأن 

إصاباته السابقة وإضطرابات التوتر البعدية.  
وبعــد أن أمضــى شــهراً آخــر في الهنــد، عــاد إلى بنغلاديــش وأصبــح مســؤولاً عــــن  ٢-٤

العلاقات العامة والنشر في حزب شارابوهارا. 
وتلقى مقدم البلاغ فيما يدعـي نصيحـة بعـد ذلـك مـن أعضـاء آخريـن في حزبـه بـأن   ٢-٥
يغادر بنغلاديش. وقام الحزب بوضع الترتيبات وتوفير التمويـل لرحلتـه إلى السـويد في تشـرين 

الأول/أكتوبر ١٩٩٥. 
ووصـل مقـدم البـلاغ إلى الســـويد في ٢٤ تشــرين الأول/أكتوبــر١٩٩٥ وقــدم طلبــاً   ٢-٦
للحصــول علــى مركــز اللاجــئ. ورفــض مجلــــس الهجـــرة الســـويدي طلبـــه في ١٣ كـــانون 
ـــس اســتئناف الأجــانب في ١٩ آذار/مــارس  الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ وقـدم اسـتئنافا رفضـه مجل

 .١٩٩٧
وقدم صاحب البلاغ بعد ذلك ثلاثة استئنافات جديدة إلى مجلس اسـتئناف الأجـانب  ٢-٧
بموجب المادة ٥(ب) من الباب الثاني من قانون الأجانب السويدي، الذي يجيز تقـديم طلبـات 
بالاستناد إلى ظروف وقائعية لم يسبق أن فحصتها السلطات المختصة. ورفضت جميع طلبـات 

مقدم البلاغ، وكان آخرها بقرار في ٩ نيسان/أبريل١٩٩٩. 
 

الشكوى    
يدعي مقدم البلاغ أنه تعرض للتعذيب حينما كان محتجزا في بنغلاديـش. وقـدم أدلـة  ٣-١

طبية في هذا الشأن.  
ويدعـي مقـدم البـلاغ أنـه إذا أعيـد إلى بنغلاديـش، سـيتعرض مـرة أخـــرى للتعذيــب،  ٣-٢

وعليه، فإن القرار بطرده قسرا إلى بنغلاديش يمثل انتهاكا للمادة ٣ من قبل الدولة الطرف. 
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ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبوليه والأسس الموضوعية    
قدمــت الدولــة الطــــرف، في مذكـــرة مؤرخـــة ٢١ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر٢٠٠٠،  ٤-١

ملاحظاا بشأن القضية.  
وتوجـه الدولـة الطـرف اهتمـام اللجنـة أساسـا إلى شـرط اســـتنفاد وســائل الانتصــاف   ٤-٢
المحليـة وإلى حقيقـة أن قـرار ترحيـل مقـدم البـلاغ اكتسـب قـوة قانونيـة بقـرار مجلـس اســتئناف 
الأجانب الصادر في ١٩ آذار/مارس ١٩٩٧، ووفقاً للفرع ١٥ مـن البـاب الثـامن مـن قـانون 
الأجـانب السـويدي، أصبـح مجـرداً مـن الحمايـــة القانونيــة بعــد مضــي أربــع ســنوات، في ١٩ 
آذار/مارس ٢٠٠١. وبحلول الوقت الذي ستنظر فيه اللجنة في هذا البلاغ يصبـح قـرار الطـرد 

غير قابل التنفيذ(أ). 
وعليه، ترى الدولة الطرف أنه إذا كان مقدم البلاغ لا يـزال راغبـا في الحصـول علـى  ٤-٣
تصريح إقامة في السويد، ينبغي لـه أن يقـدم طلبـا جديـدا إلى مجلـس الهجـرة السـويدي، الـذي 
يتعين علية أن يأخذ في الحسـبان جميـع الظـروف الـتي يتـذرع ـا مقـدم البـلاغ بصـرف النظـر 
عما إذا كانت قد سبق بحثها(ب). وسيكون القرار أيضاً قابلاً للاستئناف أمـام مجلـس اسـتئناف 

الأجانب. 
وتشـير الدولـة الطـرف في هـذا الشـــأن إلى قــرار ســبق أن اتخذتــه (ج. م. أ. م. ضــد  ٤-٤
ـــدم اســتنفاد وســائل  السـويد، البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٥٨) الـذي قـررت فيـه أنـه غـير مقبـول لع
الانتصاف بالنظر إلى أن الطلب الجديد الذي كـان قـد قـدم بعـد أن فقـد قـرار الطـرد الأصلـي 

القوة القانونية كان لا يزال معروضا على مجلس الهجرة السويدي.  
وترى الدولة الطرف أيضا أنه يمكن إعلان أن البلاغ غير مقبول بوصفـه غـير متطـابق  ٤-٥
مع أحكام الاتفاقية، بالمعنى الوارد في الفقرة ٢ من المادة ٢٢ بــالنظر إلى أنـه لم يعـد هنـاك أمـر 

طرد قابل للتنفيذ. 
 

 تعليقات المحامي 
قــدم صــاحب الشــكوى، في مذكــرة مؤرخــة ٢٨ كــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٠،   ٥-١

تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف.  
ـــه إذا كــان قــد قــدم طلبــا جديــداًً للجــوء، كــان ســيتعرض  ويـرى مقـدم البـلاغ أن ٥-٢
للاحتجاز وربما كان مجلس الهجرة السويدي قد اتخـذ القـرار بترحيلـه إلى بنغلاديـش، حـتى إذا 
كان قد قدم استئنافا ضد هذا القرار. ويدعي مقدم البلاغ أنه لا توجد أمامه في الواقع فرصـة 
لمنحه مركز اللاجئ في السويد بالنظر إلى أن الحالة لم تتغـير في بنغلاديـش منـذ القـرار الصـادر 
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في ١٩ آذار/مارس ١٩٩٧ من مجلس استئناف الأجـانب، وسـوف تتخـذ سـلطات الهجـرة في 
الدولة الطرف الموقف نفسه الـذي اتخذتـه أصـلا. وليسـت أمامـه فرصـة للحصـول علـى إقامـة 
لأسـباب إنسـانية للسـبب نفسـه. وعلـى خـلاف ذلـك، كـان سـيتعرض للــوم بســبب اختبائــه 

وعدم خضوعه للقرار الأصلي في ١٩ آذار/مارس ١٩٩٧.  
ـــى  ويـرى مقـدم البـلاغ أنـه بـالنظر إلى أن الدولـة الطـرف لم تمنحـه مركـز اللاجـئ عل ٥-٣
الرغـم مـن وجـود وثـائق تـدل علـى أنـه ســـبق أن تعــرض للتعذيــب، وأن الإمكانيــة الوحيــدة 

لتفادى خطر التعذيب في بنغلاديش هي أن تنظر اللجنة في حالته.  
 

 تعليقات إضافية من الدولة الطرف 
في مذكرة مؤرخة ٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١، أعادت الدولـة الطـرف تـأكيد أنـه بـالنظر  ٦-١
إلى أن القرار الأصلي الصادر في ١٩ آذار/مارس١٩٩٧ لم يعد قابلا للتنفيذ، فإنه كــان بوسـع 
صـاحب البـلاغ أن يقـدم طلبـاً جديـداً للحصـول علـى تصريـح إقامـة، وهـو مـا لم يفعلـه حــتى 
تـاريخ هـذه المذكـرة. وبالإضافـة إلى ذلـك، فإنـه وفقـاً لقوانـين الدولـة الطـــرف، يجــوز لــس 
الهجرة السويدي أيضاً أن يتخذ قراراً، قابلاً للاستئناف أمـام مجلـس اسـتئناف الأجـانب، حـتى 
إذا لم يقدم صاحب البلاغ مثل هذا الطلـب الجديـد. ولم يتخـذ قـرار كـهذا أيضـاً حـتى وقـت 

تقديم المذكرة. 
وتعيـد الدولـة الطـرف تـأكيد أنـه ينبغـي إعـلان أن البـلاغ غـير مقبـول لعـدم اســـتنفاد  ٦-٢
وسائل الانتصاف المحلية. وفي هذا الشأن ترى الدولـة الطـرف، علـى خـلاف مـا يدعيـه مقـدم 
البـلاغ، أن الطلـب الجديـد ســـيكون فعــالاًً إلى الحــد الــذي يتعــين فيــه علــى مجلــس الهجــرة 
السويدي أن يأخذ في الحسبان الظروف الجديدة، فضلاً عما ســبق تقديمـه. وعليـه، فـإن مقـدم 
البلاغ سيكون مـن الناحيـة القانونيـة في الوضـع نفسـه الـذي عليـه عندمـا قـدم طلبـة الأصلـي. 
ومن بين الأسباب التي يمكن أن يستند إليها في طلبه الجديد أخطار التعرض للتعذيب إذا أعيـد 
إلى موطنه، والأسباب الإنسانية، وحالته الصحية والصلات التي أقامها مـع اتمـع السـويدي. 
وفي هذا الشأن، تلاحظ الدولة الطرف أن مقدم البلاغ بقي لأكثر مـن ٥ سـنوات وأنـه وفقـاً 

للمعلومات المتاحة تزوج من مواطنة سويدية عام ١٩٩٦. 
وختامـاً، تشـدد الدولـة الطـرف إلى أنـه لا يمكـن إنفـاذ قـرار مجلـس الهجـرة الســـويدي  ٦-٣
مباشـرة، بـدون السـماح بإعـادة النظـر في الاسـتئناف، إلا في الحـــالات الــتي يكــون فيــها مــن 
الواضـح عـدم وجـود أسـباب لمنحـه تصريـح إقامـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، فانـه إذا أقـــام مقــدم 
البلاغ في السويد لأكـثر مـن ثلاثـة شـهور بعـد تقـديم طلبـه الأول، فـإن الإنفـاذ المباشـر الـذي 
يمكـن أيضـاً الاسـتئناف ضـده أمـام مجلـس اسـتئناف الأجـانب، لا يمكـن أن يتـم إلا في وجـــود 
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أسـباب اسـتثنائية، مثـل أن يكـون مقـدم الطلـب قـد ارتكـب جرائـم في السـويد. وعليـه، تـرى 
الدولة الطرف أن الإنفاذ المباشر غير محتمل في حالة مقدم البلاغ. 

 
 المسائل والإجراءات المعروضة أمام اللجنة 

ترى اللجنة أن مبدأ استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية، في حالة مقــدم البـلاغ، تقتضـي  ٧-١
أن يسـتخدم وســائل الانتصــاف الــتي تتعلــق مباشــرة بخطــر التعذيــب بموجــب المــادة ٣ مــن 
الاتفاقية. وعليه، فإن من رأي اللجنة أن العناصر التي لا تتعلق تماماً بادعـاءات التعذيـب، مثـل 
وضعه في السويد وزواجه من مواطنة سويدية لا تدخل في نطـاق الظـروف الـتي ينبغـي تناولهـا 
في وسيلة انتصاف يتعين استنفادها بغيـة اسـتيفاء مقتضيـات الفقـرة ٥(ب) مـن المـادة ٢٢ مـن 

الاتفاقية.  
بيد أن اللجنة قد أبلغت بأن صاحب البلاغ قدم طلباً جديدا للحصـول علـى تصريـح  ٧-٢
إقامة في ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١، سيبت فيه بناء علـى أسـباب منـها خطـر التعـرض للتعذيـب 

في بلد المنشأ. وعليه فإن اللجنة ترى أن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية. 
وبالتالي تقرر اللجنة أن:  -٨

البلاغ غير مقبول؛  (أ)
يجـوز إعـادة النظـر في هـذا القـرار بموجـب المـادة ١٠٩ مـــن النظــام الداخلــي  (ب)
للجنة لدى تلقي طلب من مقدم البلاغ أو باسمه يشتمل على معلومات تفيد أن أسـباب عـدم 

المقبولية لم تعد منطبقة؛ 
إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم البلاغ وممثله.  (ج)

[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، والإنكليزية هي النص الأصلي.] 
الحواشي 

بينت الدولة الطرف أن الطلبات الجديدة الثلاثة التي قدمها صــاحب البـلاغ إلى مجلـس اسـتئناف الأجـانب بعـد  (أ)
١٩ آذار/مارس ١٩٩٧، ليس لها، بموجب القانون السويدي، تأثير على فترة المهلة القانونية. 

وعليه، فإن هذا الطلب سيكون مختلفاً في طبيعته عن الطلب المشار إليه في الفقرة ٢-٨.  (ب)
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الشكوى رقم ١٧٦/ ٢٠٠٠   
ماركوس رويتمان روزنمان  مقدم الشكوى:

خوان أ. غراسيز   يمثله:
إسبانيا  الدولة الطرف:

٢٥ تشرين الأول/أكتوبر٢٠٠٠  تاريخ الشكوى:
إن لجنـة مناهضـة التعذيـب، المنشـأة بموجـب المـادة ١٧ مـن اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،  
اتمعة في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، 

وقد انتهت من نظرها في الشكوى ٢٠٠٠/١٧٦، المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيـب 
بموجب المادة ٢٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 

أو اللاإنسانية أو المهينة،  
تعتمد آراءها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية*.  

 
المقرر   

مقدم البلاغ هو السـيد مـاركوس رويتمـان روزنمـان، وهـو مواطـن إسـباني مـن أصـل  ١-١
شيلي وأستاذ في علم الاجتماع ومقيم حالياً في مدريد. ويمثله محام. ويدعي أن ثمـة انتـهاكات 
مـن قبـل إسـبانيا للمـواد ٨ (الفقـرة ٤) و٩ (الفقرتـان ١ و٢) مـــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإسبانيا دولة طـرف في 
ـــر  الاتفاقيــة، وأصــدرت الإعــلان المنصــوص عليــه في المــادة ٢٢ في ٢١ تشــرين الأول/أكتوب

  .١٩٨٧
 

 الحقائق الموضوعية كما عرضها مقدم الشكوى  
يدعـي مقـدم الشـكوى أنـه تعـرض للتعذيـب في شـــيلي بعــد انقــلاب أيلــول/ســبتمبر  ٢-١
ـــب المزعــوم شــكوى  ١٩٧٣. وفي ٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦، قدمـت مجموعـة مـن ضحايـا التعذي
 Ley Orgánica المادتان ١٩-١ و٢٠-٣ من) Actio popularis عملاً بالأحكام المنطبقة على
 Ley de Enjuiciamiento Crimina, acción ؛ وبالمادتان ١٠١ و٢٧٠ منdel Poder Judicial

 J uzgado Central de Instrucción de المـادة ١٢٥ مـن الدسـتور الإسـباني)، أمـام ،popular
 __________

عملاً بالمادة ١١٣ من النظام الداخلي للجنة، مرفق رأي فردي موقع من أحد أعضاء اللجنة.  *
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(Guardia de la Audiencia Nacional، مطالبـة بمقاضـاة جنائيـة ضـد رئيـس الدولـة الشـــيلي، 

السـابق الجـنرال أغسـطو بينوشـيه، بسـبب الانتـهاكات الـتي يدعـي أنـه ارتكبـها في شـيلي بــين 
أيلول/سبتمبر ١٩٧٣ وآذار/مارس ١٩٩٠، بما في ذلك انتهاكات المواد ١ و٢ و٤ و١٦ مـن 
Au وأعطـى  diencia Nacional الاتفاقية. وفي ٧ أيــار/مـايو ١٩٩٧ مثـل مقـدم الشـكوى أمـام

أقواله كشاهد على التعذيب في شيلي.  
وفي تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، كـان الجـنرال بينوشـيه، الـذي كـان قـد سـافر مـن  ٢-٢
شيلي إلى المملكة المتحدة لتلقي العـلاج الطـبي وقضـاء فـترة النقاهـة في لنـدن، وقـد وضـع قيـد 
الاحتجـاز مـن قبـل سـلطات شـرطة المملكـة المتحـدة عمـلاً بـــأمر توقيــف أصــدر عــل أســاس 
الإجراءات الجنائية التي فتحت في إسبانيا. وبعد أكثر من ١٦ شـهرا مـن الإجـراءات القانونيـة 
والسياسـية والدبلوماسـية، سمـح وزيـر داخليـة المملكـة المتحـدة للجـــنرال بينوشــيه بــالعودة إلى 

شيلي في ٢ آذار/مارس ٢٠٠٠.  
وذكر مقدم الشــكوى أن لإسـبانيا ولايـة قضائيـة خـارج نطـاق إقليمـها علـى الجرائـم  ٢-٣
ــتزام  الـتي ترتكـب ضـد المواطنـين الأسـبان في أي مكـان في العـالم، ومـن ثم فـإن عليـها حـق وال
طلـب تسـليم الجـنرال بينوشـيه مـن المملكـة المتحـدة لمحاكمتـــه أمــام المحــاكم الإســبانية بســبب 

الجرائم التي ارتكبها ضد المواطنين الإسبان في شيلي.  
وفي ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، قررت محكمة بوستريت في المملكة المتحدة أنـه  ٢-٤
يمكـن تسـليم الجـنرال أغوسـطو بينوشـيه إلى إسـبانيا. وقـدم الجـنرال بينوشـيه طلبـاً إلى المحكمـــة 
العليـا ببحـث أمـر المثـول أمـام القضـاء، حـــددت لــه جلســة في ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠٠. وفي 
الوقت نفسه أمرت وزارة الداخلية، بمبادرة منها، بـإجراء فحـص طـبي للجـنرال بينوشـيه تم في 
ـــة البريطــاني  ٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠. وبالاسـتناد إلى نتـائج الفحـص أبلـغ وزيـر الداخلي
ـــاني/ينــاير ٢٠٠٠ بأنــه ينظــر في إمكانيــة وقــف عمليــة التســليم  الأطـراف في ١١ كـانون الث
Au diencia Na- لأسباب طبية وطلب تقديم تعليقات بحلول ١٨ كانون الثـاني/ينـاير. وأبلغـت
ــــبانية، وزارة الداخليـــة البريطانيـــة في ١٣ كـــانون  cional، عــن طريــق وزارة الخارجيــة الإس

الثاني/يناير أن طلبها تسليم بينوشيه ما زال قائماً، بيد أن السفارة الإسبانية في لنـدن أشـارت، 
في مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، إلى أن إسـبانيا لـن تسـتأنف ضــد 

القرار الذي يتخذه وزير الداخلية البريطاني بوقف عملية التسليم.  
وفي ١٩ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠ أعـدت Audiencia Nacional، وثيقـة موجهــة إلى  ٢-٥
دائرة إقامة الدعوى التابعة للتاج (البريطانية) وهي الهيئـة المناظرة للسلطات القضائيــة الإسـبانية 
وفي عمليـات التســـليم، لتقــديم اســتئناف في حــالي صــدور قــرار ســلبي مــن وزيــر الخارجيــة 
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البريطـاني. بيـد أن وزارة الخارجيـة الإسـبانية لم ترسـل هـذه الوثيقـة إلى دائـــرة إقامــة الدعــوى 
البريطانية.  

وفي تقريــر مــؤرخ في ٢٠ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠، طلبـــت الدائـــرة البريطانيـــة  ٢-٦
تعليمات لإعداد اسـتئناف قبـل ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير. ولم تسـلم وزارة الخارجيـة الإسـبانية 
هـذا التقريـر إلى Audiencia Nacional، حـــتى ١٠ شــباط/فــبراير ٢٠٠٠. ولم تصــل طلبــات 
  Au diencia Nacional أخـرى مـن الدائـرة مؤرخـة ٢٤، ٢٥ كـانون الثـاني/ينـاير مطلقـاً إلى
وكـانت نتيجـة ذلـك أن الدائـرة (البريطانيـة) لم تتمكـن مـــن التدخــل في جلســات الاســتماع 
القضائيـة الـتي عقـدت في ٢٦، ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير فيمـا يتصـل بدعـــوى رفعتــها بلجيكــا 

وغيرها ضد قرار وزير الداخلية البريطاني باعتبار التقارير الطبية سرية.  
وفي ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير أبلغـت Audiencia Nacional وزارة الداخليـة الإســـبانية  ٢-٧
باعتزامـها تقـــديم اســتئناف في حالــة عــدم منــح التســليم. ولكــن التقــارير ذكــرت أن وزيــر 
الخارجية صرح ببيانات عامة تشير إلى أنه لن يحيل هذا الاستئناف إلى السلطات البريطانية.  

وقبلت المحكمة العليـا، في قـرار مـؤرخ ١٥ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠، الطلـب المقـدم مـن  ٢-٨
بلجيكـا بشـأن التقـارير الطبيـة وطلبـت مـن وزارة الداخليـة البريطانيـة إرسـال نسـخة منــها إلى 
Audiencia Nacional بغية السماح لها بتقديم مذكرة، إذا رغبت في ذلـك. وفي التـاريخ نفسـه 

A ، عــن طريــق وزارة  udiencia Nacional أرسـلت وزارة الداخليـــة البريطانيــة التقــارير إلى
الخارجيـة الإسـبانية. وقدمـت Audiencia Nacional مذكـرة إلى وزارة الداخليـة البريطانيـــة في 
٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٠، تشتمل على تقرير طبي أعرب فيه الأطبـاء الاسـبان عـن شـكوكهم 
بشأن الاستنتاجات التي توصل إليها الأطباء البريطانيون الذيـن فحصـوا الجـنرال بينوشـيه في ٥ 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. 
وفى الساعة الرابعة من مساء ١ آذار/مارس ٢٠٠٠، أبلغت وزارة الداخلية البريطانيـة  ٢-٩
السـفير الإسـباني في لنـدن، عـن طريـق دائـرة إقامـة الدعـوى البريطانيـة وكذلــك الســلطات في 
بلجيكا وفرنسا وسويسـرا أـا سـتعلن قرارهـا بشـأن عمليـات التسـليم في السـاعة الثامنـة مـن 
A . وفي  udiencia Nacional ـــة الإســبانية لم تبلــغ صبـاح اليـوم التـالي. بيـد أن وزارة الخارجي
الوقت نفسه، أرسلت وزارة الداخلية البريطانية أيضاً رسالة إلى دائرة إقامة الدعوى البريطانيـة 
تطلب منها إبلاغ وزارة الداخلية سلفاً في حالة ما إذا قررت تقـديم اسـتئناف أمـام المحـاكم في 
A، عـن طريـق وزارة  udiencia Nacional اليوم التالي. وأرسـلت نسـخة مـن هـذه الرسـالة إلى
ـــة مــن صبــاح يــوم ٢٨ آذار/مــارس، بعــد أن  الخارجيـة الإسـبانية في السـاعة ١١ و ١٨ دقيق
Au d iencia Na- ا. وبدون انتظار تلقـي الرسـالة، أرسـلتكانت الصحافة الإسبانية قد نشر
cional، في ٢ آذار/مـارس تعليمـات إلى الدائـرة البريطانيـة بتقـديم اسـتئناف ضـد قـرار الإفــراج 
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عن الجنرال بينوشيه. وأرسلت التعليمات بالفاكس في الساعة ١٠ صباحاً إلى وزيـر الخارجيـة 
الإسـباني، الـذي قـرر عـدم إرسـالها إلى الدائـرة البريطانيـة وأبلـغ الصحافـة بذلـك. وبــالنظر إلى 
عدم تقديم الاستئناف، أذن وزير الداخليـة البريطـاني في السـاعة ٢ مسـاءً بـإقلاع الطـائرة الـتي 

تقل الجنرال بينوشيه إلى شيلي.  
وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية في إسـبانيا، بـين مقـدم الشـكوى أنـه قـدم  ٢-١٠
ـــة العليــا  شـكوى ضـد د. آبيـل مـاتيوتس خـوان وزيـر الخارجيـة في ذلـك الوقـت، أمـام المحكم
الإسـبانية بسـبب رفضـه التعـاون مـع السـلطة القضائيـة. ورفضـت المحكمـة العليـا الإســبانية، في 
قرار مؤرخ ١ شباط/فبراير ٢٠٠٠، بحث الشكوى، وعندئذ قدم صـاحب الشـكوى اسـتئنافاً 
ضــد القــرار، وقــــد رفـــض هـــذا الاســـتئناف أيضـــاً في ٢٢ شـــباط/فـــبراير٢٠٠٠. وفي ٢٤ 
شباط/فبراير ٢٠٠٠ قدم صاحب الشكوى شكوى جديدة ضد وزيـر الخارجيـة بسـبب عـدم 
إعـلان الوثـائق ذات الصلـة بعمليـة التســـليم. ورفضــت المحكمــة العليــا بحــث هــذه الشــكوى 
بقراريـها المؤرخيــن ٦ آذار/مـارس و١٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠. وفي ١٦ آذار/مـــارس ٢٠٠٠ 
 Au d iencia Nacional قدم صاحب الشكوى شكوى ثالثة ضد الوزير لعدم إرساله مذكرات
إلى دائــرة إقامــة الدعــوى البريطانيــة. ورفضــــت هـــذه الشـــكوى بـــالقرارين المؤرخـــين ٢٨ 

نيسان/أبريل و٣ أيار/مايو ٢٠٠٠.  
وبين مقدم الشكوى أن المسـألة نفسـها لم تقـدم لبحثـها بموجـب أي إجـراء آخـر مـن  ٢-١١

إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.  
 

 الشكـوى  
يحتـج مقـدم الشـكوى بـأن السـلطات القضائيـة، بموجـب القـانون الإسـباني، الســيطرة  ٣-١
على عملية التسليم وأن على السـلطة التنفيذيـة واجـب الامتثـال للسـلطات القضائيـة. ويدعـي 
ـــة  أن وزيـر الخارجيـة، بسـبب الإخفـاق في هـذه القضيـة في اتبـاع تعليمـات السـلطات القضائي
وتقديم الوثائق ذات الصلة على وجه السرعة إلى النظير البريطاني، اعـترض عمليـة التسـليم ولم 

يتصرف بطريقة نزيهة، على نحو يخالف المواد ٨ و٩ و١٣ و١٤ من الاتفاقية.  
ويدعي مقدم الشكوى، في جملة أمور، أن إسبانيا انتهكت التزاماا بموجب الاتفاقيـة  ٣-٢
بعدم الضغط على النحو الواجب لإتمام طلب التسليم. واحتج مقدم الشكوى في هذا السـياق 
بالمادة ١٣ من الاتفاقية الـتي تنـص جزئيـاً علـى أن "تضمـن كـل دولـة طـرف لأي فـرد يدعـي 
بأنـه قـد تعـرض للتعذيـب في إقليـم يخضـــع لولايتــها القضائيــة الحــق في أن يرفــع شــكوى إلى 
سلطاا المختصة وأن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبتراهة ". وأضـاف أن 
ـــهك حقــوق مقــدم الشــكوى بموجــب المــادة ١٣ مــن  الاعـتراض المتعمـد لعمليـة التسـليم انت
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الاتفاقية. بأن تبحـث حالتـه السـلطات المختصـة وأن يحصـل علـى تعويـض بموجـب المـادة ١٤ 
من الاتفاقية.  

وتذرع مقدم الشكوى بالفقرة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية التي تنص علـى أنـه "يجـب  ٣-٣
على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلـق 
بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائـم المشـار إليـها في المـادة ٤ ...". وأضـاف أن 

تناول إسبانيا لعملية التسليم فشل في تلبية هذه المقتضيات.  
 

 الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف  
في مذكرة شفوية مؤرخة ٦ شباط/ فبراير ٢٠٠١، قدمت الدولة الطـرف ملاحظاـا  ٤-١

التي تعارض فيها المقبولية لأسباب عديدة.  
واعتـبرت الدولـة الطـرف البـلاغ غـــير مقبــول لأن مقــدم الشــكوى يفتقــر إلى صفــة  ٤-٢
"الضحيـة"، وبينـت أنـه في الإجـراءات القضائيـة الإسـبانية الـتي أدت إلى طلـب إسـبانيا تســـليم 
الجــنرال بينوشــيه فــإن مقــدم الشــكوى لم يكــــن مشـــاركاً كضحيـــة أو كطـــرف مـــدني في 
الإجـراءات، ولكنـه شـــارك بصفتــه شــاهداً. وفي هــذا الشــأن، تشــير الدولــة الطــرف إلى أن 
الشكوى الأصلية بينت أنه "يمكـن سـؤال الشـاهد عـن ممارسـة التعذيـب العامـة ضـد المواطنـين 

الإسبان ومواطني البلدان الأخرى". 
وتـرى الدولـة الطـرف أيضـاً أن البـلاغ غـير مقبـول لعـدم اسـتنفاد وسـائل الانتصــاف  ٤-٣
المحلية، بالنظر إلى أن مقدم الشكوى كـان في ذلـك الوقـت في معـرض الاسـتئناف ضـد بعـض 
القرارات. وبالإضافة إلى ذلك، بينت أن مقدم الشـكوى لم يسـتأنف أمـام المحكمـة الدسـتورية 
(Tribunal Constitucional) بموجـب حــق الانتصــاف (الأمبــارو). وأشــير إلى ان الاســتئناف 
بموجب (الأمبارو) يمثل وسيلة انتصاف فعالة في إسبانيا، وكانت ناجحة في كثير مـن حـالات 

قرارات رفض الشكاوى.  
وفي مذكرة شفوية مؤرخة ٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، أعـادت الدولـة الطـرف تـأكيد  ٤-٤
حججها الواردة في مذكراا السابقة وأشارت إلى أنه ينبغـي إعـلان أن الشـكوى غـير مقبولـة 
لأـا لا تدخـل في نطـاق الاتفاقيـة، مـع مراعـاة أن: (أ) مقـدم الشـكوى لا يدعـي أنـــه ضحيــة 
تعذيب اقترفته السلطات الإسبانية؛ (ب) أن مقدم الشكوى لم يزعم أنه كـان ضحيـة تعذيـب 
في الإجـراءات القضائيـة الإسـبانية ضـد الجـــنرال بينوشــيه. وفي هــذا الشــأن، أضــافت الدولــة 
الطـرف أن مقـدم الشـكوى يباشـر حالـة اختبـار لنطـاق الاتفاقيـــة. وتــرى الــدول الطــرف أن 
البلاغ ضعيف الأسس بصورة واضحة، بالنظر إلى أن الاتفاقية لا تفرض مثل هذه الالتزامـات 
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البعيدة المدى على الدول الأطراف، ومن المؤكد أا لا تفرضها على الـدول الأطـراف الـتي لا 
يوجد في إقليمها الشخص المتـهم بـالتعذيب. وبالإضافـة إلى ذلـك تـرى الدولـة الطـرف، فيمـا 
يتعلق بالتعويض بموجـب المـادة ١٤ مـن الاتفاقيـة، أنـه بـالنظر إلى أن مقـدم الشـكوى لم يكـن 
أحد الأطراف المدنية في الإجراءات الجنائيـة الإسـبانية ضـد الجـنرال بينوشـيه فإنـه ليـس لـه أي 

حق في التعويض بموجب الإجراءات القضائية الإسبانية.  
Ma ndato Ju-) ًوفيما يتعلق بالادعاء بأن وزير الخارجية الإسباني لم يطع أمراً قضائيا ٤-٥
Tr ibunal Su- أشارت الدولة الطرف إلى أن مقدم الشكوى رفع هـذا الادعـاء أمـام ،(dicial

premo، الـتي رفضـت الطلـب علـى أسـاس أنـه لا يوجـد، بموجـــب القــانون الإســباني حســب 

تفسير هذه المحكمة، مثل هذا الأمر الذي يتعـين علـى الوزيـر أن يطيعـه. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
فإن هناك بعض االات، في النظام الديمقراطـي الإسـباني الـتي تنـدرج في نطـاق حريـة التقديـر 
السياسـي للسـلطة التنفيذيـة. وتشـدد الدولـة الطـرف علـى أن الحكومـة البريطانيـة لا الحكومــة 
الإسبانية، هي التي قررت، في ممارسة حريـة تقديرهـا السياسـي، عـدم تسـليم الجـنرال بينوشـيه 

إلى إسبانيا أو بلجيكا أو سويسرا، وقررت بدلاً من ذلك الإذن له بالعودة إلى شيلي. 
ـــب لا تفــرض علــى أي دولــة  وتـرى الدولـة الطـرف أيضـاً أن اتفاقيـة مناهضـة التعذي ٤-٦
طرف الاختصاص الحصري أو حتى التفضيلي لمحاكمة شخص ما متهم بـالتعذيب، وفي الحالـة 
التي نحن بصددها، اختصاص حصري أو تفضيلي لإسبانيا بمحاكمة مواطن شـيلي عـن جرائـم 
ارتكبت في شيلي. وقد تصرفت إسـبانيا علـى النحـو الصحيـح في طلـب التسـليم مـن المملكـة 

المتحدة ولكن هذا التسليم لم يمنح بسبب ممارسة المملكة المتحدة لحرية التقدير السياسي.  
 

 تعليقات أخرى من مقدم الشكوى  
ـــــر  في مذكرتــــين مؤرختــــين في ٦ آذار/مــــارس ٢٠٠١ و١٨ تشــــرين الأول/أكتوب -٥
٢٠٠١، أعاد مقدم الشكوى تأكيد بياناته السابقة بشأن الوقائع الموضوعية والحجـج. وأشـار 
إلى أن مثوله كشاهد في الحالة أمام Audiencia Nacional، في ٧ أيار/مايو ١٩٩٧، الـتي ذكـر 
فيها أنه في عام ١٩٧٣، وعندما كان عمره ١٧ سنة، تم توقيفــه هـو وطـلاب هندسـة آخريـن 
وأخذوا إلى ملعب كـرة قـدم حـول إلى مركـز احتجـاز، حيـث تعرضـوا لشـتى أنـواع الإسـاءة 
ـــل أمــام المحكمــة كشــاهد، ولكنــه كــان بوســعه أن ينضــم  البدنيـة والعقليـة. وأضـاف أنـه مث
 Le y de إلى الإجراء الجنائي ضـد الجنــرال بينوشــيه عمــلاً بالمــواد ١٠٨ و١١١ و١١٢ مـن
Enjuiciamiento Criminal الإسـباني. وأنـه ينبغـي للجنـة اعتبـار أن سـبل الانتصـاف المحليـة قـد 

اسـتنفدت، حيـث إن الاسـتئناف بموجـــب "الأمبــارو" أمــام المحكمــة الدســتورية، في ظــروف 
ـــايو ٢٠٠٠  الحالـة، لم يكـون وسـيلة انتصـاف فعالـة، بـالنظر إلى أن القـرار المـؤرخ ٣٠ أيـار/م
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برفض استئناف مقدم الشكوى لم يكن رفضاً مجملاً بل رفضاً مسبباً، وأن المحكمـة الدسـتورية 
تعترف باختصاص المحاكم الجنائية الأدنى بتفسير قانون العقوبات الإسباني.  

 
 القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة  

يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقـرر، قبـل بحـث الأسـس الموضوعيـة لبـلاغ مـا،  ٦-١
ما إذا كان البلاغ مقبولاً أو غير مقبول بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية.  

وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى بانتـهاك الاتفاقيـة تتمثـل في رفـض وزيـر  ٦-٢
A إلى السلطات البريطانيـة  udiencia Nacional االخارجية الإسباني إحالة القرارات التي اعتمد
ذات الصلة. وتلاحظ اللجنة أيضاً إجابة الدولة الطرف بأن مقدم الشـكوى رفـع المسـألة أمـام 
المحاكم الإسبانية المختصة، التي قررت عدم وجود انتهاك للقـانون الإسـباني. وتعتـبر اللجنـة أن 
تفسير القوانين الوطنيـة هـو مـن اختصـاص الهيئـات القضائيـة للـدول الأطـراف، وبالتـالي فإـا 
ليست في وضع يسمح لها بالتوصل إلى استنتاج ما بشأن تفسير أو تطبيق القانون الإسـباني في 
مسائل التسليم، وتقتصر اللجنة على بحث مقبولية البلاغ علـى ضـوء المعايـير المنصـوص عليـها 
في اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســانية أو 

المهينة.  
وتلاحـظ اللجنـة أن اعتراضـات اللجنـة علـى مقبوليـة البـلاغ ذات أربعـة أبعـاد بصفـــة  ٦-٣
أساسـية: (أ) الافتقـار إلىالصفـة مـن جـــانب مقــدم الشــكوى، الــذي لم يزعــم أن الســلطات 
الإسـبانية عذبتـه أو أنـه أصبـح طرفـاً في الإجـراءات الجنائيـة الإسـبانية ضـــد الجــنرال بينوشــيه؛ 
(ب) عدم استنفاد وسائل الانتصـاف المحليـة بمـا في ذلـك الاسـتئناف بموجـب "الأمبـارو" أمـام 
المحكمة الدستورية؛ (ج) الركن الشخصي بالنظر إلى أن التعذيب المزعوم لم ترتكبه السـلطات 
ـــى الأرض الإســبانية؛  الإسـبانية، بـل عمـلاء الدولـة الشـيلية ولأن الجـنرال بينوشـيه لم يكـن عل
(د) الافتقار إلى الاختصاص في الركـن الموضوعـي، بـالنظر إلى أنـه لا توجـد مـادة في الاتفاقيـة 

تفرض التزاماً على دولة طرف ما طلب تسليم شخص متهم بالتعذيب.  
وفيمـا يتعلـق بحجـة الدولـة الطـرف بـأن مقـدم الشـكوى يفتقـر إلى الصفـــة الــتي يحــق  ٦-٤
بموجبـها تقـديم البـلاغ، تلاحـظ اللجنـة أن مقـدم البـلاغ يدعـي أنـه تم توقيفـه مـــن قبــل أفــراد 
الشرطة الشيلية وأنه تعرض للضرب وضروب أخرى مـن سـوء المعاملـة. وعلـى حـين أن هـذه 
الأعمـال حدثـت خـارج إسـبانيا وقبـــل دخــول الاتفاقيــة حــيز النفــاذ، فــإن مقــدم الشــكوى 
ـــرض للتعذيــب أو غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو  لا يدعـي انتـهاك إسـبانيا لحقـه في عـدم التع
ـــى خــلاف ذلــك، يدعــي مقــدم الشــكوى أن  العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة. وعل
إسـبانيا منتهكـة لالتزامـها الحـالي بموجـب الاتفاقيـة بـإجراء تحقيقـات كاملـة ومقاضـاة مرتكــبي 
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أعمال التعذيب المزعومة التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية، وبتعزيـز هـذا الالـتزام بمواصلـة 
إجراءات التسليم إلى أقصى مدى ممكن. بيد أنه كيما يعتـبر مقـدم الشـكوى ضحيـة للانتـهاك 
المزعـوم، فإنـه يجـب أن يكـون متـأثراً بصفـة شـخصية ومباشـرة بالانتـهاك المزعـوم قيـد النظـــر. 
ـــاً في الإجــراءات  وتلاحـظ اللجنـة أنـه في هـذه القضيـة أن مقـدم الشـكوى لم يكـن طرفـاً مدني
الجنائية في إسبانيا ضد مرتكب الجرم المزعوم، وهو الجنرال بينوشيه، أو أن شكواه تمثـل جـزءاً 
من طلب التسليم الإسباني. وبالتالي، فإنه حتى إذا كـان الجـنرال بينوشـيه قـد سـلم إلى إسـبانيا 
لما تغيرت حالة مقدم الشكوى مادياً (على الأقل بـدون إجـراء قـانوني آخـر مـن جـانب مقـدم 
الشـكوى). وتـرى اللجنـة، نتيجـة لذلـك، أن مقـدم الشـكوى لم يدلـل علـى أنـــه كــان وقــت 
البـلاغ ضحيـة لعـدم امتثـال الدولـة للالـتزام المدعـى بموجـب الاتفاقيـــة باســتنفاد كافــة الســبل 

المتاحة على أكمل وجه في محاولة إنجاز تسليم مرتكب الجرم المزعوم.  
وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالنقطـة (ب)، أن مقـدم الشـكوى لم  ٦-٥
يشـترك في وسـائل الانتصـاف المحليـة بـأن يكـون طرفـاً مدنيـاً في الإجـراءات القضائيـــة لتســليم 
الجنرال بينوشيه. أمـا فيمـا يتعلـق بشـكاواه ضـد وزيـر الخارجيـة الإسـباني، تلاحـظ اللجنـة أن 
مقدم الشكوى من يستخدم وسيلة انتصاف (الأمبارو)، التي تـرى الدولـة الطـرف أـا وسـيلة 
انتصاف متاحة وفعالة، واستشهدت بعدد من الحالات التي عرضـت علـى المحكمـة الدسـتورية 
في دعم هذا الرأي، على حين أن مقدم الشكوى يدعي أن (الأمبارو) لم يكن ليسـفر عـن أي 
انتصاف، واستشهد بقانون السوابق والأحكام القضائية ذات الصلة. وفي هذه الظروف، فـإن 
اللجنـة ليسـت في موقـف يمكنـها مـن أن تقـرر أن الرجـوع إلى مثـل هـذه الوسـيلة مـن وســائل 
الانتصـاف لـن تكـون فعالـة بداهـة، ومـن ثم فـإن هـذا غـير لازم لأغـراض الفقـرة ٥ (ب) مـــن 

المادة ٢٢ من الاتفاقية.  
وفيما يتعلق بالنقطة (ج)، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات مقدم الشكوى بشأن التعذيـب  ٦-٦
الذي ارتكبته السلطات الشيلية هو جانب شخصي يمكن المقاضاه بشأنه في شـيلي وفي الـدول 
الأخرى التي قد يكون على إقليمها الجنرال بينوشيه. غير أنه بالنظر إلى أن الجـنرال بينوشـيه لم 
يكـن موجـوداً في إسـبانيا في وقـت تقـديم البـلاغ، فـإن اللجنـة تـرى أن المـادتين ١٣، ١٤ مــن 
الاتفاقية اللتين تذرع ما مقدم الشكوى لا تطبقـان الركـن الشـخصي علـى إسـبانيا. وبصفـة 
ــه  خاصـة "حقـه في أن يقـدم شـكوى إلى السـلطات المختصـة وأن تبحـث هـذه السـلطات حالت
علـى وجـه السـرعة وبتراهـة"، كمـا أن مطالبتـه بـالتعويض يمكـن المقاضــاة بشــأا إزاء الدولــة 

المسؤولة عن أعمال التعذيب، أي شيلي وليست إسبانيا.  
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ـــة الطــرف تمتلــك ولايــة قضائيــة  وفيمـا يتعلـق بالنقطـة (د)، تلاحـظ اللجنـة أن الدول ٦-٧
خارج نطاق إقليمها على أعمال التعذيب الـتي ترتكـب ضـد مواطنيـها. وتشـير اللجنـة إلى أن 
أحـد أهـداف اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنســانية أو 
المهينــة هــو تفــادي إفــلات أي أشــخاص ارتكبـــوا هـــذه الأفعـــال مـــن العقوبـــة. وتلاحـــظ 
ـــة الطــرف، وبمــا يتمشــى مــع المــادتين ٥ (الفقــرة ١(ج))  اللجنـة، بالاسـتناد إلى قـانون الدول
و ٨ (الفقرة ٤) من الاتفاقية، إن الدولة الطرف التمست تسليم الجـنرال بينوشـيه لمحاكمتـه في 
إسبانيا. ومن الواضح أن إسبانيا ستقدم الجنرال بينوشيه إلى المحاكمة، متى وجد على إقليمـها، 
 J uez Central de la Audiencia Nacional de ام المؤرخ ٤ تموز/يوليه ١٩٩٦إضافة إلى الا
Espańa. بيد أن اللجنة تلاحظ أنه على حين أن الاتفاقية تفرض التزاماً بمحاكمـة أي شـخص 

يدعى أنه ارتكب التعذيب وموجود في إقليمها، فـإن المـادتين ٨ و٩ مـن الاتفاقيـة لا تفرضـان 
التزامـاً بالتمـاس التسـليم، أو إصـرار علـى محاكمتـه في حالـة رفـض التسـليم. وفي هـذا الصـــدد 
تشير اللجنة إلى الفقرة ١(ج) من المادة ٥ من الاتفاقيـة الـتي يجـب علـى الدولـة الطـرف عمـلاً 
ا أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشـار إليـها في المـادة 
٤، "عندمـا يكـون الضحيـة مـن مواطـني تلـك الدولـة إذا اعتـبرت تلـك الدولـة ذلـــك مناســباً" 
وتعتـبر اللجنـة أن هـذا حكـم يتطلـب حريـة تقديـر وليـس التزامـاً قانونيـاً بتقـديم طلـب تســـليم 
والإصرار عليه. وبالتالي، فإن الشكوى لا تدخل من حيث الركـن الموضوعـي في نطـاق المـواد 

التي تذرع ا مقدم الشكوى من الاتفاقية.  
وعليه فإن لجنة مناهضة التعذيب تقرر:  -٧

أن البلاغ غير مقبول؛   (أ)
إرسال هذا القرار إلى الدولة الطرف ومقدم الشكوى.  (ب)

[حــرر بالإســبانية والانكليزيــة والروســية والفرنســــية، والنصـــوص الأصليـــة هـــي الإســـبانية 
والانكليزية والفرنسية.] 
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رأي فردي، مخالف جزئياً، من عضو اللجنة السيد جبريل كامارا   
أشارك في الاستنتاج النهائي للجنـة بـأن هـذه القضيـة غـير مقبولـة، ولكـن فقـط علـى 
أساس بعض الأسباب التي قدمتها أغلبية اللجنة. واتفق مع حيثيات الأغلبية المبينـة في الفقرتـين 
٦-٤ و٦-٥ بشـأن أن مقـدم البـلاغ ليـس "ضحيـة" في هـذه القضيـة بـالمعنى الـــوارد في المــادة 
٢٢، وأنه لم يكن طرفاً في الإجراءات القضائية ضد الجنرال بينوشيه في إسبانيا، وأنه لم يظـهر 
أن استنفاد وسائل الانتصاف المحلية في شكل تقديم استئناف بموجب "الأمبـارو" أمـام المحكمـة 
الدستورية لن يكون فعالاً بداهة. وكان مما يتسق مع ممارسـة اللجنـة، أنـه مـتى أصبحـت عـدم 
مقبولية الحالة واضحة لأحد هذيـن السـببين الشـكليين أو كليـهما، أن تنتـهي مـن نظرهـا فيـها 
عنـد هـذه النقطـة. وبـدلاً مـن ذلـك، اختـارت اللجنـة، لأسـباب غـير واضحـة مـن نـــص قــرار 
الأغلبية، أن تدخل في مناقشات معقدة بشأن المواد المتعلقة بالولايــات القضائيـة مـن الاتفاقيـة، 
التي كان من الأنسب النظر فيها مع الأسس الموضوعية إذا كانت قد قبلت الحالة. وفي قـانون 
الإجراءات، فإن أول إجـراء تتخـذه هيئـة قضائيـة أو شـبه قضائيـة، مثـل اللجنـة، هـو أن تقتنـع 
بأا استوثقت من المسألة؛ وكانت هـذه دائمـاً هـي ممارسـة اللجنـة مـن قبـل. وإذا لم تسـتوثق 
منها، وبخاصة في حالة عدم المقبولية، يكون المقرر الوحيد الذي يجب اتخاذه، بعد الإشـارة إلى 
أســبابه، هــو أن تخلــص إلى إعــلان أن الشــكوى غــــير مقبولـــة بـــدون الدخـــول في أسســـها 

الموضوعية.  
ـــواد ٥ و٨ و٩ و١٣ و١٤. وتــرى  وأرى أن الأغلبيـة توصلـت إلى تفسـير مبتسـر للم
الأغلبية أنه حسبما تنص الفقرة ٥ علـى أن تمـارس دولـة طـرف ولايتـها القضائيـة في الحـالات 
التي يكون فيها الضحية من مواطني تلك الدولة، "إذا اعتبرت تلك الدولة ذلـك مناسـباً"، وأن 
الدولة تمتلك حرية تقدير في جميع مراحل التحقيق والمقاضاه بشأن ما إذا كـان ينبغـي مواصلـة 

الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالة. ويغفل هذا الرأي مسائل شتى:  
يظـهر مـن مخطـط الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك وضـع المـادة ٥ والمـواد المحيطـــة ــا،  (أ)
فضلاً عن كــامل نـص الفقـرة ٥، أن يسـتتبع ذلـك أن الاختيـار في الفقـرة ١(ج) مـن المـادة ٥ 
هو أن تترك للـدول قـدرة الاختيـار، عنـد تنفيـذ، الاتفاقيـة في قانوـا المحلـي، بيـد أن تسـبغ أو 
ـــون ضحايــا للتعذيــب  لا تسـبغ، مـن حيـث المبـدأ، ولايـة قضائيـة، بشـأن مواطنيـها الذيـن يقع
خــارج أقاليمــها، علــى هيئاــا المكلفــة بــالحقيق والمقاضــاة. ويبــدو أن الأعمــال التمهيديــــة 
ــــن الأتفاقيـــة،  وممارســات الــدول تؤكــد أن الخيــار الــوارد في الفقــرة ١(ج) مــن المــادة ٥ م
يستهدف اعتماد قواعد القوانين الجنائي المنطبقـة عمومـاً، الـتي تسـبغ بموجبـها الدولـة الطـرف 
علي سلطاا قـدرة التحقيـق والمقاضـاة في أي حالـة مـن هـذه الحـالات أو جميعـها. واختـارت 
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إسـبانيا، مـن بـين دول أخـرى، ممارسـة هـذا الخيـــار وأســبغت ولايــة قضائيــة تتعــدى حــدود 
اقاليمها علي سلطات التحقيق والمقاضاة فيها. وكان عملاً ده الولاية القضائية، الـتي أكدـا 
الأجراءات القضائية في Audiencia Nacional في مرحلة سابقة، ان تمكنت السلطات الإسبانية 
من الشروع في تحقيقاا بشأن الجنرال بينوشية. وعليـة، فإنـه مـن الصعـب فـهم أسـباب تمديـد 
حرية التقدير، في الفقرة ١(ج) من المادة ٥، بالنسبة للدول الأطراف التي اختارت القيام ـذه 
الولايـة القضائيـة إلى كـل حالـة فرديـة تجـري تحقيقـات ومقاضـــاة بشــأا عمــلاً ــذه الولايــة 
القضائية. وعلى ضوء هذا، يبدو أن الأغلبية خلطت، من ناحيـة، بـين امكانيـة الأخـذ بقـاعدة 
عموميـة التطبيـق (التشـريعية عـادة) في التحقيقـات والمقاضـاة بشـــأن الأعمــال الــتي تدخــل في 

نطاق الفقرة ١(ج) من المادة ٥، ومن الناحية الأخرى، ملاحقة كل حالة فردية؛  
إن حيثيات الأغلبية التي رأت فيها حرية التقدير الواردة في المادة ٥ لهـا معـني  (ب)
يتجاوز المنصوص عليه وأن الاتفاقية لا تقتضى تقديم طلب تسليم، يتعـذر التوفيـق بينـها وبـين 
تشديد الأغلبية علي أن هدف الاتفاقية هو منـع الإفـلات مـن العقوبـة، وكذلـك أن الموضـوع 
الثـابت في الاتفاقيـة كلـها هـو أنـه ينبغـي للـدول الأعضـاء الـتي لهـا ولايـة قضائيـــة علــى عمــل 
تعذيب مزعوم أن تمارس ما تملكه من وسائل لتقديم مرتكب الجـرم المزعـوم إلى العدالـة. ومـن 
الواضـح أن رأي الأغلبيـة بصـدد "حريـة التقديـر" في المـادة ٥ تضعـف إلى حـد بعيـــد احتمــال 
تقـديم مرتكـبي الجرائـم المزعومـين في حـــالات تعذيــب المواطنــين خــارج الإقليــم إلى العدالــة، 
ـــها  وبالتـأكيد إذا قورنـت بالحـالات الـواردة في (أ) و(ب) مـن الفقـرة (٥)، الـتي لا تنطبـق علي

حرية تقدير كهذه.  
ـــة لا تقتضــي أن تقــدم دولــة  وحـتى إذا كـانت اللجنـة علـى حـق في أن تنفيـذ الاتفاقي
ما طلب تسليم في حالة ما تكون لها فيـها ولايـة قضائيـة بموجـب قانوـا، فـإن اللجنـة لم تبـين 
أسباب استنتاجها ايضاً أن اجراءات التسليم يمكن وقفها في أي نقطة. وهناك أسباب سياسـية 
قويـة، مسـتمدة أيضـاً مـن مخطـط وموضـوع الاتفاقيـة، بـأن طلـب التســـليم مــتى قــدم، ينبغــي 
المقاضاة بشأنه حـتى ايتـه. ولا يلـي ذلـك أن السـماح بحريـة تقديـر بشـأن الشـروع في طلـب 

تسليم يقتضي أيضاً أن يؤدي إلى حرية تقدير من شأا وقف الطلب فعليا في أي وقت. 
وحتى إذا كان صحيحاً أن اللجنة تسمح بحرية التقدير الذي مـن شـأنه وقـف طلبـات 
التسليم، فإن الأغلبية تخفق تماماً في تناول النقطة الأساسية في هذه الحالـة وهـي أي هيئـة تلـك 
ينبغي أن تمارس حرية التقدير. وكـان التفضيـل المتسـق للجنـة، في سـياقات عديـدة، هـو الحـل 
القضـائي لادعـاءات التعذيـب داخـل الدولـة الطـرف. وفي هـذه الحالـة يســـبغ النظــام القــانوني 
للدولة الطرف على سلطتها القضائية قدرة التحقيـق في الحـالات ذات الطـابع المتعـدى لحـدود 
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اقليمها، وأن تقاضي هذه الحالات وأن طلبات تسليم وأن تقيـم الآثـار القانونيـة للقـرارات في 
ــة  طلبـات التسـليم وأن تتوصـل إلى الاسـتنتاجات الضروريـة. وبالتـالي، قـررت السـلطة القضائي
للدولة الطرف أنه توجـد أسـباب لتقـديم معارضـة قانونيـة ضـد قـرار وزيـر الداخليـة البريطـاني 
بوقف اجراءات التسليم. و لكن فرعاً آخر من حكومة الدولة الطـرف، الـذى تصـرف لذلـك 
بصفة إدارية أساساً، أحبط القرار القضائي بالاستئناف ضد قرار وزيـر الداخيـة، بعـدم ارسـاله 
قـرار الاسـتئناف إلى السـلطات الإنكليزيـة. ومـن المشـكوك فيـه إلى كبـير مـــا إذا كــانت هــذه 
الممارسة "لحرية التقدير" من قبل السلطة التنفيذية تتمشى مع المبادئ الواردة في الاتفاقية ومـع 
الإرادة الـتي أعـرب عنـها اتمـع الـدولي بأـــاء الإفــلات مــن العقوبــة لمرتكــبي الجرائــم ضــد 
الإنسانية. ويحرم قرار الأغلبية فعلياً مقدم البلاغ مـن اسـتنفاد وسـائل الانتصـاف المحليـة بشـأن 
المسائل المثارة، باعتبارها سبلاً تعترف الدولة الطرف نفسها بأا لم تسـتنفد، ومـن العـودة إلى 

اللجنة. 
ولهذه الأسباب، أعتبر أن رأي الأغلبية المعرب عنـه ٦-٦ و٦-٧ مبتسـرا، وعلـى أي 

حال، غير ضروري لقرار اللجنة النهائي. 
(توقيع) جبريل كامارا 
[حرر بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية والنصـان الإنكلـيزي والفرنسـي همـا النصـان 

الأصليان.] 
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المرفق الثامن 
اختصاصات المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة     

ـــار/مــايو ٢٠٠٢،  نقحـت لجنـة مناهضـة التعذيـب في دورـا الثامنـة والعشـرين، في أي
نظامها الداخلي وأنشأت وظيفة مقرر معني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتـة (المادتـان ٩٨ 

و ١٠٨). 
وقـررت اللجنـة، في جلسـتها ٥٢٧، المعقـــودة في ١٦ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، أن تكــون 
للمقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة صلاحية تشمل، في جملة أمور، طلـب تدابـير 
ـــادة ١٠٨ مــن النظــام الداخلــي؛ وســحب طلبــات التدابــير المؤقتــة  مؤقتـة للحمايـة عمـلاً بالم
للحماية؛ والبت في تسجيل الشكاوى الجديدة في الحالات التي تلتمـس فيـها الأمانـة تعليمـات 
بشـأن التسـجيل؛ وإبـــلاغ اللجنــة في كــل دورة، بــالإجراءات المتخــذة خــلال فــترة مــا بــين 

الدورتين؛ ووضع توصيات لنظر اللجنة في مقبولية الشكاوى.  
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المرفق التاسع 
ـــني بمتابعــة القــرارات بشــأن الشــكاوى المقدمــة  اختصاصـات المقـرر المع

بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية      
نقحـت لجنـة مناهضـة التعذيـب، في دورـا الثامنـة والعشـرين، في أيـار/مــايو ٢٠٠٢، 
نظامها الداخلي وأنشأت وظيفة مقرر معني بمتابعة القرارات المتخذة بشـأن الشـكاوى المقدمـة 

بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية. 
وقـررت اللجنـة، في جلسـتها ٥٢٧، المعقـــودة في ١٦ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، أن تكــون 
للمقرر المعني بمتابعة القرارات المتخذة بشأن الشكاوى المقدمة بموجب المادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة 
صلاحية تشمل، في جملـة أمـور، مراقبـة الامتثـال لقـرارات اللجنـة عـن طريـق القيـام، في جملـة 
أمـور، بإرسـال مذكـرات شـفوية إلى الـدول الأطـراف للتحـــري عــن التدابــير المتخــذة عمــلا 
بمقررات اللجنة؛ وتقديم توصيـات إلى اللجنـة بـالإجراءات المناسـبة لـدى اسـتلام الاسـتجابات 
مـن الـدول الأطـراف وفي حـالات عـــدم الاســتجابة؛ ثم اســتلام جميــع الرســائل مــن مقدمــي 
الشكاوى بشأن عدم تنفيذ مقررات اللجنة؛ ومقابلة ممثلـي البعثـات الدائمـة للـدول الأطـراف 
لتشجيع الامتثال؛ وتقريـر مـا إذا كـانت الخدمـات الاستشـارية والمسـاعدة التقنيـة مـن مكتـب 
المفـوض السـامي لحقـوق الإنسـان مناسـبة أو مســـتصوبة؛ والقيــام، بموافقــة اللجنــة، بزيــارات 

متابعة إلى الدول الأطراف؛ وإعداد تقارير دورية إلى اللجنة عن أنشطته.  
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المرفق العاشر 
النظام الداخلي المعدل*    

بداية مدة العضوية   
المادة ١٢ 

تبدأ في ١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ مدة عضوية أعضاء اللجنـة المنتخبـين في  -١
أول انتخاب. أما مدة عضوية أعضاء اللجنة المنتخبين في انتخابات تالية، فتبدأ في اليـوم التـالي 

لتاريخ انقضاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحل هؤلاء محلهم.  
يجـوز أن يواصـل الرئيـس وأعضـاء المكتـب والمقرريـن أداء الواجبـات المنوطـــة  -٢
ـم حـتى اليـوم السـابق علـى أول جلسـة تعقدهـا اللجنـة، المؤلفـــة مــن أعضائــها الجــدد، الــتي 

تنتخب فيها أعضاء مكتبها.  
 

مدة العضوية   
المادة ١٦ 

رهنـاً بأحكـام المـادة ١٢ بشـأن الرئيـس وأعضـاء المكتـب والمقرريـن، ينتخـب أعضــاء 
مكتب اللجنة لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخام. بيد أنه لا يجـوز لأي منـهم أن يتـولى منصبـاً 

إذا لم يعد عضواً في اللجنة. 
 

إنشاء الهيئات الفرعية    
المادة ٦١ 

ـــادة ٢٥، بإنشــاء  للجنـة أن تقـوم، وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة ورهنـاً بأحكـام الم -١
ما تراه ضرورياً من هيئات فرعية وأن تحدد تكوين هذه الهيئات الفرعية وسلطاا.  

تتولى كل هيئة فرعية انتخاب أعضاء مكتبـها وتتخـذ نظامـاً داخليـاً لهـا. وفي  -٢
ـــع إجــراء  حالـة عـدم وجـود مثـل هـذا النظـام الداخلـي، يطبـق هـذا النظـام الداخلـي للجنـة، م

ما يلزم من تغيير. 
للجنة أيضاً أن تعين واحداً أو أكثر من أعضائها كمقررين لأداء مـا تكلفـهم  -٣

به اللجنة من واجبات. 
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تقديم التقارير   
المادة ٦٤ 

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام، تقارير عـن التدابـير  -١
التي اتخذا تنفيذاً لتعهداا بمقتضى الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد نفـاذ الاتفاقيـة 
بالنسبة للدولة الطـرف المعنيـة. وبعـد ذلـك تقـدم الـدول الأطـراف تقـارير تكميليـة كـل أربـع 

سنوات عن أي تدابير جديدة تم اتخاذها وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.  
للجنة في الحالات المناسـبة، أن تنظـر في المعلومـات الـواردة في تقريـر حديـث  -٢

يشمل معلومات كان ينبغي أن تدرج في التقارير المتأخرة عن موعد تقديمها.  
للجنة أن تعلم الدول الأطراف، عن طريق الأمين العــام، برغباـا فيمـا يتعلـق  -٣
ـــن الاتفاقيــة، فضــلاً عــن  بشـكل ومحتويـات التقـارير الـتي يتعـين تقديمـها بموجـب المـادة ١٩ م

منهجية النظر في هذه التقارير، وأن تصدر مبادئ توجيهية في هذا الشأن.  
 

عدم تقديم التقارير   
المادة ٦٥ 

يقـوم الأمـين العـام، في كـل دورة، بإخطـار اللجنـة بجميـع الحـــالات المنطويــة  -١
على عدم تقديم تقارير بموجـب المـادتين ٦٤ و٦٧ مـن هـذا النظـام الداخلـي. وللجنـة في مثـل 
هذه الحالات أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات، بما في ذلـك أن ترسـل إلى الدولـة الطـرف 
المعنية، عن طريق الأمين العام، لفت نظر بشأن تقديم مثل هذا التقرير أو مثل هذه التقارير.  

إذا لم تقدم الدولة الطرف، بعد لفت النظر المشار إليه في الفقـرة ١ مـن هـذه  -٢
المادة، التقرير المطلوب بموجب المادتين ٦٤ و٦٧ من هذا النظام الداخلي، تعلـن اللجنـة ذلـك 

في التقرير السنوي الذي ترفعه إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.  
يجوز للجنة، في الحالات المناسبة أن تخطر الدولة الطـرف المتخلفـة عـن تقـديم  -٣
التقـارير، عـن طريـق الأمـين العـام، أـا تعـتزم، في تـاريخ محـــدد في الإخطــار، دراســة التدابــير 
ــداء  المتخـذة مـن جـانب الدولـة الطـرف لحمايـة أو تنفيـذ الحقـوق المعـترف ـا في الاتفاقيـة وإب

ما تراه مناسباً من تعليقات عامة في هذه الظروف. 
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حضور الدول الأطراف عند دراسة التقارير   
المادة ٦٦ 

تقـوم اللجنـة، عـن طريـق الأمـين العـام، بإخطـار الـدول الأطـــراف في أقــرب  -١
ـــك  وقـت ممكـن، بموعـد افتتـاح الـدورة الـتي سـتدرس فيـها تقـارير كـل منـها، وبمـدة انعقـاد تل
الدورة ومكاا. ويدعى ممثلو الـدول الأطـراف لحضـور جلسـات اللجنـة لـدى دراسـة تقـارير 
دولهم. وللجنة أيضاً أن تعلم أية دولة من الدول الأطراف تقرر اللجنة أن تلتمـس منـها مزيـداً 
من المعلومات بأنه يجوز لهذه الدولة أن تأذن لممثلها بحضور جلسة محددة. وينبغـي لهـذا الممثـل 
أن يكون قادراً على الإجابة على ما قد تطرحه اللجنـة مـن أسـئلة وعلـى تقـديم بيانـات بشـأن 

التقارير التي قدمتها دولته، ويجوز لـه أيضاً أن يقدم معلومات إضافية من دولته.  
إذا قدمت الدولة الطرف تقريراً بموجب الفقرة ١ من المادة ١٩ من الاتفاقيـة  -٢
ولكنها لم ترسل ممثلاً، عملاً بالفقرة ١ من هذه المـادة إلى الجلسـة الـتي أخطـرت بـأن تقريرهـا 

سيدرس فيها، فإن للجنة حسب تقديرها أن تتبع أحد الاتجاهين التاليين:  
أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، أا تعـتزم القيـام، في جلسـة  (أ)

محددة بدراسة التقرير وفقاً للفقرة ٢ من المادة ٦٦، وبعدئذ تتصرف وفقاً للمادة ٦٨؛ أو  
أن تشرع في الجلسة المحددة أصلاً في دراسة التقرير، وبعدئذ تضع ملاحظاـا  (ب)
الختامية المؤقتة وأن تقدمها إلى الدولة الطـرف. وتحـدد اللجنـة التـاريخ الـذي ينبغـي أن يـدرس 
فيه التقرير بموجب المادة ٦٦ أو التاريخ الذي يجب أن يقدم فيـه تقريـر دوري جديـد بموجـب 

المادة ٦٧.  
 

الاستنتاجات والتوصيات التي تضعها اللجنة    
المادة ٦٨ 

بعد نظر اللجنة في كل تقرير من التقارير، يجوز لها، وفقاً للفقرة ٣ من المـادة  -١
١٩ من الاتفاقية أن تبدي مـا تـراه مناسـباً مـن تعليقـات عامـة علـى التقريـر أو اسـتنتاجات أو 
توصيات بشأنه وأن تحيلها، عن طريـق الأمـين العـام إلى الدولـة الطـرف المعنيـة الـتي يجـوز لهـا، 
على سبيل الرد، أن تقـدم إلى اللجنـة أيـة تعليقـات تراهـا مناسـبة. وعلـى وجـه التحديـد، فـإن 
للجنة أن تبين ما إذا كان يبدو، استناداً إلى دراسـتها للتقـارير والمعلومـات المقدمـة مـن الدولـة 
الطرف، أنه لم يجر الوفاء ببعض الالتزامات المقررة على تلك الدولة بموجب الاتفاقيـة، ويجـوز 
لها، حسب الاقتضاء، أن تعين مقرراً أو أكثر من مقرر لمتابعة امتثالها لاسـتنتاجات وتوصيـات 

اللجنة.  
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ـــا تبعــث بــه  للجنـة أن تبـين، عنـد الضـرورة، المهلـة الـتي تتلقـى في غضوـا م -٢
الدول الأطراف من ملاحظات.  

للجنة أن تقرر كما يتراءى لهـا، أن تـدرج في تقريرهـا السـنوي، الـذي تعـده  -٣
وفقاً للمادة ٢٤ من الاتفاقية، أيـة تعليقـات تبديـها وفقـاً للفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، مشـفوعة 
بأية ملاحظات عليـها تـرد مـن الدولـة الطـرف المعنيـة. وإذا طلبـت الدولـة الطـرف المعنيـة مـن 
اللجنة أن ترفق نسخة من التقرير المقدم بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٩ مـن الاتفاقيـة، فلـها 

أن تفعل ذلك أيضاً. 
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 تاسع عشر - إجراءات النظر في الشكوى الواردة بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية  
أحكام عامة  ألف -  

إعلانات الدول الأطراف   
المادة ٩٦ 

يحيـل الأمـين العـام إلى الـدول الأطـراف الأخـرى صـوراً مـن الإعلانـات الـــتي  -١
تودعها لديه الدول الأطراف وتعترف فيها باختصاص اللجنة، وفقاً للمادة ٢٢ من الاتفاقية. 
إن سحب إعلان مقدم بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقيـة لا يخـل بـالنظر في أي  -٢
مسـألة تشـكل موضـوع شـكوى سـبقت إحالتـها بمقتضـى تلـك المـــادة، وأي شــكوى أخــرى 
مقدمة من أي فرد أو باسمه لا يجوز تسلمها بموجب هذه المادة بعد تسلم الأمين العـام إخطـار 

سحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.  
 

إحالة الشكاوى   
المادة ٩٧ 

يسترعي الأمين العام انتبـاه اللجنـة، وفقـا لأحكـام هـذا النظـام الداخلـي، إلى  -١
الشكوى المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة، أو يبدو أا مقدمة لكـي تنظـر فيـها، بموجـب الفقـرة 

١ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  
يجوز للأمين العام، عند الضرورة، أن يطلب إيضاحـات مـن مقـدم الشـكوى  -٢
بشأن رغبته في تقديم شكواه إلى اللجنة للنظر فيها بموجب المادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة. وفي حالـة 

استمرار وجود شك في رغبة مقدم الشكوى، تنظر اللجنة فيها. 
 

تسجيل الشكاوى؛ المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة    
المادة ٩٨ 

يجوز أن يسجل الشكاوى الأمـين العـام أو أن تسـجل بموجـب مقـرر تتخـذه  -١
اللجنة أو المقرر المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة. 

لا يجوز أن يسجل الأمين العام أي شكوى إذا:  -٢
كانت تتعلق بدولة لم تصدر الإعلان المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة  (أ)

٢٢ من الاتفاقية؛ أو 
كانت غفلاً من التوقيع؛ أو   (ب)
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إذا لم تقدم خطياً من الضحيـة المزعومـة أو أقربـاء الضحيـة المزعومـة باسمـه أو  (ج)
ممثل مزود بتفويض خطي مناسب.  

يعد الأمين العام قوائم بالشكاوى التي تعـرض علـى اللجنـة وفقـاً للمـادة ٩٧  -٣
أعلاه، مشفوعة بموجز مقتضب لمحتوياا، وتعمم هذه القوائم على أعضاء اللجنة علــى فـترات 

منتظمة. كما يحتفظ الأمين العام بسجل دائم لجميع تلك الشكاوى. 
يحتفـظ بملـف أصلـي للحالـة عـن كـل شـكوى موجـزة ويتـاح لأي عضـــو في  -٤

اللجنة، بناء على طلبه، الاطلاع على النص الكامل لأية شكوى تعرض على اللجنة.  
 

طلب الإيضاح أو المعلومات الإضافية   
المادة ٩٩ 

يجوز للأمين العام أو المقرر المعـني بالشـكاوى والتدابـير المؤقتـة أن يطلـب مـن  -١
مقدم شكوى إيضاحـاً بشـأن مـدى انطبـاق المـادة ٢٢ مـن الاتفاقيـة علـى شـكواه، ولا سـيما 

بشأن ما يلي:  
اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمره ومهنته وإثبات هويته؛   (أ)

اسم الدولة الطرف الموجهة ضدها الشكوى؛   (ب)
الهدف من الشكوى؛  (ج)

ما يدعى انتهاكه من حكم أو أكثر في الاتفاقية؛  (د)
وقائع الادعاء؛  (ه)

الخطوات التي اتخذها مقدم الشكوى لاستنفاد وسائل الانتصاف المحلية؛  (و)
ما إذا كانت المسألة نفسـها لم تبحـث ولا يجـرى بحثـها بموجـب إجـراء آخـر  (ز)

من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
يقوم الأمين العام، عندما يطلب إيضاحاً أو معلومات، بتحديـد موعـد ـائي  -٢
ملائم لمقدم الشكوى تلافياً لتأخير لا موجب لـه في الإجراء المنصوص عليـه في المـادة ٢٢ مـن 

الاتفاقية. ويجوز تحديد هذا الموعد النهائي في الظروف المناسبة.  
للجنة أن تعتمد استبياناً ما لغرض طلب المعلومات المذكورة أعلاه من مقـدم  -٣

الشكوى. 
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لا يحول طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرات١(ج) إلى (ز) مـن هـذه المـادة  -٤
دون إدارج الشكوى في القائمة المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٩٨. 

يعلم الأمين مقدم الشكوى بالإجراءات التي سـتتبع. ويبلغـه أن نـص شـكواه  -٥
سيحال بصفة سرية إلى الدولة الطرف المعنية، وفقاً للفقرة ٣ من المادة ٢٢ من الاتفاقية.  

 
موجز المعلومات   

المادة ١٠٠ 
فيما يتعلق بكل شـكوى مسـجلة، يعـد الأمـين العـام ويعمـم علـى أعضـاء اللجنـة، في 

أقرب وقت ممكن، موجزاً بما يتم الحصول عليه من معلومات متصلة بالموضوع. 
 

الجلسات وجلسات الاستماع   
المادة ١٠١ 

تكون جلسات اللجنة أو هيئاا الفرعية التي تجري خلالهـا دراسـة الشـكاوى  -١
المنصوص عليها في المادة ٢٢ جلسات مغلقة.  

أما الجلسات التي قد تنظر اللجنة من خلالهـا في مسـائل عامـة مثـل إجـراءات  -٢
تطبيق المادة ٢٢ من الاتفاقية فيجوز أن تكون جلسات علنية إذا قررت اللجنة ذلك.  

 
إصدار بلاغات بشأن الجلسات المغلقة    

المادة ١٠٢ 
للجنة أن تصدر، عن طريق الأمـين العـام، بلاغـات عـن أنشـطة للجنـة بموجـب المـادة 

٢٢ من الاتفاقية، كي تستخدمها وسائط الإعلام ويفيد منها عامة الجمهور.  
 

التزام العضو بعدم الاشتراك في دراسة شكوى ما   
المادة ١٠٣ 

لا يشترك العضو في دراسة اللجنة أو هيئتها الفرعية لشكوى ما:  -١
إذا كانت له أي مصلحة شخصية في الدعوى؛ أو   (أ)

إذا كان قد اشترك بأيـة صفـة غـير صفـة عضـو في اللجنـة في اتخـاذ أي مقـرر  (ب)
بشأن الدعوى؛ أو  

إذا كان من مواطني الدولة الطرف المعنية أو موظفاً لدى ذلك البلد.   (ج)
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ـــة في أيــة مســألة يمكــن أن تنشــأ في إطــار الفقــرة ١ أعــلاه دون  تبـت اللجن -٢
اشتراك العضو المعني.  

 
اختيار العضو في عدم الاشتراك في شكوى ما   

المادة ١٠٤ 
إذا رأى عضو ما، لأي سبب آخـر، أنـه لا ينبغـي أن يشـترك أو يواصـل الاشـتراك في 

دراسة شكوى ما، فعليه أن يعلم الرئيس بانسحابه.  
 

إجراءات البت في مقبولية الشكاوى  باء -  
طريقة تناول الشكاوى   

المادة ١٠٥ 
وفقاً للأحكام التالية، تبت اللجنة بأغلبية بسـيطة، في أقـرب وقـت ممكـن، في  -١

مدى مقبولية شكوى ما، بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية.  
يجوز للفريق العامل، المنشأ بموجب الفقرة ١ من المـدة ١٠٦، أن يعلـن أيضـاً  -٢

مقبولية شكوى ما بأغلبية الأصوات أو عدم مقبوليتها بالإجماع. 
تقـوم اللجنـة أو الفريـق العـامل المنشـأ بموجـب الفقـرة ١ مـــن المــادة ١٠٦ أو  -٣
المقرر (المقررون) المعينـون بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٦، بتنـاول الشـكاوى حسـب ترتيـب 

ورودها إلى الأمانة ما لم يقررون خلاف ذلك.  
يجوز للجنة أن تتناول شكويين أو أكثر معاً، إذا رأت ذلك ملائماً.   -٤

يجـــوز للجنـــة، إذا رأت ذلـــك ملائمـــاً، تجزئـــة النظــــر في الشــــكاوى ذات  -٥
الشكاوى المتعددة. ويجوز أن تحصل الشكاوى ازأة على أرقام تسجيل مستقلة.  

 
إنشاء فريق عامل وتعيين مقررين لشكاوى محددة   

المادة ١٠٦ 
يجوز للجنة، وفقاً للمادة ٦١، أن تنشئ فريقـاً عـاملاً يجتمـع قبيـل دوراـا أو  -١
في أي وقـت مناسـب آخـر تقـرره اللجنـة، بالتشـاور مـع الأمـين العـام، ـدف اتخـاذ مقـــررات 
بشأن المقبولية أو عدم المقبولية وتقديم توصيات اللجنة بشـأن الأسـس الموضوعيـة للشـكاوى، 

ومساعدة اللجنة على أي نحو قد تقرره اللجنة. 
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يتألف الفريق العـامل ممـا لا يقـل عـن ثلاثـة ولا يزيـد عـن خمسـة مـن أعضـاء  -٢
اللجنة، وينتخب الفريق العامل أعضاء مكتبه ويضع مناهج عمله ويطبق قدر الإمكـان أحكـام 
ـــق العــامل في كــل دورة  النظـام الداخلـي للجنـة علـى جلسـاته. وتنتخـب اللجنـة أعضـاء الفري

أخرى. 
يجوز للفرق العامل أن يعين مقررين من بين أعضائه لتناول شكاوى محددة.  -٣

 
شروط مقبولية الشكاوى   

المادة ١٠٧ 
تقـوم اللجنـة أو فريقـها العـامل أو المقـرر المعـين بموجـب المـــادة ٩٨ أو الفقــرة ٣ مــن 

المادة ١٠٦، دف التوصل إلى قرار بشأن مقبولية شكوى، ما بالتحقق مما يلي: 
أن الفـرد يدعـي أنـه ضحيـة انتـهاك قـامت بـه الدولـة الطـرف المعنيـة لأحكــام  (أ)
الاتفاقيـة. وينبغـي أن يقـوم بتقـديم الشـكوى الفـرد نفسـه أو أقربـاؤه أو ممثلـوه المعينـــون أو أن 
يقدمها آخرون نيابة عن شـخص يدعـى أنـه ضحيـة، عندمـا يتضـح أن الضحيـة المزعومـة غـير 

قادر على تقديم الشكوى بنفسه، وعند الاقتضاء، يقدم تفويض بذلك إلى اللجنة؛ 
أن الشكوى لا تمثل إساءة استخدام لعمل اللجنة أو أا لا أساس لها بصـورة  (ب)

واضحة؛ 
أن الشكوى لا تنافي أحكام الاتفاقية؛   (ج)

(د) أن المســألة نفســها لم تبحــث ولا يجــري بحثــها بموجــب إجــراء آخــر مــــن 
إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ 

أن الفـرد قــد اســتنفد جميــع وســائل الانتصــاف المحليــة المتاحــة. إلا أن هــذا  (ه)
لا ينطبق على الحالات التي تكون فيها وسائل الانتصـاف مطولـة بصـورة غـير معقولـة أو الـتي 
يستبعد فيها أن يؤدي ذلك التطبيق إلى الإنصاف الفعلي للشخص الـذي هـو ضحيـة لانتـهاك 

هذه الاتفاقية؛  
أن الوقـت المنقضـي منـذ اســـتنفاد وســائل الاتصــاف المحليــة لم يكــن مطــولاً  (و)
بصورة غير معقولة بحيث يجعل النظر في الادعاءات صعبـاً بـلا موجـب علـى اللجنـة أو الدولـة 

الطرف. 
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التدابير المؤقتة   
المادة ١٠٨ 

في أي وقت بعد تلقي شـكوى، يجوز للجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعـني  -١
ـــة، إرســال طلــب إلى الدولــة الطــرف  (المقرريـن المعنيـين) بالشـكاوى الجديـدة والتدابـير المؤقت
المعنية، كيما تنظر فيه بصورة عاجلـة، بـان تتخـذ مـن التدابـير المؤقتـة مـا تـراه اللجنـة ضروريـاً 

لتلافي ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بضحية أو ضحايا الانتهاكات المزعومة. 
حيثمـا تطلـب اللجنـة أو الفريـق العـامل أو المقـــرر (المقــررون) تدابــير مؤقتــة  -٢
بموجب هذه المادة، لا يجب أن يتضمن الطلب تقرير مقبولية الشكوى أو أسسـها الموضوعيـة. 

وتبلغ الدولة الطرف بذلك عند إرسال الطلب إليها.  
حيثما يطلب الفريق العامل أو المقـرر (المقـررون) تدابـير مؤقتـة بموجـب هـذه  -٣
المادة، يبلغ الفريق العامل أو المقرر (المقـررون) أعضـاء اللجنـة بطبيعـة الطلـب والشـكوى الـتي 

يتصل ا الطلب في الدورة العادية القادمة للجنة.  
يحتفظ الأمين العام بقائمة طلبات التدابير المؤقتة.   -٤ 

ـــال  يراقــب أيضــاً المقــرر المعــني بالشــكاوى الجديــدة والتدابــير المؤقتــة الامتث -٥
لطلبات اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة. 

ـــدة التدابــير المؤقتــة أو أن  للدولـة الطـرف أن تبلـغ اللجنـة بأسـباب انقضـاء م -٦
تقدم حججاً بأسباب بطلان طلب التدابير المؤقتة.  

يجوز للمقرر أو اللجنة أو الفريق سحب طلب التدابير المؤقتة.  -٧
 

المعلومات والإيضاحات والملاحظات الإضافية   
المادة ١٠٩ 

تحـال الشـكوى إلى الدولـة الطـرف، في أقـرب وقـت ممكـن، بعـــد تســجيلها،  -١
ويطلب منها تقديم إجابة خطية في غضون ستة شهور.  

يجب أن تدرج الدولة الطرف المعنية في إجابتـها الخطيـة تفسـيرات أو بيانـات  -٢
تتصـل بمقبوليـة الشـكوى وأسسـها الموضوعيـة علـى السـواء، فضـــلاً عمــا وفرتــه مــن وســائل 
ــــرر المعـــني  الانتصــاف في المســألة، مــا لم تكــن قــد قــررت اللجنــة أو الفريــق العــامل أو المق
ــة  بالشـكاوى الجديـدة والتدابـير المؤقتـة، بسـبب الطبيعـة الاسـتثنائية للحالـة، طلـب إجابـة خطي

تتصل فقط بمسألة المقبولية.  
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للدولة الطرف التي تلقت طلب تقديم إجابـة خطيـة بموجـب الفقـرة ١ بشـأن  -٣
مقبولية الشكوى وأسسها الموضوعية على السواء، أن تطلب خطيا في غضـون شـهرين رفـض 
الشـكوى باعتبارهـا غـير مقبولـة، مبينـة أسـباب عـدم المقبوليـة. ويجـوز للجنـة أو المقـــرر المعــني 
بالشـكاوى الجديـدة والتدابـير المؤقتـة الموافقـة أو عـدم الموافقـة علـى النظـر في المقبوليـة بصــورة 

مستقلة عن الأسس الموضوعية.  
يحدد، بعد اتخاذ قرار بشـأن المقبوليـة، الموعـد النـهائي لتقـديم المذكـرات علـى  -٤

أساس كل حالة بحالة. 
يجـوز للجنـة أو الفريـق العـامل المنشـــأ بموجــب المــادة ١٠٦ أو المقــرر المعــين  -٥
(المقررين المعينين) بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٠٦، إرسال طلـب، عـن طريـق الأمـين العـام، 
إلى الدولـة الطـرف أو مقـدم الشـكوى، بتقـديم معلومـات أو إيضاحـات أو ملاحظـات خطيــة 

إضافية تتصل بمسألة المقبولية أو الأسس الموضوعية. 
تشـير اللجنـة أو الفريـق العـامل أو المقـرر المعـين (المقـررون المعينـون) بموجــب  -٦
ــاً  الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٠٦ إلى موعـد ـائي لتقـديم المعلومـات أو الإيضاحـات الإضافيـة تلافي

لأي تأخير لا موجب له. 
إذا لم تتقيد الدولة الطرف المعنيـة أو مقـدم الشـكوى بـالموعد النـهائي، يجـوز  -٧
للجنة أو الفريق العامل تقرير النظـر في مقبوليـة الشـكوى و/أو أسسـها الموضوعيـة علـى ضـوء 

المعلومات المتاحة. 
لا يجوز إعلان قبول شـكوى مـا لم تكـن الدولـة الطـرف المعنيـة قـد تسـلمت  -٨
نصها ومنحت فرصة لتقديم المعلومات أو الملاحظــات المنصـوص عليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه 

المادة ,  
إذا عارضت الدولة الطرف المعنية ادعاء مقدم الشكوى بأنه تم استنفاد جميـع  -٩
وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، تلـزم الدولـة الطـرف بتقـديم تفـاصيل عـن وسـائل الانتصـاف 
الفعلية المتاحة للضحية المزعومة في الظروف الخاصـة بالحالـة وفقـاً لأحكـام الفقـرة ٥(ب) مـن 

الاتفاقية.  
يجوز في غضون المهلة التي تشير إليها اللجنة أو الفريق العامل أو المقرر المعـين  -١٠
(المقررون المعينون) بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٠٦، إتاحة الفرصة للدولـة الطـرف أو مقـدم 
الشكوى للتعليق علـى أي بيـان يـرد مـن الطـرف الآخـر بنـاء علـى طلـب يقـدم بموجـب هـذه 
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المادة ولا ينبغي بصفـة عامـة أن يؤخـر عـدم ورود تعليقـات مـن هـذا القبيـل في غضـون المهلـة 
المحددة النظر في مقبولية الشكوى.  

 
الشكاوى غير المقبولة   

المادة ١١٠ 
إذا قـررت اللجنـة أو الفريـق العـامل أن الشـكوى غـير مقبولـة بموجـب المـــادة  -١
٢٢ مـن الاتفاقيـة، أو إذا علـق النظـر فيـها أو أوقـف، وجـب علـى اللجنـة أن تقـوم، في أقــرب 
وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإبلاغ مقررها إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف.  
إذا أعلنت اللجنة أو الفريق العـامل أن الشـكوى غـير مقبولـة بموجـب الفقـرة  -٢
٥ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، جاز للجنـة أن تعيـد النظـر في هـذا المقـرر في تـاريخ لاحـق بنـاء 
علـى طلـب مـن أحـد أعضـاء اللجنـة أو طلـب خطـي مقـــدم مــن الفــرد المعــني أو نيابــة عنــه. 
ويتضمن ذلك الطلب الخطي أدلة مفادهـا أن أسـباب عـدم المقبوليـة المشـار إليـها في الفقـرة ٥ 

من المادة ٢٢ من الاتفاقية لم تعد قائمة.  
 

النظر في الأسس الموضوعية  جيم -  
طريقة تناول الشكاوى المقبولة؛ وجلسات الاستماع الشفوية   

المادة ١١١ 
عندما تقرر اللجنة أو الفريق العامل أن شكوى ما مقبولة بموجـب المـادة ٢٢  -١
من الاتفاقية، قبل تلقي إجابة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية، تحيل اللجنة إلى الدولـة 
الطرف، عن طريق الأمين العام، نص مقررها مشفوعاً بأية مذكرة واردة من مقـدم البـلاغ لم 
تحل بعد إلى الدولة الطــرف بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠٩. كمـا تبلـغ اللجنـة عـن طريـق 

الأمين العام مقدم الشكوى بمقررها. 
تقدم الدولة الطرف المعنية إلى اللجنة، في غضـون الفـترة الـتي تحددهـا اللجنـة  -٢
تفسيرات أو بيانات خطية توضح القضية قيد النظر، والإجراءات التي اتخذا تلـك الدولـة، إن 
وجـدت. ويجـوز للجنـة أن تذكـر، إذا ارتـأت أن ذلـك ضـروري، نــوع المعلومــات الــتي تــود 

الحصول عليها من الدولة الطرف المعنية.  
ينبغي لأية إيضاحات أو بيانات تقدمها الدولـة الطـرف عمـلاً ـذه المـادة أن  -٣
تبلغ، عن طريـق الأمـين العـام، إلى مقـدم الشـكوى الـذي يجـوز لـه أن يقـدم أيـة معلومـات أو 

ملاحظات خطية إضافية في غضون المهلة التي تحددها اللجنة. 
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يجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثله وممثلـين عـن الدولـة الطـرف المعنيـة  -٤
للحضور في جلسات مغلقة محددة تعقدها اللجنة لتقديم المزيـد مـن الإيضاحـات أو للـرد علـى 
أسئلة تتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى. وعندما يدعي طرف على هذا النحو، يجب إبـلاغ 
الطرف الآخر ودعوته للحضور وتقــديم المذكـرات المناسـبة. ولا يخـل عـدم حضـور طـرف مـا 

بالنظر في القضية. 
يجـوز للجنـة نقـــض مقررهــا بمقبوليــة الشــكوى في ضــوء أيــة إيضاحــات أو  -٥
بيانات تقدمها بعد ذلك الدولة الطرف عملاً ذه المـادة. إلا أنـه يتعـين، قبـل أن تنظـر اللجنـة 
في إمكانية نقض ذلك القـرار، إحالـة تلـك الإيضاحـات أو البيانـات إلى مقـدم الشـكوى حـتى 

يمكنه تقديم معلومات أو ملاحظات إضافية في غضون مهلة تحددها اللجنة. 
 

نتائج تحقيقات اللجنة والقرارات المتخذة بشأن الوقائع الموضوعية   
المادة ١١٢ 

في الحـالات الـتي تكـون فيـها الإطـراف قـد قدمـت معلومـات تتصـل بمســألتي  -١
المقبولية والأسس الموضوعية، أو التي اتخذ فيها بالفعل مقرر بشأن المقبوليـة وقدمـت الأطـراف 
معلومات بشأن الأسس الموضوعية، تنظر اللجنة في الشكوى على ضوء جميـع المعلومـات الـتي 
ـــائج تحقيقاــا بشــأا.  أتاحـها لهـا مقـدم الشـكوى أو باسمـه والدولـة الطـرف المعنيـة وتضـع نت
ويجوز للجنة أن تحيل البلاغ، قبل ذلك، إلى الفريق العـامل أو إلى مقـرر معـين بموجـب الفقـرة 

٣ من المادة ١٠٦، لتقديم توصيات إلى اللجنة.  
ـــرر الحصــول في أي وقــت أثنــاء بحــث  يجـوز للجنـة أو الفريـق العـامل أو المق -٢
الحالة، على أي وثيقة من هيئات الأمم المتحدة أو وكـالات الأمـم المتحـدة أو مصـادر أخـرى 

يمكن أن تساعد في النظر في الشكوى.  
لا تبت اللجنة في الأسس الموضوعية للشكوى بدون أن تكون قد نظـرت في  -٣
انطباق جميع أسس المقبولية الواردة في المادة ٢٢ من الاتفاقية. وتقدم نتـائج تحقيقـات اللجنـة، 

عن طريق الأمين العام، إلى مقدم الشكوى وإلى الدولة الطرف المعنية.  
تعرف نتائج تحقيقات اللجنة بشأن الوقائع الموضوعية بوصفها "مقررات".  -٤

ـــترة  تدعـى الدولـة الطـرف المعنيـة بصفـة عامـة إلى إبـلاغ اللجنـة في غضـون ف -٥
محددة بالإجراء الذي اتخذته بما يتمشى مع مقررات اللجنة. 
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الآراء الفردية    
المادة ١١٣ 

لأي عضو من أعضاء اللجنة شارك في اتخاذ مقـرر مـا أن يطلـب إرفـاق رأيـه الفـردي 
بمقررات اللجنة.  

 
إجراءات المتابعة   

المادة ١١٤ 
يجوز للجنة أن تعين مقرراً واحداً أو أكــثر لمتابعـة المقـررات المعتمـدة بموجـب  -١
المادة ٢٢ من الاتفاقية بغرض التأكد مـن التدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ نتـائج 

تحقيقات اللجنة.  
يجوز للمقرر (للمقرريـن) إقامـة أيـة اتصـالات واتخـاذ أيـة إجـراءات يقتضيـها  -٢
أداء اختصاصـات المتابعـة علـى النحـــو الواجــب وتقــديم تقريــر بنــاء علــى ذلــك إلى اللجنــة. 

وللمقرر (للمقررين) تقديم ما تقتضيه المتابعة من توصيات لاتخاذ اللجنة إجراءات أخرى. 
يقدم المقرر (المقررون) تقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة عن أنشطة المتابعة.  -٣

ــــام، بموافقـــة  يجــوز للمقــرر (للمقرريــن)، في أداء اختصاصــات المتابعــة، القي -٤
اللجنة، بزيارات إلى الدولة الطرف المعنية.  

 
الموجزات التي تدرج في تقرير اللجنة السنوي وإدراج نصوص القرارات النهائية    

المادة ١١٥ 
يجوز للجنة أن تدرج في تقريرها السنوي موجزاً للشكاوى التي جـرى النظـر  -١
فيها وأن تدرج حيثما ترى اللجنة ذلك مناسباً، موجزاً لإيضاحات وبيانات الـدول الأطـراف 

المعنية ولتقييم اللجنة لها.  
تـدرج اللجنـة في تقريرهـا السـنوي نـص مقرراـا النهائيـة، بمـا في ذلـك نــص  -٢
آرائها بموجب الفقرة ٧ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، وأيضاً نص أي مقـرر يعلـن عـدم مقبوليـة 

شكوى ما بموجب المادة ٢٢ من الاتفاقية.  
تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.   -٣
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المرفق الحادي عشر 
قائمـة الوثـائق المُعـدة للتوزيـع العـام الـتي صـدرت مـن أجـل اللجنـة أثنــاء 

 الفترة التي يتناولها التقرير 
الدورة السابعة والعشرون  ألف -    

عنـواا  رمـز الوثيقة 
Fourth periodic report of Ukraine CAT/C/55/Add.1
Initial report of Benin CAT/C/21/Add.3
Initial report of Indonesia  CAT/C/47/Add.3
Initial report of Zambia CAT/C/47/Add.2
Third periodic report of Israel CAT/C/54/Add.1
Provisional agenda and annotations CAT/C/63
Summary records of the twenty-seventh session of the Committee CAT/C/SR.485-502   

الدورة الثامنة والعشرين  باء -  
Initial report of Saudi Arabia CAT/C/42/Add.2
Fourth periodic report of Denmark CAT/C/55/Add.2
Fourth periodic report of Sweden CAT/C/55/Add.3
Fourth periodic report of Norway  CAT/C/55/Add.4
Third periodic report of Luxembourg CAT/C/34/Add.14
Second periodic report of Uzbekistan CAT/C/53/Add.1
Third periodic report of the Russian Federation  CAT/C/34/Add.15
Provisional agenda and annotations CAT/C/68
Summary records of the twenty-eight session of the committee CAT/C/SR.503-528
Note by the Secretary-General listing initial reports due in 2002 CAT/C/64
Note by the secretary-General listing second periodic reports due in 2002 CAT/C/65
Note by the secretary-General listing third periodic reports due in 2002 CAT/C/66
Note by the secretary-General listing fourth periodic reports due in 2002 CAT/C/67
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